ملاحظة: تم التصحيح» 
ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام ١5٠05‏ هم. 


متن العروة مميز عن شرح المصنف هذه الأقواس [ ) 


الفقه 


الجزء الثامن والثلاثون 


الفقه 


آية الله العظمى 
السيد محمد الحسيئ الشيرازي 
دام ظله 


كتاب الحج 


بيروت لبنان 


الطبعة الثانية 
١ ٠48‏ هل مام 


دار العلوم ‏ طباعة. نشر. توزيع. 
العنوان: حارة حريكء؛ بثر العبد» مقابل البنك اللبناني الفرنسى 


كتاب الحج 


الجزء الثاني 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ 
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


والسنة. 


[الثالث14 من شروط حجة الإسلام: ([الاستطاعة من حيث المال والبدن وقوته وتخلية السرب 
وسلامته وسعة الوقت وكفايته» بالإجماع] المستفيض دعواه وحكايته (والكتاب) وهو قوله تعالى: ##من 
استطاع إليه سبيلا© (والسنة) ويدل على ذلك في الجملة أخبار متواترة: 

فعن محمد بن مسلمء قال: قلت لأبي حعفر (علىه السلام) قوله تعالى: #إولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا قال: «يكون له ما يحج به0"©. 

وعن العلاء بن رزين مثله د 

وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (علىه السلام) في قول الله تعالى: للإولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا #6 ما السبيل؟ قال: «أن يكون له ما يحج به»”". 

وصحيح الخثعمي» قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله (علىه السلام) وأنا عنده عن قول الله 
عزوجل: إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» ما يع بذلك؟ قال: «من كان صحيحاً في 
بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج». أو قال: «ممن كان له مال». فقال له حفص 
الكناسي» فإذاا كات “ضيح ق: يدنه الى :سربه وله" واد بوراخلة فلم يج فهو شمن يستطيع الع ة قال: 
(نعو)0. 


.١ح الوسائل: ج8 ص5؟ باب في وجوب الحج‎ )١( 
.١ح الوسائل: جم ص١7 باب 8 في وجوب الحج‎ )١( 
الوسائل: ج48 ص"5؟ باب في وجوب الحج ح”.‎ )( 
الوسائل: جم ص75 الباب 8 في وجوب احج ح5.‎ )5( 


وعن الفضل بن شاذان» عن الرضا (عاىه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: «وحج البيت فريضة على 
من استطاع إليه سبيلاء والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة»0©. 

وصحيح هشام بن الحكم؛ عن أبي عبد الله (عاىه السلام) في قول الله عزوجل: #إولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يع بذلك؟ قال: رون كان ميحي اق وف سن سوم لاد 
وال 

وعن عبد الرحمن بن سيابة» عن أبي عبد الله (علىه السلام) في قوله تعالى: #إزولله على الناس حج 
البيت من استطاع 4# قال: «من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو مستطيع للحجع”". 

وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (علىه السلام) عن قوله: #إولله على الناس حج 
البيت من استطاع إلئة نينياة اقلم سيط لتقو قله الب 

وعن الحفص الأعورء عنه (علىه السلام) قال: «القوة في البدن واليسار في المال)”©. 

وعن الحبلي» قال: قال لي أبو الحسن الخراساني (علىه السلام): «كيف تقولون في الاستطاعة» إلى أن 
قال: قلت بقول أبي عبد الله (علىه السلام)» وسئل عن قول الله عزوجل: #ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» ما استطاعته؟ فقال له أبو عبد الله (عاىه السلام): «صحته وماله» فنحن بقول أبي عبد 


. 
3-3 


الله 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص35 الباب 8 في وجوب الحج ح". 
(١؟)‏ الوسائل: جم ص75 الباب / في وحوب الحج ح7. 
(؟) الوسائل: جم ص”"” الباب 8 في وجوب الحج ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: جم ص؛ ؟ الباب / في وجوب الحج ح١١.‏ 
(5) الوسائل: جم ص؛؟ الباب / في وجوب الحج ح7١.‏ 











(عائيه السلام) نأحذ». قال: «صدق أبو عبد الله (علىه السلام) هذا شو و1 

وعن جعفر بن محمد (علىه السلام) أنه سئل عن قول الله: لإولله على الناس حج البيت* الآية. قال: 
«هذا على من يجد ما يحج به)”". 

وعن الشهيد, عن النبي (صلى الله عليه وآله) «إنه فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة»””". 

إلى غير ذلك من الروايات ال ستأي إن شاء الله. 

ويحذه النصوص المصرحة باشتراط استطاعة البدن لزم حمل رواية القدري على بعض المحامل» فعن 
السكونئء عن أبي عبد الله (عاىه السلام)» قال: سأله رجحل من أهل القدر» فقال: يا بن رسول الله أحبرني 
عن قول الله: “لإولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا© أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ 
فقال: «ويحك إنما يعيئن بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن)©. 

أقول: الظاهر أن هذا القدري كان ممن يقول بالتفويضء» إذ القدري يطلق على كل من الحبرىة 
والمفوضة باعتبارين» وهذا كان يقول بأن الله تعالى جعل القدرة في كل شخص ‏ على المع الذى يقول به 
المفوضة ‏ ثم أشكل عليه قوله تعالى لمن استطاع# الظاهر في استطاعة البعض فأراد بالسؤال رفع 
الإشكال. وعلى هذا فالإمام (عاىه السلام) في مقام بيان أن الاستطاعة المراد في الآية هي فوق أصل القدرة 
البدنية» فليس استطاعة البدن فقط» كما يدل علىذلك سوق السؤال والجواب. 


.١ح مستدرك الوسائل: ج؟ ص؛ الباب /ا‎ )١( 
(؟) مستدرك الوسائل: ج؟ ص؛ الباب 7 ح؟.‎ 
ح3.‎ ٠ هم فيستدرك الوسائل: ج13 ص الباب‎ 


(54) الوسائل: جم ص١7‏ باب (/ من وجوب احج حه. 


مسألة :١‏ لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج» بل كيشترط فىيه الاستطاعة 
الشرعىة» 


[مسألة :١‏ لا حلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج) حى يجب على 
المكلف تحصيل الاستطاعة بأي وجه كانء وإنما الكلام في أنه هل الشرط الاستطاعة الشرعية» بمعين أن 
الشارع أراد بالاستطاعة المعلق عليها وجوب الحج معين خاصاً غير ما يفهم من هذه الكلمة عرفاء أم أن 
المراد بالاستطاعة هو المع العرفي المتفاهم من هذه الكلمة» فليس للشارع معن خاص ولا اصطلاح جديدء 
[بل1 المراد بما هو المعيئ العرفي الذى يطلق في سائر الموارد» وعليه ( يشترط فيه الاستطاعة؟ العرفيه لا 
الشرعية ) .بمعيق خاص؟ 

ظاهر كلام الأصحاب الأول حيث يشترطون وجود الزاد والراحلة في وجوب الحج. ومن المعلوم أن 
الاستطاعة العرفية لا تتوقف عليهما. 

قال العلامة (رحمه الله) في محكي المنتهى: اتفق علماؤنا على أن الزاد والراحلة شرطان ف الوجحوب» 
فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لم يجب عليه الحج وإن تمكن من المشي. 

وعن المحقق في المعتبر قال: الشرط الرابع والخامس الزاد والراحلة» وهما شرط لمن يحتاج إليهما لبعد 
مسافته ... إلى أن قال: ومن ليس له راحلة ولا زاد له أو ليس له أحدهما لا يحب عليه الحج انتهى7". 

قال في الحدائق بعد نقله كلام المعتبر: وعلى هذه المقالة اتفقت كلمتهم, انتهى0". 


١ المنتهى: ج١٠ ص؛ 55 السطر؛‎ )١( 


(؟) الجدائق: ج5١‏ ص87. 


وفي المستند قال: وصرح بعض المتأخرين بالثاني ‏ أي الشعر اطلالراخلة طلقا وإن ساوى عنده المشي 
والركوب ‏ بل نسب إلى الأكثر» بل نسب غيره إلى الشذوذ. واستشهد بالإجماعات المتقدمة المحكية 
وبقول صاحب المدارك بعد ذكر أن اللازم منه ‏ أي مما سبق ذكره ‏ عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد 
أيضاً إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة» ولا نعلم به قائلا”"2» انتهى. 

وقال في الجواهر: "فلو حج بلا استطاعة لم يجرئه عن حجة الإسلام لو استطاع يعن ذلك قطفا 
كالقطع بكون الراحلة من المراد بالاستطاعة» فيتوقف الوحوب على حصوها وإن تمكن بدوفما مشي 
ونحوهء للإجماع المحكي عن الناصريات والغنية والتذكرة والمنتهى» والنصوص المستفيضة الي فيها الصحيح 
وغيره" انتهى”". 

ولكن الأقوى تبعاً لغير واحد من المتأخرين الثاني» وحاصله كفاية الاستطاعة العرفية وأن الشارع لم 
يصطلح معيئ جديداً للاستطاعة» فلو لم يحتج الشخخص إلى الراحلة وتمكن من المشي وجب عليه الحج مشياًء 
وهو المحكي عن الذخيرة والمدارك والمفاتيح وشرحه, بل ريما نسب إلى المنتهى والتذكرة والشهيدين» بل 
بمكن استفادته من كلام جماعة قيدوا الراحلة بالاحتياج أو الافتقار إليهاء واحتاره في المستند صريحا قال: 
ويذال عليه صدق الاستطاعة بدو اللناحة إليها:ؤقال آيضا يعدا كلام طويل: "وماد كرنا ظهن أن 'الحق هو 
الأول» وعليه 


.4 المستند: ج؟ ص١١ السطر‎ )١( 
.7 (؟) الجواهر: ج/ا١ ص48‎ 


وهي ‏ كما ف جملة من الأخبار ‏ الزاد والراحلة» فمع عدمهما لا يحب وإن كان قادراً عاىه عقلا بالاكتساب 
ونحوهء وهل يكرن اشدراظ واجوة الرإخزة عيضا بصورة الحاحة إليها لعدم قدرته علي المشي أو كونه مشقة عاىيه أو 
منافىيا لشرفه 


الفتوي والعمل” '' انتهى. 

ومراده بالأول اشتراط الراحلة بصورة الاحتياج فقطء وقال في الحدائق: ومقتضى ذلك كما صرحوا 
بهء أنه لا يحزي الحج ماشياً مع الإمكان لو لم يملك الراحلة» وعندي فيه إشكال حيث إن الآية قد دلت 
على أن شرط الوجوب الاستطاعة» والاستطاعة لغة وعرفا القدرة وتخصيصها بالزاد والراحلة يحتاج إلى دليل 
واضح. والروايات في المسألة متصادمة تحتاج إلى الجمع على وجه يزول به الاختلاف7". 

وهذا تبين أن هذا لا يختص .من ذكره الجواهر مما لفظه: فقد وسوس سيد المدارك وتبعه صاحب 
الحدائق في الحكم بالنسبة إلى الراحلة فضلا عن الزاد(”". 

[و] الاستطاعة الشرعية على قول الأولين زهي كما في جملة من الأخبار: الزاد والراحلة» فمع 
عدمهما لا يحب وإن كان قادراً عليه عقلاً بالاكتساب ونحوه) أو عرفاً إذ المعتبر هو الشرعية لا غير. 

[وهل يكؤت اشتراظا وجوه الزاحلة خيضاً يضورة الحائحة إليها لخدم قدرته حلى المشي أو كونة مشقة 
عليه أو منافياً لشرفه) بما يوجب العسر والحرجء لا المنافاة مطلقاًء كما يظهر من الأخبار الدالة على 


.١5 المستند: ج؟ ص5‎ )١( 
الحدائق: ج4١ ص727.‎ )١( 
.75 ٠ص‎ ١١/ج الجواهر:‎ )5( 


لزوم الحج ولو على حمار أجدع أبتر» (أو يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إليه» ذهب إلى كل 
فريق كما تقدم الإشارة إلى أصحاب القولين» [ مقتضى إطلاق الأخبار] الدالة على أن الاستطاعة هي الزاد 
والراحلة [ والإجماعات المنقولة الثاني ). 

ففي رواية الفضل: «السبيل الزاد والراحلة)("©. 

وف رواية هشام: «له زاد وراحلة)”". 

وكذلك رواية الخئعمي""» وعبد الرحمن بن سيابة”©. 

وي رواية الشهيد: إن النبي (صلى الله عليه وآله) فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة0©. 

وف رواية السكوى: «الاستطاعة الزاد والراحلة)”', على ما تقدم. 

وعن تحف العقول؛ عن الرضا (عاىه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: «وحج البيت من استطاع إليه 
اكه و النساء افو ال 

وعن الأعمشء عن جعفر بن محمد (عاىه السلام) في حديث شرائع الدين قال: «وحج البيت واحب 
من استطاع إليه سبيلاء وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن)”". 


وعن 


)١(‏ الوسائل: ج8 ص"5؟ الباب 8 في وجحوب الحج ح5. 

(؟) الوسائل: ج8 ص"5؟ الباب 8 في وجحوب الحج ح/. 

() الوسائل: ج8 ص"6؟ الباب 8 في وحوب الحج ح4. 

(5) الوسائل: جم ص7 الباب 8 في وجوب الحج ح١٠.‏ 

(5) مستدرك الوسائل: ج11 ص؛ الباب 7 في وجوب احج ح”. 
(5) الوسائل: ج8 ص"75؟ الباب 8 في وجحوب الحج حه. 

(0) تحف العقول: ص 7١5‏ السطر 5. 

(8) الخصال: ج؟ ص55. 


الطبرسي في قوله تعالى: #ؤولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا©”2 قال: «المروي عن 
أتمتنا (علىهم السلام) أنه الزاد والراحلة)”2 الحديث. 

وعن علي (علىه السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «الاستطاعة الزاد 
وال الف 

وعن أب الفتوح في تفسيره بسنده قال: أتى رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول 
الله وما السبيل إلى الحج؟ قال: «زاد وراحلة)»”؟. إلى غير ذلك. 

ثم إن المشهور القائلين بالوجوب مطلقاً استدلوا بأمور: 

الأول: الأخبار المتقدمة الدالة على اشتراط الحج بالقافدوالراعاه مطاف ولو كان بين وجحوب الحج 
وبين وجود الزاد والراحلة غير التساوي من النسب لبين في هذه الأحبار الكثيرة. 

وفيه: مضافاً إلى النتقض باشتراط الحج بعدم المانع ولم يبين في جملة من الأخبار» والاستناد إلى الأخبار 
الي بين فيها مقتض للاستناد إلى الأخبار الي بين فيها الوحوب ولو مع عدم الزاد والراحلة» أن هذه الأخبار 
كما سيأتِ في مقام بيان الاستطاعة العرفية» وذكر الزاد والراحلة من باب غلبة توقف الحج عليهما لا 
لخصوصية فيهماء فبين أخبار الزاد والراحلة وبين وجوب الحج عموم من وجه. 

وإن شئت قلت: إن أخبار الزاد والراحلة منصرفة إلى الغالب» وهو احتياج 


.51/ سورة آل عمران: آية‎ )١١( 

.؟١ السطر‎ ١ مجمع البيان: سورة آله عمران القسم الأول ص45‎ )١( 
(؟) مستدرك الوسائل: ج؟ صء الباب 7 ح4.‎ 

(5) التفسر الكبير: ج ا - 8م ص؟ ١١‏ المسألة 7. 


البعيد إلى الزاد والراحلة ولو لدفع مطلق المشقة الي هي الغالب» بل غير من ىىيشق عليه المشي في 
حكم المعدوم, مضافاً إلى ما سيأتٍ من الأخبار الدالة على وجوب الحج على المتمكن بعبارات مختلفة الموجبة 
لحمل أخبار الزاد والراحلة على ذكر مصداق من مصاديق التمكن. 

ويؤيد ذلك تفريق الفقهاء بين الراحلة فشرطوهاء وبين الزاد فلم يذكروه» مع اجتماعهما في هذه 
الأخبار. 

وقال في الجواهر: "وفي كون الزاد كالراحلة بالنسبة إلى ذلك وجهان ينشأن من ظاهر النصوص 
المزبورة» ومن اقتصار الفتاوى أو أكثرها على الراحلة» فيبقى الزاد كغيره على صدق الاستطاعة» ولعله لا 
يخلو من قوة" ”' انتهى. 

الثاني : الإجماعات المحكية عن الناصريات والغنية والتذكرة والمنتهى. 

وفيه: إن ا محصل غير الدحولي من الإجماع غير حجة فكيف ,منقوله المعلوم الخلاف؛ مضافاً إلى القطع 
بالاستناد إلى الأدلة الموجب للنظر في أدلته» وقد عرفت حاها. 

الثالث: الشهرة. وفيه ما لا يخفى. 

الرابع: الأصل» فلو شك في وجوب الحج على من ليس له زاد وراحلة كان الأصل عدمه. 

وفيه: إنه غير مسموع بعد وجود الأدلة اللفظية. 

الخامس: موافقة الأخبار غير المشترطة للزاد والراحلة قول مالك من العامة» حيث نقل عنه في محكي 
المنتتهى عدم اعتبار الزاد والراحلة» فلا تكافي تلك الأخبار الأخبار المشترطة لوجوب حملها على التقية. 

وفيه: مضافاً إلى أن الجمع الدلالي الموحود في المقام مقدم النقض بأن أخبار الزاد والراحلة .عقتضى 


)١(‏ الجواهر: ج/1١‏ ص45 ؟. 





الكلام يلزم أن بحمل على التقية لموافقتها للمذاهب الأخر الثلاثة» على أن الأحبار الواردة عن النبي 
(صلى الله عليه وآله) أو الوصي (علىه السلام) لا مساغ لحملها على التقية. 

السادس: ظهور الآية في اشتراط أمر زائد على التمكن العرقي» وليس إلا الزاد والراحلة. 

بيان ذلك: إن ظاهر الآية من جهة عدم انصراف الإطلاق للأمر فيها إل إلى المستطىع ببدنه يقتضي 
كون الاستطاعة بعده ليس إلا لأمر آخخرء إذ لو كان المراد هو الاستطاعة العرفية لم يكن لاشتراطها بمحال» 
كما لم يشترط في سائر الأحكام. 

وفيه: إنه في مقابل من ليس له استطاعة عرفية» إذ لو أطلق توهم منه وجوب الحج مطلقاًء كوجوب 
الظهاازة و القيلةة الواهيه فيزينا الكد الو ذمائقه عنام إن النقض نيان لين اله اراد الا تطافة زليه 
السرب ونحوها. 

[وذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول فاشتراط وجود الراحلة مختص بصورة الحاجة إليها + لحملة 
من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضاً أو كلاً) وغيرها من الأخبار المعلق فيها الحج على 
التمكن باختلاف العبارات [ بدعوى] أن الظاهر من الجمع بينهما ذلك. 

فعن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (علىه السلام) قال: قال الله تعالى: #ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا قال: «هذه لمن كان عنده مال وصحة:؛ وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسع 


وإن مات على ذلك ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به”". 


(1) الوسائل: ج8 ص5١‏ باب في وجوب الحج ح١.‏ 





وعنه» قال: سألت أبا عبد الله (علىه السلام) عن رجل له مال ولم يحج قطء قال: «هو ممن قال الله 
تعالى: #إونحشره يوم القيامة أعمى © )20©. 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (علىه السلام) قال: «إذا الرحل قدر على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس 
له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)”". 

ومثلهما كثير بكذه المضامين» فإن صريحها أن الحج على القادر مطلقاً. 

وصحيح معاوية بن عمار» قال: سألت أبا عبد الله (عاىه السلام) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ 
قال: «نعم إن حجة الإسلام واحبة على من أطاق المشي من المسلمين» ولقد كان أكثر من حج مع الببي 
(صلى الله عليه وآله) مشاة» ولقد مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد 
والعناء فقال: شدوا أزركم واستبطنواء ففعلوا ذلك فذهب عنهم”". 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (علىه السلام) قول الله عزوجل: #إولله على الناس حج البيت 
من التطاع: اليه سيلا قال : وخرج وينشى وإن 1 يكن عنذه»: قلت لا رقدن علن المشي "قال اوفقي 
ويركب». قلت: لا يقدر على ذلكء أعين المشي. قال: «يخدم القوم ويخرج معهم)"". 

قال في الوسائل: وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكد, وهو خلاف الظاهرء والاحتياط 


- 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص7١‏ باب 5 في وجوب الحج ح71. 
)١(‏ الوسائل: جم ص7١‏ باب 5 في وجوب الحج ح". 
() الوسائل: جم ص78 باب ١١‏ في وجوب الحج ح١.‏ 
(5) الوسائل: جم ص78 باب ١١‏ في وجوب الحج ح7. 


صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح واحتمال ما تضمن اشتراط الزاد والراحلة لأن يكون 
عنضواها عر يتوققن :اعطاعمه عليهما كمنا'هو الغالب, 

وف رواية الكناي» عن أبي عبد الله (عاىه السلام) قال: «وإن كان يقدر على أن يركب بعضاً وكشي 
بعضاً فليفعل #إومن كفر قال: «ترك».© 

وعن العياشي» عن أبي بصير» عن 5 عبد الله (عاىيه السلام) قال: قلت لأبي يك الله (عاىه السلام) 
قول الله: #من استطاع إليه سبيلا © قال: «تخرج إذا لم يكن عندك تمشي». قال: قلت: لا تقدر على ذلك. 
قال: «تمشي وتركب أحيانا». قلت: لا نقدر على ذلك. قال: «تخدم قوما وتخرج معهم»”". 

وعن الرضويء عن أبيه» قال: سألته عن دين الحج؟ قال: «إن حجة الإسلام واحبة على كل من أطاق 
المشي من المسلمين)”2. ثم ذكر الحديث السابق عن معاوية بن عمار. 

وفي حديث امحاربي: «من مات ولم يحج حجة الإسلام؛ ما يمنعه من ذلك حاجة تححف به أو مرض لا 
يطيق معه الحج؛ أو سلطان بمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا»”2. وقد تقدم ما يشبهه في أول الكتاب. 

وف صحيح الحلبي» في قوله تعالى: #لإولله على الناس # الآية ما السبيل؟ 


.١١ح الوسائل: ج48 ص77 باب 8 من أبواب وجوب الحج‎ )١( 
.١١5ح‎ ١9:7 تفسير العياشي: ج١ ص‎ )١( 

(9؟) فقه الرضا: ص76 السطر ما قبل الأخير. 

(4) الوسائل: ج48 ص١٠‏ باب في وجوب الحج ح١.‏ 


قال: «أن يكون له ما يحج به». إلى أن قال: «فإن كان يطيق أن يمشي ويركب بعضا فليحج)”". 

وعن علي بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله (علىه السلام) أنه قال: «من قدر على ما يحج به وجعل 
يدفع ذلك عنه وليس له شغل يعذره الله فيه حي جاءه الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام»". 

وعن أبي عبد الله (علىه السلام): «إذا قدر الرحل على الحج فلم يحج» فقد ترك شريعة من شرائع 
الإسلامع20, 

وصحيح محمد بن مسلم: قلت لأبي جعفر (علىه السلام): فإن عرض عليه الحج فاستحى؟ قال: «هو 
ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر» فإن كان يستطيع أن يكشي بعضاً ويركب بعضاً 
فليفعل)0'. 

وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (علىه السلام) قال: من عرضت عليه الحج فاستحى من ذلك» أهو 
ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: «نعم ما شأنه يستحي ولم يحج على حمار أحدع أبترء فإن كان يطيق أن يهشي 
بعضا ويركب بعضا فليحج)"'. 

إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة أو الصريحة في أن الحج واحب على القادر وإن لم يكن له زاد 
ورائحلة 


)١(‏ انظر المصدر: ج48 ص٠7‏ باب ٠١‏ في وجوب الحج ح5. 
)١(‏ المصدر: جم ص8١‏ باب 5 في وجوب الحج ح5. 
(5) المصدر: جم ص8١‏ باب 5 في وجوب الحج ح١٠.‏ 
(:) المصدر: جم ص76 باب ٠١‏ في وجوب الحج ح١.‏ 
(5) المصدر: ج8 ص77 باب ٠١‏ في وجوب الحج ح5. 





إن مقتضى المع بينها وبين الأخبار الأولة حملها على صورة الحاجة» مع أنها متزلة على الغالب بل انصرافها إليهاء 
والأقوى هو القول الثاني لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم ومسمعء فاللازم طرحها أو حملها على 
بعض المحامل كالحمل على الحج المندوب وإن كان بعيداً عن سياقها مع أنما مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة» وحمل 
الآية غلى 'القدر المشترك ين الوحوب والتذت زغيد» أو حملا على من استقر عليه نحجة الإشلام “منايقا وهو أيضا بعيدة 
أو نحو ذلك. و كيف كان فالأقوى ما ذكرناء 


ويهذا تحقق [أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الأولة حملها على صورة الحاحة» مع أنها متزلة على 
الغالب بل انصرافها إليهاء و] عليه فالقول [الأقوى هو القول] الأول. 

وما ربما يقال من قوة القول [ الثاني لإعراض المشهور عن هذه الأخبار) الدالة على وجوب الحج لكل 
قارد مطلقا مع كوفا يمرأى منهم ومسمع, فاللازم طرحها أو حملها على بعض امحامل كالحمل على الحج 
المندوب وإن كان بعيداً عن سياقها مع أنما مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة» وحمل الآية على القدر 
لايق" لحرت والعرف معن 1د انا على درن البقدي بخلية: لعي حالم ابن نوهي انعا بعتم اذ 
نحو ذلك ففي غاية البعد. 

[وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا) من الوحوبء إذ قد عرفت أن الجمع العرفي الذي لا يشك فيه 
أحد من أهل اللسان بين الروايات المفسرة للاستطاعة بالزاد والراحلة» وبين غيرها المصرحة بعدم الاشتراطع 
هو كون القدر اللازم في الاستطاعة هو الاستطاعة العرفية» وهذه الروايات بأجمعها كالاية 


الكربمة تشير إليهاء ألا ترى أنه لو قال المولى: من استطاع منكم فليزر الحسين (علىه السلام)» ثم قال 
في مورد آخر: الاستطاعة هو أن يكون له مركب وزاد يوصلانه إلى قبره (علىه السلام)» وقال في مورد 
ثالث: من استطاع المشي وجب عليه الزيارة» لم يشك أحد من العرف في أن اللازم هو ذهاب القادر عرفا 
كتين كانت القدرة ولو 3 الركي: 

وبعد هذا لا تعارض أصلا بين الطائفتين ح تحمل الأحبار العامة على التقية كما نقله في المستند 
لموافقتها لمذهب مالكء أو تحمل أخبار الزاد والراحلة عليها كما صنعه في الحدائق. قال: "ومن الحتمل قريبا 
روج الأخبار المتقدمة مخرج التقية" '©؛ فإن ذلك مذهب الجمهور كما قدمنا نقله عن المعتبر والمنتهى. 

كما أنه لا وجه لما صنعه في المستند حيث قال: ولو سلم عدم الانصراف والبقاء على الإطلاق 
يعارض الأخبار الأخيرة إما بالعموم والخصوص من وجه أو مطلقاء ولا نسلم رححان الأولى بما ذكرء أما 
عمل الأصحاب فلانصراف إطلاق كلماقم أيضاً إلى الغالب مع تصريح جمع كثير منهم بالحاحة» ولذا لم 
يشترطوها للقريب وراكب السفينة”" انتهى. 

إذ جميع هذه الحامل والوجوه فرع التعارض» ولا تعارض أصلاء وأما حديث إعراض المشهور 
فمخدوش صغرى و كبرى. 

ويمذا كله ظهر ما في كلمات الجواهر في المقام من الإشكال» فلا حاجة إلى 


)١(‏ الحدائق: ج4١‏ ص84. 
)١١‏ المستند: ج31 صلاه١‏ سطر .١١‏ 


وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزيورة» خمصوصاً بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي 
والركوبء أو يكون المشي أسهلء لانصراف الأخبار الأولة عن هذه الصورة؛ بل لو لا الإجماعات المنقولة والشهرة لكان 
هذا القول في غاية القوة. 


ذكرها وذكر ما فيها. وأغرب من الكل ما حكاه عن بعض مشايخه من أن الاستطاعة المتوقف عليها 
وجوب الحج معين شرعي بجحملء» انتهى'". 

وكيف كانء فالمتيقن هو القول بأن الاستطاعة معيئ عرفي مبين لا شرعي ولا عقلي ولا مجمل» وعلى 
هذا فاللازم الإتيان بالحج لو قدر مشياً أو بالتلفيق ويكفي عن حجة الإسلام. 

نعم من ذهب مذهب المنصف (رحمه الله) يقول بعدم وجوب الحج على مثل هذا الشخص [وإن كان 
لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة» خصوصاً بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي 
والركوب» أو يكون المشي أسهل لانصراف الأخبار الأولة] المتكفلة لكون الاستطاعة عبارة عن الزاد 
والراحلة عن هذه الصورة» بل لو لا الإجماعات المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوة1» لكن إذا 
استطاع بعداً لزم عليه الإتيان بالحج ثانياً. 


.75١ص‎ ١ا/ج الجواهر:‎ )١( 





مسألة ؟: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد» حت بالنسبة إلى أهل مكة لإطلاق الأدلة» فما عن 


[مسألة ؟: لا فرق في اشتراط وحود الراحلة بين القريب والبعيد» حت بالنسبة إلى أهل مكة, لإطلاق 
الأدلة الدالة على أن المراد بالاستطاعة المعلق عليها الحج هو الزاد والراحلة [فما عن جماعة) كالشيخ في 
محكي المبسوط والعلامة في محكي القواعد والتذكرة والمنتهى والمحقق في الشرائع من عدم اشتراطه بالسنبة 
إليهم لا وجه له) ولو اك اال ل الحكم دائر مدار الاستطاعة العرفية ينبغي التفصيل في المقام 
بأنه إن تمكن المي أو القريب من الحج مشياً أو بالتلفيق بما لا حرج فيه وجبء وإلا لم يجب إلا بالراحلة. 


مسألة *: لا يشترط وجودهما عينا عنده» بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال» من غير فرق بين 
النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوهاء ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه بل يكفى إمكان تحصيله في 
المنازل بقدر الحاجحة» ومع عدمه فيها يحب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة وغيره» ومع عدمه يسقط 


الوجوب. 


(مسألة : لا يشرط) في الزاد والراحلة (وجودهما عيناً عنده» بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في 
تحصيلهما من المال) لأن المراد بالزاد والراحلة أعم من أثمافهماء بقرينة الروايات الدالة على وجوب الحج لمن 
كان عنده مال» وادعى في المستند الإجماع على ذلكء وفي الحدائق المشهور في كلام الأصحاب أنه لو لم 
يكن له زاد ولا راحلة لكنه واجد للثمن فإنه يجب عليه شراؤهما". 

(من غير فرق) في الثمن بين النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها) كل ذلك 
لإطلاق الأدلة. 

زولا يشترط إمكان حمل الزاد معه بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة» ومع عدمه فيها 
يحب حمله مع الإمكان من غير بين علف الدابة وغيره) لأنه يصدق الاستطاعة مع إمكان ذلك. 

ومع عدمه) بأن لم يتمكن من الزاد ولو في المنازل ْ يسقط الوجوب] لعدم الاستطاعة”". 

والمدار هو التمكن العرثي» فإن تمكن بأي وجه كان وجب وإلا فلا. 

وعن الخصال» عن علي (عاىيه السلام): 


)١(‏ الحدائق: ج4١‏ ص77. 


.55 سورة التوبة: آية‎ )١( 


«إذا أردتم الحج فقدموا في شراء الحوائج لبعض ما يقويكم على السفرء فإن الله يقول: #إولو أردوا 
الخروج لأعدوا له عدة 0 


ثم إنه لا فرق بين الماء وغيره» لعدم دليل على ذلكء» فما عن بعض من التفصيل لا وجه له. 


)١(‏ الخصال: ص7١51‏ حديث الأربعمائة. 





مسألة 4: المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية الي يتوقف عليهما حمل المحتاج 
إليه» وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوة وهنا وشأنه شرفاً وضعة) والمراد بالراحلة مطلق ما يركب» ولو 
مثل السفينة في طريق البحر» واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة والضعف» 


[مسألة : المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية الي يتوقف 
عليهما حمل اتاج إليه» وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوة وضعفاً) فالقوي يكفيه الخبز وإدام 
مختصرء والضعيف لا يكفيه إلا الأرز مثلاء وكذلك القوي يكتفي بركوب الدابة بغير كنيسة ونحوهاء 
والضعيف تضره الشمس فيحتاج إلى الملابس الصيفية وفي الشتاء إلى الملابس الشتوية وهكذاء (وشأنه شرفاً 
وضعة) بحيث يؤدي ترك الشأن إلى العسر والحرج المنفيين» وإلا كان الحج واحباً ندواك الشرف إذ لا دلي 


على ذلك. 
ويعتبر أيضاً ملاحظة حاله من حيث المسافة طولاً وقصرأء فرعا لا يتمكن من طي المسافة البعيدة 
ويتمكن من طي القريبة. 


(والمراد بالراحلة) في المقام بقرينة الآية والروايات الدالة على أن المناط هو الاستطاعة والتمكن مطلقاً 
[مطلق ما يركب» ولو مثل السفينة في طريق البحر)» والطائرة في طريق الحو والسيارة والقطار في طريق 
البر» إلا خصوص الإبل [واللازم وجود ما يناسب حاله مجسب القوة والضعف) فلو ١‏ يتمكن إلا بالطائرة 
كان 


بل الطاهن اغفيازه مق حية الضعة والكرائف: كما وكيفاء فإذا كان من اده روث اليل أو الكفية ميف يعن نا 
دونهما تقصا عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه ولا يكفى ما دونه, وإن كانت الآية والأحبار مطلقة, وذلك الحكومة 
قاعدة نفي العسر والحرج على الإطلاقات. 


استطاعته متوقفة على التمكن منها لعدم الاستطاعة بدون ذلك. 

بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة والشرف كما وكيفاء فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو 
الكاقيسة يك يعد ما دوف ما نقصاً علية» يشترظ ف الوعوب القدرة عليه ول يكفى ها دوفةه:وإن كانك 
الآية والأخبار مطلقة» وذلك لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الإطلاقات) . 

بل يمكن أن يقال بعدم إطلاق الآية والأخبار» إذ من يكون حرجاً عليه السير دون شرفه يكون ممن لا 
يستطيع شرعاً وعرفاًء ولذا قال السيد البروحردي: "الظاهر عدم الإطلاق فيهماء إذ لا يكون عرفا ممن 
استطاع إليه سبيلاء مع فرض توقفه على ما يكون له فيه مهانة وذل بحسب حاله", انتهى 7©. 

والظاهر أن من لم يعتبر الشرف والضعة كفقيه عصره في كشف الغطاء حيث قال: والمراد ما 
افا الذافاح كبا عانعن قرف اعفاد الا رن دوق اق 6 قضة ذلك عضي التعازاف الذى :لا 


يوجب المهانة والذل والعسر والحرج. 


(1) تعليقة البروجردي: ص١١١.‏ 
(؟) كشف الغطاء: ص١”47‏ سطر 337. 


نعم إذا لى يكن بحد الحرج وجب معه الحج؛ وعليه يحمل ما في بعض الأخبار من وحوبه ولو على حمار أجدع مقطوع 
الذنب. 


[نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج؛ وعليه يحمل ما في بعض الأخبار من وحوبه ولو على 
حمار أجدع مقطوع الذنب). 

ففي صحيح أبي بصيرء عن الصادق (علىيه السلام): «من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع 
مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع)”". 

وف حديث معاوية المتقدم: «وإن دعاه إلى أن يحمله فاستحي فلا يفعل» فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو 
على حمار أجدع أبتر»” الحديث. 

قال في الجواهر مازجاً مع المن: وأما المراد بالراحله فراحلة مثله كما ف القواعدء وظاهرها اعتبار 
المثلية في القوة والضعف والشرف والضعة كما عن التذكرة التصريح به» لكن في كشف اللثام الجزم يما في 
الأولين دون الأخيرين لعموم الآية والأخبار» وخصوص قول الصادق (عاىه السلام). ونقل الحديث المتقدم 
ثم قال: ولأهم (علىهم السلام) ركبوا الحمر والزوامل» واختار في المدارك كذلك أيضاء بل هو ظاهر 
الدروس قال: والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب فلا يكفي علو منصبه في اعتبار 
امحمل والكنيسة» فالنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (علىيهم السلام) حجوا على الحمر والزوامل؛ إلا أن 
الإنصاف عدم خلوه عن الإشكال على النقص في حقه. انتهى”". 


)١(‏ الوسائل: جم ص77 باب ١‏ في وجوب الحج ح7. 
(؟) الوسائل: جم ص9١‏ باب 5 في وجوب الحج ح١١.‏ 
(5) الجواهر: ج/ا١‏ ص755. 


مسألة ه: إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا يبمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض 
حوائجه هل يجب عليه أو لاء الأقوى عدمه وإن كان أحوط. 


[مسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه 
وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه] الحج أو لاء الأقوى عدمه وإن كان أحوط). 

واخختار الوجوب في المستند تبعاً لبعض آخر قال: وهل يشترط وجود ما يصلح أن يكون إزاءً للمؤنة 
عيناً أو منفعة» أو يكفي الاقتدار والتمكن على تحصيله من غير مشقة؛ بل بسهولة حال اجتماع سائر 
الشرائط ... 

إلى أن قال: وظاهر بعض كلماتم الثاني ككلام من أوحب الحج للتمكن من الزاد والراحلة بالكسب 
في الطريق» ومن أوجب الاستدانة لمن له دين مؤحجل أو متاع لا يتمكن الحال من بيعه .. 

إلى أن قال: ولعله لوجوب حمل الاستطاعة على العرفية» وتحققها مع التمكن بالسهولة» وللأخبار 
الموحبة للحج .جرد القدرة على ما يحج به؛ أو .ممجرد عدم الحاحة المححف أو مانع آخرء كصحيحي الحلبي 
وا نحاري المتقدمتين» وهو الأظهر لما ذكرء ولا يضر الأخبار المفسرة للاستطاعة» إذ ليس المراد بوجود الزاد 
والراحلة فيها معناه الحقيقي وهو وجود عينهما إجماعاًء وبحازه كما يمكن أن يكون الأعم من وجود العين 
والثمن يمكن أن يكون القدرة على تحصيلهما الى هي حقيقة الاستطاعة» فلا نعلم أنه أراد معيى آخر غير 
الحقيقي للفظ الاستطاعة» فيجب الرجوع إليه» مع أن صحيحي الحلبي وا نحاربي يعينان 


هذا المعيئى فيجب الأحذ به انتهى7". 

أقول: ولكن الأقوى هو ما اختاره الماتن من عدم الوجوبء إذ الاستطاعة لو حملت على العرفية لا 
يقتضي إلا حمل اشتراط الزاد والراحلة على الغالب الذي يحتاج إليهماء لا أن ذلك يقتضي عدم لزوم 
فعليتهما عيناً أو ثمناً أو بدلاً للمحتاج إليهماء وأي فرق بين الكسب ف الطريق وبين الكسب في غير 
اللازيقي اقل كان الم مقوى لمعتف الاوسطا عه كارن الكتيئ يمدق كيه قي قله ذلك قطعاء 
والتمكن من الكسب في السفر لا يفرق عنه. 

وآما عا ذكره من أله سيق ل يرد المي التقيقي :قال لدم اخازي :مسليه لك 'اخا ايقدر بقدن 
القرينة والقرينة قامت على أن المراد بقولهم (عاىهم السلام): «له أو عنده زاد وراحلة» ليس معناه الحقيقى 
الذي هو وجودهما عيئاء بل يكفي وجود أنمافهما أو أبدلهما. وأما التعدي عنه إلى المجاز الأوسع وهو التمكن 
من تحصيلهما ولو لم يكن له أثمانهما ولا أبداههماء فلا يستفاد من ذلك. 

والحاصل أن هنا قسمين من الاستطاعة العرفية: 

الأول: الاستطاعة ولو بالكسب أو الاقتراض أو نحوهما. 

الثاني: الاستطاعة الفعلية. 

وليس المراد من الاستطاعة المعين الأول وإلا لزم الكسب والاقتراض بل الثاي» وذلك لا يتحقق إلا 
ووه الزادا والرااخلة عي أو بودلة فاك وسيعة إن :الاكسات غيز خامل له أل نحت علي انم الو اكبتب 
وجب عليه. 


.١7 سطر‎ ١5١ المستند: ج؟ ص‎ )١( 





وعلى هذا فلو كان شخص محترم يضيفونه في كل قرية إلى مكة المكرمة ذهاباً وإياباً بغير منة» بل 
يكون له منة عليهم لم يجب عليه؛ لعدم تمكنه فعلا من الزاد والراحلة» كما أنه لو تمكنت المرأة من بذل 
نفسها للمتعة في كل منزل وكان شغلها ذلك لم يجب عليهاء ومثلهما واحب النفقة الذي له .مقدار الراحلة 
فإنه لا يحب عليه وإن كان تحب نفقته على معيله. وذللك لأنه ليس قعاذ ”ولخدا الراك يق ستل الاب كل 
يوم» ونحوهم الكبير الذي يعلم بأنه لو سافر إلى المدينة مثلا أهدوا إليه الحدايا والتحف بحيث يتمكن من 
الذهاب إلى مكة المكرمة والعود» والحال أنه ليس عنده سوى قدر الزاد والراحلة إلى المدينة» إلى غير ذلك 
من الفروض. 

واما حديث أبي بصير: «يخدم القوم ويخرج معهم» فلابد من حمله على ما لا ينافي الضرورة والإجماع 
والأخبار الأخر الدالة على عدم وحوب الكسب للحج. ومن المعلوم أن الخدمة قسم من الكسب. 

وأما صحيحتا الحلبي وانحاربي فلا دلالة فيهما على الوجحوب في الفروض المذكورة. 

ثم إنه لو حج كذلك فتمكن من الذهاب والعود قبل الميقات وجحبء وإلا كان مندوبا غير كاف عن 
حجة الإسلام ولو تمكن قبل الوقوف كما تقدم, والله العالم. 


مسألة 5: إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده» فالعراقي إذا استطاع في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده 
بقدر الاستطاعة من العراق» بل لو مشى إلى ما قبل 


[مسألة 5: إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده؛ فالعراقي إذا استطاع في الشام وحب عليه] 
الحج (وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق)؛ وذلك لصدق الاستطاعة فعلاء وإن كان لو فرض 
أنه في العراق ما كان مستطيعاًء ولا دليل على اعتبار الاستطاعة من البلد» وفاقاً للحدائق والمستند والمحكي 
عن الذخيرة والمدارك وبعض المتأحرين. 

وخالف في ذلك الشهيد الثاني (رحمه الله) فقال فيما حكي عنه: إن من أقام في غير بلده إنما يجب عليه 
الحج ذل كاق يها وال أن يكون إقامته في الثانية على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض 
كاقاور فكة يفك السفوو "1 اسه 

أقول: وكأنه لفهم الاستطاعة المتعارفة وهي الحاصلة في البلد من العمومات والإطلاقات» ولكنه 
ممنوع. 

وأما ما ذكره في الحدائق رداً عليه بقوله: بل ظاهر ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار, 
قال: قلت لأبي عبد الله (علىه السلام): الرجحل يمر محتازاً يريد الىيمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة 
فيدرك الناس وهم يخرحون للحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيحزيه ذلك عن ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: 
«نعم») 


)١(‏ الوسائل: جم ص٠١‏ باب 5١‏ من أبواب وجوب الحج ح7. 





القاث سسكا أو ذاحة افر من غازة أو حزما وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب علىه, بل لو أحرم 
متسكعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه وإن كان لايخلو عن إشكال. 


يناي ما ذكره» ويؤيده عموم النصوص وصدق الاستطاعة”'» انتهى. 

ففيه: إن الرواية ليس فيها دلالة على ذلك إلا من حيث إطلاق كفاية الحج مع عدم استفصال الامام 
زقاعه النبلاة عن كانه ايها من بللة آء [5 وهلهه دلالة حفيقة إذ ليك الرواية ق مقام البيان فين 
هذه اللهة والعمدة نا ذكره آخيرا من عموم: :التضوض: وصدق: الاستطاعة: 

ويتفرع على هذه المسألة ما ذكره بقوله: [بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعاً أو لحاجة أخرى 
من تحارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن بحج به وجب عليه) مع اجتماع سائر الشرائط» وكذا لو 
كان له ما يكفي الذهاب فقط فذهب وتاحر به حبق حصل له ما يكفيه لبقية الذهاب والرحوع. 

(بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع) بعد الإحرام [وكان أمامه ميقات آحر أمكن أن يقال بالوحوب 
عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال] . 

والاحتمالات في المقام ستة: 

الأول: أن يقلب إحرامه المندوب إلى الواجب أو ينقلب هو بنفسه. وفيه: إن القلب والانقلاب خلاف 
الأصل» فيحتاج إلى دليل مفقود في المقام. 


الثاي: أن يلغى إحرامه الأول ويحرم بالعمرة ثانيا بعنوان حجة 


)١(‏ الحدائق: ج4١‏ ص77/. 





الإسلام. وفيه: إنه من إدخال إحرام على إحرام آخر الذي ادعي الإجماع على عدم حوازه وبطلان 
الثاني. 

الثالث: أن يلغو إحرامه بنفسه لأنه لم يكن جائزاً له هذا الإحرام» بمعين أنه لو استطاع كشف عن 
بطلان إحرامه الندبي من أصله؛ إذ هو في هذه السنة مكلف بالحج الواحب فلا ينعقد إحرامه الندبي» ويكون 
حاله حال من صام يوم رمضان بقصد الندب. واحتمال أنه لا يحب عليه في هذه السنة لانشغاله فيها بالحج 
الندبي ولا محال للجمع بينهماء مندفع بأن المانع من حجة الإسلام ليس إلا هذا الحج الندبي وهو غير صالح 
للمانءىة» إذ الندب لا اقتضاء فلا يعارض ما فيه الاقتضاءء كما بين ذلك في المكاسب في باب الغناء في 
القرآن. 

الرابع: أن يتم عمرته هذه ثم يعقد عمرة أخحرى بقصد الوحوب» ويشكل بأن حج التمتع وعمرته 
داحلان فلا يجوز الإتيان بأحدهما دون الآخر, نضافاً إلى الإشكال في الجمع بين العمرتين في شهر واحد إذا 
كان إحرامه بالعمرة الأولى قبل أقل من شهر. 

الخامس: أن يتم عمرته ثم يأ بحج الإفراد كمن لم يكن له وقت للعمرة. 

السادس: أن ىتم العمرة والحج بقصد ما في الذمة ويأنٍ في السنة الآتية بالحج إن بقي الشروطء 
والأحوط أن يحرم فوق الإحرام الأول بقصد الرجاءء» لعدم عموم للأدلة الدالة على عدم جواز إنشاء إحرام 
على إحرام آخرء إذ ليس في المقام إلا الإجماع المدعى والنصوص المشتملة على كيفية الحج 


والآمرة بإتهام الحج والعمرة لله ولم يعلم إطلاق في الأول» ونصوص كيفية الحج منصرفة إلى الطبعي 
منه» ووجوب إتمام الحج والعمرة لا يناي بطلانُما .بطل كعدم منافات وجوب إتمام الصلاة لبطلاتما 
بالمبطالات. 

ثم إذا فرغ عن العمرة الداخلة على الأولى أحرم لعمرة ثانية احتياطاًء لاحتمال بطلانهما معاً كالتكبيرة 
الثانية للاحرام الى حكموا بإبطاها للأولى» وبطلانما بنفسهاء كاحتمال بطلان الإحرام الثاني وبقاء الإحرام 
الأول علق شال عدوي إن تكن إنساء العمرة الكافية الامعقلة مين البفات فلهوة بولا مز فييك امكنم 
يأي بإحرام الحج بعدهاء وبعد تمامه الحج يأنّ بعمرة أخرى لاحتمال صيرورته مفرداً. 

ومثله الصبي إذا بلغ بعد الإحرام. 

ويكذا ظهر أن لا اختصاص للمسألة .من كان أمامه ميقات آخر. 


مسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب» ولو وحد ولم يوجد شريك للشق 
الآخر فإن لم يتمكن من أحرة الشقيق سقط أرضاء وإن تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة فلا وجه لما عن العلامة 
من التوقف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل لهء نعم لو كان بذله بححفاً أو مضراً بحاله 


[مسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجحوب] والمراد بالشأن 
أحد الأمرين: 

الأول: عدم تمكنه من ركوب غيرهما لضعف أو مرض أو نحوهما. 

الثاني: أن يكون ركوب غيرهما حلاف شرفه الموجب للعسر والحرج والمهانة والذلة» وإلا فمجرد 
خلاف الشأن لا يوجب السقوط كما تقدم. 

(ولو وجد ولم يوجحد شريك للشق الآخر فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضاً) لعدم 
الامتتطاعة :إذ استطاغة كل شخصض ميته ( وإن فك فالظاهر الوجوته لصلاق الانتتطاعة ١‏ وفاقا للتجواهر 
وغيره فلا وجه لما عن العلامة] ف التذكرة من التوقف فيه حيث قال في محكي كلامه: إنه إن لم يجد 
شريكا وتمكن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة» والعدم [لأن بذل المال له حسران لا مقابل 
له] إذ الخسران في طريق الحج عين الربح» مضافاً إلى أن هذا الوجه الاعتباري لا يقاوم الإطلاقات 
واعسفان :الشف ئها إلى ارؤه وفت الا قد اميتطن وز اعل "لا لسار لصي يون كمال المسقوكل: 


| نع لو كان ذل جنا أوتمفر اله كيت ركوين عرنا باعقباز 


توقف حجه على ذلك ممن لا يستطيع الحج (لم يجب) أما في الأول فلبعض النصوص المتقدمة» كقول 
الصادق (علىه السلام) في صحيح المحاربي: «ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به)”"), بضميمة عدم الفرق 
بين الحاجة المجحفة وبين بذل المال المجحف للمناط الظاهر. 

وأما في الثاني فلأنه غير مستطيع عرفاء مضافاً إلى أدلة الضررء ( كما هو الحال في شراء ماء الوضوء) 
وقد تكلمنا فيه في باب الطهارة» فراحع. 


.١ح الوسائل: ج48 ص١٠ باب في وجوب الحج‎ )١( 





مسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوحب السقوطء ولا يجوز التأخير عن تلك 
السنة مع تمكنه من القيمة» بل وكذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة» 


[مسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أحرة المركوب في تلك السنة لا يوحب السقوط ولا يجوز 
التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة» بل وكذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة 
المتعارفة 1.وإن كانت القيينة: في :تلك الستة كالقيمة يسائر 'السنتواث على المشهور.شهززة. عظيمة خلافاً 
للشيخ في محكي المبسوط حيث قال: "وأما الزاد فهو عبارة عن المأكول والمشروبء فالمأكول هو الزاد» فإن 
لم يجده بحال أو وحده بثمن يضر به وهو أن يكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله وفي الغلاء مثل ذلك» لم 
يجب عليه» وهكذا حكم المشروب الذي يعتبر وجوده فيه فإنه يختلف”' انتهى. 

لكن عن المدارك والفاضل الخراساني أنهما نسبا إلى الشيخ (رحمه الله) القول بأنه م زادت قيمة الزاد 
والراحلة عن تمن المثل لم ىيجب الحج”": انتهى. 

وكأن نسبة الكلام في الراحلة إليه (رحمه الله) ناش عما ذكره الشهيد في محكى كلامه» فقال بعد نقل 
القول بذلك عن الشيخ في الزاد: إن ذلك لازم له في الراحلة لأنه احتج بأن إطلاق الشراء ينصرف إلى المعتاد 
كالتوكيل في الشراءء انتهى. 

وكيف كان. فالمتعين هو ما ذهب إليه المشهور.ء لصدق الاستطاعة» وليس 


)١(‏ المبسوط: ج١‏ ص 7٠٠١‏ في شرائط الوحوب. 
)١(‏ المدارك: ص”7 ١‏ 5. 


بل وكذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل» لعدم وحود راغب في القيمة المتعارفة» فما عن الشيخ من 
مقو اعرذ 3 » نعم لو كان الضرر مححفا بماله مضرا بحاله لم يجب» 


الحكم معلقاً على الشراء حي ينظر في مفاده» بل هو معلق على القدرة وهي حاصلة في المقام قطعاً. 

لل لزوم شوداي بع الدع ارم ف الا اعد جور ع اليا 1 
تقدم من صدق الاستطاعة والقدرة ونحوهما من العناوين المعلق عليهما الوجوب ف الآية والأخبار. 

[فما عن الشيخ من سقوط الوجحوب ضعيف] وأضعف منه ما ذهب إليه بعض المعاصرين المعلقين 
على المثن من التفصيل بين كون ذلك لأجل ترقي الأسعار أو تتزها فوافقوا المشهور» وبين كون ذلك اقتراحاً 
من البائع أو المشتري الحاضر فعلاً فلا يبعد السقوط. 

إذ فيه: إنه لو وصل إلى حد الإجحاف فهو مصرح به في المثن» وإن لم يصل إلى حد الإجحاف مع 
فرض صدق الاستطاعة والقدرة لا وجه لعدم الوحوب. 

[تعو الو كان "الغرن عفنا عالةة نكر كاله 1 عن لاعتد سن سميم الخازن واذله ولا فير 

وما في تعليقة السيد البروجردي من أن ذلك على حد ما مر في المسألة السابقة من اعتبار أن يكون 
الضرر عرفاً باعتبار توقف حجه على ذلك ممن لا يستطيع إليه سبيلاء محل تأمل؛ إذ فرق بين هذه المسألة 
والمسألة السابقة لأنه عطف الضرر هنا بالواو وهناك بأو. 

وكيف كانء فعدم الوجوب حين الضرر المجحف هو المحكي عن التذكرة 


وإلا فمطلق الضرر لا يرفع الوحوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلة» فالمناط هو الإححاف والوصول إلى حد 
الحرج الرافع للتكليف» 


والشهيد وامحقق الثاندىين وغيرهم وهو الأقوى» وكلام الأصحاب المطلقين لوحوب الحج ولو كثر 
الثنمن منصرف عن فرض الإححاف كما لا يخفى» فتبين أن المناط في رفع التكليف هو الإححاف. 

(وإلا فمطلق الضرر لا يرفع الوحوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلة بل قال في المستند: إن في 
صدق الضرر على مثل ذلك نظره لما يقع بأزائه من تحصيل مقدمات الحج بملاحظة العلة المنصوصة في 
صحيحة صفوان الواردة في شراء ماء الوضوء .مائة درهم أو ألف درهم من قوله: «وما يشتري بذلك مال 
رمعلل روعوت شرت لامر يرارق جا قر مودو اد قوب وتوت ار 
المطتهة لخزاة مناء الو دوع عافة أله أوماثة دنار 7 اسه 

[فالمناط هو الإححاف والوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف) . 

وهذا إِنما هو في سنة الاستطاعة؛ أما في غيرها بأن أهمل في سنة الاستطاعة» فيجب عليه ولو بالمال 
المححف, لاستقرار الحج المقتضي للإتيان به بأي وجه كان ما لم يعارضه محرم أقوى» وصرف لمال ولو 
بقدره البجحف ليس 0 

نعم إذا أوحب الحرج لم يجبء لقوله تعالى: لما جعل عليكم في الدين من حرج #”"2, لعدم الفرق 
في ذلك بين الأداء والقضاءء فتأمل. 


.77 سطر‎ ١ المستند: ج51 صمه‎ )١( 
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مسألة 9: لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقطء بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه أن أراده» وإن 
لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإحارة» للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له. 


[مسألة 9: لا يكفي في وحجوب الحج وحود نفقة الذهاب فقط» بل يشترط وحود نفقة العود إلى 
وطنه إن أراده» وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإحارة» للحرج في التكليف بالإقامة في غير 
وطنه المألوف له)» وفاقاً لإطلاق كلام جملة من الأصحاب على ما حكي عنهم, بل ادعي عليه الإجماع. 

قال العلامة في محكي المنتهى27: لو كان وحيداً اعتبر نفقته لذهابه وعودهء وللشافعي في اعتبار نفقة 
العود هنا وجهان: اعتبارها للمشقة الحاصلة بالمقام في غير وطنه وهو الذي اخترناه» والثاني عدمه لتساور 
البلاد بالنسبة إليه» والأول أصح. انتهى. وعن سيد المدارك وصاحب الذخيرة الميل إلى تفصيل الشافعي. 

وكيف كانء ففي المسألة أقوال خمسة: 

الأول: اعتبار التمكن من الإياب مغللا ! 

الثاي: عدمه مطلقاً. 

القالك؟ التفصيل يق عن لك سكا قسر» دون غيرة: 

الرابع: التفصيل بين من له أهل فيعتبر» دون غيره. 

الخامس: التفصيل بين المشقة في عدم الإياب فيعتبر» وبين غيره فلاء والأقوى دوران الحكم مدار 
المتعارف من المشقة وإن لم تبلغ حد الحرج الرافع للتكليف» وذلك لأن 
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الظاهر المنساق من لفظ المستطيع هو من يتمكن من الذهاب والإياب» فبدونه لا تتنحقق الاستطاعة 
0 

وكأن فتوى الأكثر باعتبار الزاد في العود» بل الإجماع المحكي عن الشهيد الثاني على ذلك مستند إلى 
هذا الفهم العرفي» فما في المستند من دعوى عدم الشك في عدم دخول زاد العود في استطاعة سبيل الحج 
محل نظرء بل منع» على أن الظاهر من الأبار الآتية في مسألة الرجوع إلى كفاية المفروغية عن نفقة الإياب 
من الزاد والراحلة؛ لأنه ذكر فيها الزاد والراحلة ونفقة عياله وما يرجع إليه. وحيث إن نفقة العود ليمست 
داخلة في الآخرين يلزم أن يكون داخلا في الأول أي الزاد والراحلة ‏ وإلا لكان مهملا وهو حلاف 
الظاهر. 

نعم لو لم يكن في عدم رجوعه مشقه عرفية» كالسائح الذي يدور مدة عمره في البلاد من غير فرق 
عنده بينها أصلاء فالأرحح في النظر وحوب الحج عليه .جرد التمكن من الذهاب» لصدق الاستطاعة 
بالنسبة إليه. 

والحاصل إن الاستطاعة في كل شخص بحسبه؛ فكما أن استطاعة ذي العائلة فوق استطاعة غير 
كذلك استطاعة من يشق عليه عدم الرجوع عرفاً فوق استطاعة من لا يفرق عنده الرجوع وعدمه. 

ويمذا تحقق أن عدم الوحوب بالنسبة إلى من يشق إليه عدم العود ليس لأدله الحرج والضررء بل لعدم 
مول الأدلة له» لصدق أنه ليس يمستطيع» فهو من باب عدم المقتضي لا من باب وجود المانع. 

(نعم إذا لم يرد العود» أو كان وحيداً لا تعلق له بوطن» لم يعتبر وجود نفقة 


العودء لإطلاق الآية والأحبار في كفاية وحود نفقة الذهاب. وإذا أراد السكئ في بلد آخر غير وطنه لابد من وحود 
النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه» وإلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى 


العودء لإطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب)» لكن قد عرفت أن ظاهر الآية والأخبار 
نما هو الاستطاعة المختلفة حسب اخحتلاف الأشخاصء وأن المعيار هو المشقة النوعية الرافعة لصدق 
الاستطاعة وعدمهاء لا الإرادة وعدمها أو الوحدة وعدمها أو التعلق بالوطن وعدمه. 

[وإذا أراد السك في بلد آخر غير وطنه, لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه) . 

وربما يقيد ذلك .ما ذكره غير واحد من المعلقين بأن لم تكن نفقة الذهاب إليه أزيد من نفقة العود إليه؛ 
إلا إذا كان مضطراً إلى السك فيه فيعتبر وجود النفقة إليه مطلقاً. 

والأقوى أن الحكم مطلقاً دائر مدار صدق الاستطاعة وعدمهء وذلك يتوقف على الاضطرار إلى 
السكيئ في ذلك الحل غير وطنه وعدمه» فلو كان مضطراً إليه لوحظ فإن تمكن من الجمع بين الحج وبين 
الذهاب إليه وجب الحجء ولو لم يتمكن إما لأبعديته عن الوطن المستلزم عادة لكثرة النفقة للعود أو لأكثرية 
النفقة» وإن كان ذلك امحل أقرب من وطنه لم يجب الحجء وإذا كان ذا وطنين لا يفرق عنده البقاء في أيهما 
كان اعتبر كفاية النفقة للرحوع إلى أقلهما نفقة لصدق الاستطاعة عرفاء كما أنه لو كان هناك مكانان 
يضطر إلى البقاء في أحدهما والإعراض عن وطنه اعتبر أقلهما مؤنة للذهاب إليه. 

[وإلا) يضطر إلى السك في بلد آخر يحتاج إلى مؤنة زائدة من الرحوع إلى الوطن لا يتمكن من 
الجمع بينه وبين الحج [ فالظاهر كفاية مقدار العود إلى 


وتلند 


وطنه] مع الاحتياج إلى العود إلى الوطن ولو لم يصل إلى حد الاضطرارء وإلا فلو كان عنده العود 
إليه أو إلى غيره أو البقاء في مكة على السواء بحيث لو لم يجب الحج أيضاً رما كان يختار البقاء في غير وطنه 


مسألة :٠١‏ قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد والراحلة ولا وحود أثمافها من 
النقود» بل ىيجب عليه بيع ما عنده من أموال لشرائهاء لكن يستثئئ من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه. فلا 
تباع دار سكناه اللائقة بحاله» ولا خادمه المحتاج إليه» ولا ثياب تحمله اللائقة بحاله» فضلا عن ثياب مهنته» ولا أثاث بيته 
من الفراش والأواني وغيرهما ما هو محل حاحته. بل ولا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بما بحسب حاا في زماها 
ومكافاء ولا كتب العلم لأهله الي لا بد له منها فيما يحب تحصيله؛ لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية» ولا آلات 
الصنايع امحتاج إليها في معاشه, ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه» ولا سلاحه ولا سائر ما يحتاج إليه» 


[مسألة :٠١‏ قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما بحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد والراحلة ولا 
وحود أثمافها من النقود. بل ىجب عليه بيع ما عنده من أموال لشرائهاء لكن يستئئ من ذلك ما يحتاج إليه 
في ضروريات معاشه. فلا تباع دار سكناه اللاثقة بحاله» ولا حادمه المحتاج إليه» ولا ثياب تحمله اللائقة بحاله 
فضلا عن ثياب مهنته» ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما ما هو محل حاحته» بل ولا حلي المرأة مع 
حاحتها بالمقدار اللائق ما بحسب حالما في زمانها ومكافاء ولا كتب العلم لأهله الي لا بد له منها فيما يحب 
تحصيله» لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية» ولا آلات الصنايع المحتاج إليها في معاشه» ولا فرس ركوبه 
مع الحاجة وإليه» ولا سلاحه ولا سائر ما يحتاج إليه] . 

أما استثناء دار السكيئ والخادم والثياب فقد استفاض دعوى الإجماع عليه» قال في الحدائق: ظاهر 
الأصحاب (رضوان الله علىهم) الاتفاق على أنه يستثئئى من مال الاستطاعة دار سكناه وخادمه وثياب 
بدنه» قال في المنتهى: وعليه 


اتفاق العلماء لأن ذلك مما تمس الحاحة إليه وتدعو إليه الضرورة فلا يكلف بيعه» ونحوه في المعتبر 
والتذ كرةة انمي 0 

أقول: ويدل على ذلك جملة من الروايات الى وردت في باب الزكاة: 

فعن غير واحد, عن أبي جعفر (عاىه السلام) وأبي عبد الله (علىه السلام)» إنهما سكلا عن الرحل له 
دار وخادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قال: «نعم إن الدار والخادم ليسا بمال)”". 

بضميمة ما ورد في المقام من قول أبي عبد الله (علىه السلام) قال: قال الله تعالى: #إولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا# قال: «هذه لمن كان عنده مال وصحة)”", الحديث. 

ونحوه قوله (علىيه السلام)» في رجل له مال ولم يحج قط: «هو ممن قال الله تعالى: "و نحشره يوم 
القيافة اعون 0 إلى ق ولك 

ومثل الرواية المتقدمة ما عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عاىه السلام) يقول: «تحل 
الزكاة لصاحب الدار والخادم؛ لأن أبا عبد الله (عاىه السلام) لم يكن يرى الذار والخادم شيعا ”. 

وعن علي بن جعفرء عن أخيه موسى (علىه السلام)» قال: سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة؟ 
قال: «نعم». ومن له الدار والعبد؟ قال: «الدار ليس يعدها مال)”©. 


)١(‏ الحدائق: ج4١‏ ص97. 

(؟) الوسائل: ج5" ص7١‏ الباب4 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 
(7) تفسير العياشي: ج١‏ ص ١5١‏ ح8١٠.‏ 

(5) الوسائل: ج8/ ص١‏ الباب5 من أبواب وحوب الحج ح7. 

(5) الوسائل: ج> ص57١‏ الباب9 من أبواب المستحقين للزكاة ح4. 
(7) الوسائل: ج” ص7١‏ الباب4 من أبواب المستحقين للزكاة حه. 


وعن عبد العزيز قال: دحلت أنا وأبو بصير على أي عبد الله (عاىه السلام) فقال له أبو بصير: إن لنا 
صديقا... إلى أن قال: وله دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما 
بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الحمل وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: «نعم». قال: وله هذه 
العروض؟ فقال: «ىا أبا محمد فتأمرون أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه أو يبيع حادمه الذي يقيه 
الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله» أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته» بل يأحذ الزكاة 
فهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله)”". 

إلى غير ذلك» فإن عموم العلة فيها كاف فيما نحن فيه» مضافاً إلى ما تقدم من الروايات الدالة على أن 
الحج واجحب على من له سعة في المال ونحوه. 

ثم إن الثياب كما عرفت أعم من ثياب التجمل وثياب المهنة ال هي ثياب الخدمة» خلافاً لما يظهر من 
الشرائع حيث خحصص الاستثناء بثياب المهنة» ولكن لا وجه لهذا الإشعار بعد عموم الأدلة ومعاقد 
الإجماعات؛ مضافاً إلى بعض النصوص الدالة على عدم بيع ثياب التجمل في الحدي الواحب وأنه ينتقل إلى 
الصوم: 

فعن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عاىه السلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد 
الذي يحتاج إليه فتسوى بذلك الفضول مائة درهم يكون ممن يحب عليه؟ فقال: «لا بد من كسو أو نفقة». 
قلت: له كسو أو ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة؟ فقال: «وأي شيء كسوة بمائة درهم, هذا ممن 
قال الله: #إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في المج وسبعة إذا رجعتم» )20. 


)١(‏ الوسائل: ج> ص ١57”‏ الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ح؟. 


(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص١7١‏ باب 7ه في أبواب الذبح ح١.‏ 


وعن ابن أسباط» عن بعض أصحابناء عن الرضا (علىه السلام)» قال: قلت له: رجحل تمتع بالعمرة إلى 
الحج وفي عىبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال: «لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخحذ 
من ثيابه شيئا»» كما لا يخفى. 

وأما استثناء غير الثلاثة من سائر المذكورات في المتن فهو الأقوى» لعدم صدق الاستطاعة لمن ليس له 
ما يكفي الحج سواهاء إذ الاستطاعة كما عرفت يراد يما معناها العرثي» ومن المتيقن أن العرف لا يرون من 
لف للد كرر اك ققط اد تيا مها ولذا لو كان له كتب علم أو أثاث بيت أو آلات صناعة محتاج 
إليها أو للمرأة حلي ثم قيل له اذهب إلى زيارة الرضا (عاىه السلام) إن كنت مستطيعا صح أن يقول لا 
أستطيع الزيارة» نطانا إ ها تقدة هن إشحارانت روايات الزكاة والروايات المعلقة للحج بالسعة في المال 
ونحوها. 

بل رما يستدل للمطلب بصحيحة انحاربي المتقدمة» حيث إن مع الحاحة إليها يصدق حاجة تححف 
بهء وصحيحة ابن عمار: «من مات ولم يحج حجة الإسلام ول يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق يما ترك 
إن شاؤوا أكلوا»”"» بتقريب أنها دلت على عدم كفاية نفقة الحج في الاستطاعة والاستقرار في الذمة» بل لا 
بد من الزائد عليها وليس إلا المستثنيات. 

وقد ظهر ءما ذكرنا عدم الوجه في استشكال الدروس في استثناء حلي المرأة وما يضطر الشخص إليه 

كما لا وحه في إطلاق المحكي عن ابن سعيد والتحرير» حيث قال الأول: لا يعد في الاستطاعة 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١7١‏ باب 7ه في أبواب الذبح ح؟. 





لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج» 


بحج السلام وعمرته دار السك والخادم ويعتبر ما عدا ذلك من ضياع وعقار وكتب وغير ذلك. 
وعن الثاني إنه أطلق بيع ما عدا المسكن والخادم والثياب من ضياع أو عقار أو غيرهما من الذحائر. 

وكيف كانء فقد تبين مما ذكر أن كتب العلم لا يختص استثناؤها بصورة الضرورة الشرعية إليهاء بل 
حالها حال سائر أثاث البيت وغيرها من المستثنيات» بل ليس استثناء ما ذكر إلا من قبيل الاستثناء المنقطع» 
لعدم صدق الاستطاعة لمن لم يكن له ما يزيد عليهاء فالوحه في ذلك عدم صدق الاستطاعة» لا لما ذكره 
المصنف (رحمه الله) بقوله: [ لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج) . 

ولذا قال السيد البروحردي: بل لأنه لا يقال للإنسان المحتضر امحتاج في حضره إلى معايش كثيرة أنه 
يستطيع السفر إلا إذا كان له زاد السفر وراحلته زائداً على حوائجه الحضرية؛ وأما من لا يتهيأ له مؤن 
السفر إلا يمدم أساس حضره فهو غير مستطيع للسفر عرفاً. 

وقريب منه عبارة غيره من المعاصرين. 

والحاصل أن عدم الوحوب من باب عدم المقتضي» لا من باب وجود المانع» فالأصل هو عدم 
الوحوب إلا ما خحرجء لا أن الأصل هو الوجوب إلا ما حرج خلافا الجماعة منهم صاحب الحدائق حيث 
قال: 

إن مقتضى الآية والأخبار الكثيرة هو وجوب الحج على كل من استطاع؛ بمعى قدر على الإتيان به 
واستثناء هذه الأشياء أو بعضها يحتاج إلى دليل م حصلت الاستطاعة يما. نعم قام الدليل العام على نفي 
الحرج في الدين وعدم تحمل الضرر وسهولة الحنيفية والتوسعة في التكليف فيجب يمقتضى ذلك الاقتصار من 
هذه الأشياء 


ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية» فلا وجه لما عن كشف اللثام من أن فرسه إن كان صالحاً لركوبه في طريق الحج فهو من 
الراحلة» وإلا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره» ولا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ» كما 


علق ما يلزم هن التكليق بصرفها وفقدها ذلك عيناً أو قيمة» اننهي 20: 

وفيه: إن المتبادر عند العرف هو اشتراط صدق الاستطاعة بالزائد على ما ذكرء فلا تصدق الاستطاعة 
يما لا أنما تصدق والخروج لدليل. 

زولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية] فلو احتاج إلى الأثاث بعد الرجوع لم يكلف ببيعهاء لما تقدم من عدم 
صدق الاستطاعة حينئذ [فلا وجه لما عن كشف اللثام من أن فرسه إن كان صالحاً لركوبه في طريق الحج 
فهو من الراحلة» وإلا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره» ولا دليل على عدم وجحوب 

نعم رما يمكن الخدشة في بعض المذكورات إذا كان وعدا له بعد الرحوع» كما لو علم بأنه يهدى 
إليه فرس الركوب بعد عوده من الحج. 

ولكن فيه: ما عرفت من عدم صدق الاستطاعة فعلاً لمن يتوقف تكميلها له ببيع فرسه ونحوه؛ إل إذا 
زاد:عن لوازهه فعلاً وكان مستغنياً عنه بعد كما لو كان له ثيران يحتاج إليها في الربيع للزرع والحال لو 
باعها وذهب بثمنها إلى الحج حصلت له في وقت الاحتياج؛ فإنه يشكل القول بعدم الاستطاعة يما. 

ومثله ما لو كانت داره غير محتاج إليها وقت السفرء فيمكن إيجارها .ما يكفي للحج إلى وقت 
الرحوع. 

ولكن الأقوى عدم الوجحوب في هذه الصورة لأنه من تحصيل الاستطاعة» فتأمل [ كما] لا يخفى. 


.5 الحدائق: ج4١ ص5‎ )١( 





لا وجه لما عن الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع» فالأقوى استثناء 
جميع ما يحتاج إليه في معاشه ثما يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر والحرجء نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار 


وقد عرفت أنه إلا وجه لما عن الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح 
وآلات الف وحلي المرأة [فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه ما لا تصدق الاستطاعة معها 
ور ا كوه إيجاب بيعه مستلزماً للعسر والخرج) المنفيين» ولو 0ه إليه وذهب بأثمانها إلى 
الحج ففي وقوعه عن حجة الإسلام وعدمه وجهان: من الاستطاعة فعلاً بعد البيع كالحج بعد الاكتساب» 
ومن أن حكم أثمان المستثنيات حكم أعيافا فلا يصدق عليه أنه مستطيع. 

وسيأتٍ في المسألة الثالثة عشرة بعض الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

[نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاحة وحب بيع الزائد في نفقة الحج] فلو كان له داران 
إحداهما مستغى عنها وجب بيعهاء وكذا المتعدد من سائر اللوازم إذا لم يكن محل الحاحة. 

وهذا غير ما سيأتٍ في المسألة الثانية عشرة» وإنما قلنا بوجوب بيع الزائد لصدق الاستطاعة عرفاً. 

ثم ذكر البيع من باب المثال» وإلا فالحكم في البيع والإحارة والرهن والصلح وغيرها واحد. 

[وكذا) يجب الحج ببعض المستثنيات [لو استغغئ عنها بعد الحاجة كما 


في حلي المرأة إذا كبرت عنه ونحوه. 


في حلي المرأة إذا كبرت عنه ونحوه1 واستصحاب عدم الوحوب في غير محله لتبدل الموضوعء ولذا 
اعفرتا:ق. .باب التسن .وجوب ين المسكنيات إذا خرحت عن غزل الخاجةة كما لو .اشفرى :دارا أرق 
وانتقل عن الأولى فيجب إعطاء حمسها إذا كانت من الربح» خلافاً لمن ذهب إلى عدم الوجوب 


متسالة :١١‏ لو كان بيده دار موقوفة 7 تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة, فالظاهر وجوب بيع المملوكة إذا كانت 
وافية لمصارف الحج أو متممة لحاء وكذا في الكتب امحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة 


[مسألة :١١‏ لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه» وكان عنده دار مملوكة» فالظاهر وحوب بيع 
المملوكة إذا كانت وافية لمصارف الحج أو متممة لها لصدق الاستطاعة؛ ولكن قيده الوالد (قدس سره) في 
تعليقته بكونها بلا مزاحمة وضيق ولا معرضية للزوال حالاً أو مآلآء وبين ذلك في بحلس الدرس بأنه قد 
يزاحمه في الموقوفة الشركاء أو غيرهمء لكر تق الها نار اللذوال عار ساف اهلوا عت 
لذى حضوره أو الظالم أو تنهدم الدار مثلاء أو مآلا قريباً كبعد سنة ونحوهاء لا بعد خمسين سنة. 

ولكن قد يقال بعدم صدق الاستطاعة في كثير من أفراده» فهل يصح لأن يقال لمن سكن داره وتحت 
يده دار أخرى موقوفة أو مباح له السكئ فيها بإباحة يقطع بعدم طرو مزيل عليهاء أنه مستطيع لزيارة 
الرضا (علىه السلام) ولو أمره المولى بالزيارة في صورة الاستطاعة» هل يصدق عرفاً أنه مستطيع لتمكنه من 
بيع داره» بل هذا أشبه شيء بتكليف المتزوج طلاق امرأته غير المدحول يما ليرحع إليه نصف المهر فيحج, 
لاكتفائه بامرأته السابقة. 

والحاصل أنه من قبيل تحصيل الاستطاعة لا حصواء ولذا نقول بعدم لزوم إعطاء خمس هذه الدار 
لأنها زائدة عن المؤنة» نعم لو سكن في الدار الموقوفة بحيث حرجت المملوكة عن الاحتياج لزم الحج ظاهراً. 

[وكذا] الكلام [في الكتب امحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة 


مقدار كفاية» فيجب بيع المملوكة منها. وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة) 
لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافياً لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك» نعم لو لم تكن موجودة وأمكنه 
تحصيلها لم يجب عليه ذلكء فلا يحب بيع ما عنده وفي ملكه. والفرق 


مقدار كفايته» فيجب] في صورة صدق الاستطاعة عرفا [بيع المملوكة منها] أو رهنها أو إجارتما 
إلى غير ذلك. 

(وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاحته فيها بغير المملوكة» لصدق الاستطاعة حيئذ إذا 
لم يكن ذلك منافياً لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك) ولم يكن في معرض الزوال أو المزاحمة أو نحوهما. 

(نعم لو لم تكن موجودة) عنده [وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك) وفاقاً للدروس والجواهر» قال 
الثاني: ومن هنا كان الأقوى عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها بالأوقاف العامة وشبههاء بل 
في الدروس القطع بذلكء إلى أن قال: لكن لو فعل احتمل تحقق الاستطاعة» انتهى”". 

وهذه العبارة يحتمل همولها للصورة السابقة الى كان تحت يد الشخص دار موقوفة كما اخترناه» [ فلا 
يحب بيع ما عنده وفي ملكه. والفرق) بين هذه الصورة الي حكمنا فيها بعدم الوجحوب» وبين الصورة 
السابقة الى حكمنا فيها 


.75 الجواهر: ج/ا١ صغ‎ )١( 





عدم صدق الاستطاعة قُ هذه الصورة. بخلااف الصورة الأولى» إلا إذا حصلت بلا سعي منه)» أو حصلها مع عدم 
وتحزيةه كانه بعن الحسي ايكون سارل 


بالوحوب: [عدم صدق الاستطاعة ف هذه الصورة» بخلاف الصورة الأولى) . 

وقد عرفت عدم الصدق في الأول أيضاً [إلآ إذا حصلت بلا سعي منه أو حصلها مع عدم وجوبه, 
تاتفعه اللبحميل يكرن نامل أو ل 

ثم إن حكم الوقف العام الذي يتمكن الشخص الاستيلاء عليه بلا محذور ومشقة» حكم الوقف 
الخاص في جميع ما ذكرء فلو كان يتمكن من السكون في غرفة من الصحن أو مسجد الكوفة مثلاً بلا مشقة 
أصلا لم يجب عليه بيع غرفته الساكن فيها للحجء لما تقدم من عدم صدق الاستطاعة إلا بمعناها العقلي الذي 


لم نعتبره. 


مسألة ؟١:‏ لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينهاء لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها 
بها يكون أقل قيمة» مع كونه لائقاً بحاله أيضاًء فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتنميمها؟ قولان من صدق 
الاسطاعة؛ ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة» والأصل عدم وجوب التبديل» والأقوى 


[مسألة ؟١:‏ لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينهاء لكن كانت زائدة بحسب 
القيمة» وأمكن تبديلها ما يكون أقل قيمة مع كونه لائقاً بحاله أيضاء فهل يحب التبديل للصرف في نفقة 
الحج أو لتتميمها) أم لاء [قولان). 

قال في الجواهر: ولو زادت أعيانها عن قدر الحاجة وجب بيعها قطعاً كما في الدروس وغيرهاء بل 
الأقوى وجوب البيع لو غلت وأمكن بيعها وشراء ما يليق به من ذلك بأقل من ثمنهاء كما صرح به في 
التدكرة والدووس والستالاف«وغيرقاء العو ا 

وعن الكركي عدم وحجوب الاستبدال» واحتمله في محكي التذكرة وكشف اللثام» واحتاط بالبيع في 
المستند. 

(من صدق الاستطاعة» عرفاً فيجب التبديل ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة» والأصل عدم 
وحوب التبديل» والأقوى) الثاني لعدم تسليم صدق الاستطاعة» بل العرف قاض بأن مثله غير مستطيع؛ 
ولذا لا يظن بأحد أن يف بعدم جواز إعطائه الزكاة 
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الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت الزيادة دا محاء كما إذا كانت له دار تسوى مائة وأمكن تبديلها 
بها يسوى حمسين مع كونه لائقاً بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة. نعم لو كانت الزيادة قليلة جداً بحيث لا يعتتى 
بما أمكن دعوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط التبديل أيضاء 


والخمس إذا كان فقيراء مع أنه لو كان مكلفاً ببيعه والحج بالزائد كلف ببيعه للنفقة ولم يعط منهما 
لاتحاد المناط في الأبواب الثلاثة. 

والحاصل أن من يتمكن من تبديل لوازم معيشته حى يهيئ لوازم السفر لم يصدق عليه المستطيع فعلاء 
نعم هو مستطيع عقلاء وهو غير معتبر كما مر غير مرة. 

وأما الوحوه الأحر الى استدلوا بما لهذا القول ‏ كأصالة عدم وحوب التبديل» ولزوم الحرج منه. 
وأنه كالكفارة فكما إذا لم يتمكن من العتق إلا بيع المستثنيات لم يحب كذلك ههنا ‏ فمخدوشة: أما 
الأصل فلأنه يتوقف على الشك في صدق الاستطاعة وعدمه؛ فلا يقاوم دليل من يقول بصدق الاستطاعة, 
وأما لزوم الحرج فهو أخحص من المدعىء وأما أنه كالكفارة فمضافاً إلى كونه قياساً أنه لم يغبت الحكم في 
الأصل فكيف بالفرع. 

ثم إن المصنف (رحمه الله) الذاهب إلى القول [الأول] قيده .ما [إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه 
وكانت الزيادة معتداً يماء كما إذا كانت له دار تسوى مائة وأمكن تبديلها .ما يمسوى حمسين مع كونه لاثقا 
بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة. نعم لو كانت الزيادة قليلة جداً بحيث لا يعت بما أمكن دعوى 
عدم الوجوب وإن كان الأحوط التبديل أيضاً] . 

ثم على ما قلنا من عدم الوجوب لو بدل وجب الحج حينئذ لأنه مستطيع 


« 


فعلا. 
ثم إن حكم الإحارة ونحوها حكم البيع» فلو تمكن من إيجار داره مثلا واستيجار دار أرخحص يكفي 
تحصيل ما يحصل به الكفاية من هذه الأشياء بالإحارة ونحوها من غير مشقة عادية فالظاهر الاكتفاء به 


00 


انتهى 
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مسألة :١‏ إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز 
شرائها وترك الحج إشكال؛ بل الأقوى عدم جوازه إلا أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه؛ 


[مسألة :١*‏ إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات) أي بعضها [ لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به 
من النقود أو نحوهاء ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال) فعن الدروس والمسالك أن حكم الثمن حكم 
المستثئ» واختاره في الجواهر» وعن المدارك أنه استجوده في صورة الضرورة إليه» ويظهر من سوق عبارة 
الحدائق الإشكال في استثنائه» وجزم المصنف بتقدم الحج عليه قال: (بل الأقوى عدم جوازه إلا أن يكون 
عدمها موجباً للحرج عليه]؛ وتوقف كاشف الغطاء في المسألة قال: ولا يحنسب قيمتها من الاستطاعة على 
إشكال» الني 2 

والأرجح في النظر ما اختاره السيد البروجحردي حيث قال في تعليقته: بل إلا أن يكون محتاحاً في 
معيشته الحضرية إلى تحصيلها على حد احتياج الواجحد ها إلى إبقائهاء انتهى”". 

وقريب منه عبارة بعض المعاصرين حيث قال: كل ما يحتاج إليه في معيشته اللائقة به تؤخر اعتبار 
الاستطاعة عن حصوله على الأقوىء انتهى. 

وذلك لعدم صدق الاستطاعة العرفية» مضافا إلى إشعار قوله: «السعة 


)١(‏ كشف الغطاء: ص47 السطر الأول. 
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فالمدار قي ذلك هو الحرج وعدمه) و حينئل فإن كانت موجحودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة, وإن م تكن 
موجودة الا وز شراؤها إلا مع اروم الخرج في تركدد 


في المال»» قوله (عاىه السلام): «القوة في المال واليسار» وبعض تعليلات روايات الزكاة المتقدمة 
بذلك. 

نعم رما يتوقف في الحكم لفحوى ما دل على تقدم الحج على الزواج كما سيأقٍ تفصيله. 

فالقدر المتقين هو استثناء صورة الحرج من حيث القيمة لا من حيث العين» فلو كان له عين المستنثى 
لم يشترط الحرج بل مناطه ما تقدم» ولو كان له قيمته احتاط بالحرج» والفرق بينهما عدم صدق الاستطاعة 
عرفاً في صورة وجود العين» والشك في عدم صدقه في صورة وجود القيمة. 

وكيف كان [فالمدار] عند المصنف [في ذلك هو الحرج وعدمه. وحيئذ فإن كانت موجودة عنده 
لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة» وإن لم تكن موجودة لا يجوز شراؤها إل مع لزوم الحرج في تركه] . 

ثم إن الدار للزوحة الواحبة النفقة الب سكن فيها الزوج وأولادها الفقراء هل يجب بيعها للحج أم لا؟ 
الظاهر التفصيل بين ما لو كان بيعها موجباً للحرج عليها أو على أولادهاء بأن كان الزوج لا يتمكن من 
استيجار دار بقدر شأنهمء أو يقعون في كلفة الدار الإيجارية الى هي مشقة غالبا لم يجب عليها الحج إما 
لعدم صدق الاستطاعة عليهاء وإما للحرج الناي للتكليف,. وفي غير هذه الصورة يجب الحج» ولا يختص 
الحكم بالبيع ولا بالدار» بل جميع 


ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يحب صرف ثمنها في الحج فحكم ثمنها حكمهاء ولو باعها لا بقصد 
التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحج إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها. 


ما يوجب عدم الحرج كذلكء كما أنه لو تمكنت من رهنها أو إيجارها أو نحوهما كفى. 

والحاصل أن الحكم فيها دائر مدار الحرج على نفسهاء أو واجب النفقة عليهاء ولو كان الحرج من 
باب أنها لو باعها أو آحرها افترق الزوج عنها لعدم تمكنهم من مكان يجتمعان فيه» وكذا على عدم صدق 
الاستطاعة العرفية. 

م إن الحرج الرافع للتكليف لا يختص بالحرج الفعلي» فلو كان له ثمن لوازم الشتاء والحال ربىئيع 
وكان بحيث إذا ذهب بذلك الثمن إلى الحج وقع في الحرج حين الشتاء لم يجب الحج قطعاً لعدم الاستطاعة. 

زولو كانت] أعيان المستثنيات [موجودة وباعها بقصد التبديل بآحر» لم يجب صرف غنها في الحج 
فحكم ثمنها حكمهاء ولو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحج إلا مع الضرورة إليها 
على حد الحرج في عدمها): والأقوى عدم الفرق بين القصدين فلا يجب الحج مطلقاً إل إذا خرج بالبيع عن 
الاحتياج» كما لو كان له دار معدة للضيافة وكان ذلك من شأنه ثم باعها وعلم بذلك الناس بحيث سقط 
عن شأنية الضيافة بسبب البيع وجب عليه الحج لتبدل الموضوع» كما أنه لو كانت لو زوحتان وداران 
تماقف إعداهنا او طلفقه او تقدرق أو قو لاع قينة يتفيف دار فرظ ل ناته ل فنا" أفيناذ اخانه عدب 


عليه بيعها أو نحوه والحج بثمنها. 


لا يخفى أن في موارد الاحتياط بالحج إذ حصلت له الاستطاعة القطعية بعد الحج الاحتياطي وجب 
عليه الحج» لأنه بذلك داخل في العمومات ويشك في سقوط الحج عنه بذلك الحج الاحتياطي والأصل 
عدمه. 

إن قلت: لا يجب الحج لأنه يشك في الوجوب حيئئذ والأصل العدم. 

قلت: الشك في الوحوب حينئذ ناشئ عن الشك ف كفاية الحج المتقدم الاحتياطي عن حجة الإسلام, 
فمع فرض كون الأصل عدم الكفاية لا بجال لهذا الأصل لأنه مسبب» ومع جريان الأصل في السبب لا 
عجري الأصل فق المسيب: 

وعليه فإن أراد الخلاص عن الحج الثاني تخلص بالبذل» بأن يقول لصديق له: ابذل علي للحج 
وأكفايك بإعطاء ما بذلت علي» ونحو ذلك. والله تعالى هو العالم. 


مسألة 4 :١‏ إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح» صرح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على 


الترويج» بل قال بعضهم: وإن شق عليه ترك الترويج» 


[مسألة :١5‏ إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح» صرح جماعة] كما في 
الشرائع» وعن الخلاف والمبسوط والقواعد والتحرير والمنتهى» [ بوجوب الحج وتقديمه على التزويج؛ بل قال 
بعضهم] وهو المحقق في الشرائع والعلامة في محكي القواعد: وإن شق عليه ترك التزويج)» وعن المبسوط 
وكات والتعري موز ساقم القع وايفول للافيق انوا كه اللعاقدة بوغرم مقدقا الامكطاعة 
المقتضية لوجوب الحج الذي لا يعارضه النكاح المستحب. 

وصرح في الحدائق بعدم وقوفه في المسألة على خبر على النصوص. إلا أن المسألة مستفادة من القواعد 
الشرعية. 

أقول- لكن: ىق كناب الندر من الوسائكل: عن الكاق بستده عن إسحاق بن غمار» عق أي :عبد الله 
(علىه السلام) قال: قلت له: رجحل كان عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج. فقال: إن 
تروحت قبل أن أحج فغلامي حرء فتزروج قبل أن يحج قال: «أعتق غلامه»» فقلت: لم يرد بعتقه وبحه الله 
فقال: «إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج». قلت: فإن الحج تطوع؟ 
قال: «وإن كان تطوعاً فهي طاعة لله قد أعتق غلامهم”". فإن 
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والأقوى وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجا عليه أو موجبا الحدوث مرض أو للوقوع في 
لزنا وي 


قوله (عاىه السلام): «والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج» صريح في المطلب. 

لا يقال: إن في صدرها: «رحل كان عليه حجة الإسلام» وهو مشعر بالاستقرار الذي ليس من محل 
الكلام. 

لأنا نقول: كون الحج على شخص أعم من سنة الاستطاعة» ولذا ىقال في سنة الاستطاعة عليه 
الحج. والحاصل أنه لا ظهور له في الاستقرار. 

وقوله في الأخير: «فإن الحج تطوع» كلام آخحر لا ربط له يما سبق» لتصريحه سابقاً بقوله: «كان عليه 
حجة الإسلام». 

(والأقوى وفاقاً لجماعة أخرى) كمحكي الدروس والتحرير والمنتهى (عدم وجوبه مع كون ترك 
الترويج حرجاً عليه)» نعم قيدوه في الكتب المذكورة بالمشقة العظيمة» ([أو موجباً لحدوث مرض» أو 
للوقوع في الزنا كما عن المدارك وجده والكركي وغيرهم» واستجوده في الجواهر» [ونحوه) من سائر 
أنواع المشقة» وذلك لدليل الحرج الحاكم على العمومات الأولية. 

نعم استشكل في المستند في خوف الوقوع في الزنا مما لا دليل عليه» سيما إذا كانت الخشية باحتمال 
الوقوع أو الظن بتركه» بل وكذلك مع العلم فإن هذه الخشية لو أوجبت تخصيص عمومات وجوب الحج 
بالاستطاعة» لجاز تخصيص عموم كل ما يدفع به ذاك من ترك الواحبات وفعل المحرمات ولا يقولون به» بل 
يمكن على ذلك أن يقال بتعارض عمومات حرمة الزنا لهذه العمومات» 


نعم لو كانت عنده زوجة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يحب أن يطلقها وصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف 
الحج؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً. 


وفساد ذلك ظاهر جداء بل نقول إنه يجب عليه الأمران الحج وترك الزناء انتهى. وهو جيدء فالمدار 
هو الضرر والحرج ونحوهماء ومثله يقال بالنسبة إلى الزوجة الثانية والثالثة والرابعة والمتعة والسرية» وأما 
المرض فهو من صغريات الحرج. 

نعم لو كانت عنده زوجة النفقة ولم يكن له حاحة فيهاء لا يجب أن يطلقها وصرف مقدار نفقتها) 
أو نصف مهرها المرجوع إليه لو كانت غير مدخول با في تتميم مصرف الحج, لعدم صدق الاستطاعة 
عرفاً)» أما لو طلقها وجب للاستطاعة فعلا. 

ومثل ترويج نفسه في تقدم الحج عليه تزويج ابنه فإن الحج مقدم عليه. 

وأما مستثنيات الولد ونحوه ممن يرتبط به» فالظاهر عدم كوا من مستثنياته» فلو كان له دار سكن 
ولده فيها بحيث لو باعها لم يتوحه حرج على الأب» ولو من جهة تعدي حرج الابن إليه» وجب بيعها 
للحج. 

ثم إن عدم المال لو تزوج بالاقتراض ثم صار له مال لم يجب عليه الحج لأنه قبل أن يحصل له المال غير 
مستطيع وبعده مديون» ويكون حاله حال المديون الذي يأني الكلام فيه» كما أنه لو كان تأتيه المالية تدريجاً 
من دون أن يكون ذلك ملكه قبلا حاز صرفها تدريجاً في النكاح وغيره» لأنه فعلا غير 


مستطيع» فلو أتاه ما يكفي للتزويج دون الحج جاز التزويج بهء وإن علم أنه سيأتيه ما لو ضم إلى 
الأول كفى للحج. 

ثم إن ما تقدم من اشتراط تقدم النكاح على الحج بالحرجء إنما هو فيما لا يتمكن من الاكتفاء بالمتعة 
ونحوهاء وإلا فلو كان يمكنه ذلك بلا حرج وجبء تقديماً للحج الحاصل مقدمته الى هي الاستطاعة. 


مسألة :١5‏ إذا لم يكن عنده ما يحج به» ولكن كان له دين على شخص عقدار مؤنته» أو ما تتم به مؤنته» فاللازم 
اقتضاؤه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالاً وكان المديون باذلًء لصدق الاستطاعة حيتئذ» وكذا إذا كان مماطلاً وأمكن 
إحباره بإعانة متسلطء أو كان منكراً وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة وحرجء 


[مسألة :١5‏ إذا لم يكن عنده ما بحج به» ولكن كان له دين على شخص ,عقدار مؤنته أو بما تتم به 
مؤنته» فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج] في الحملة» إجماعاً كما في المستند [إذا كان الدين حالاً وكان 
المديون باذلاً» لصدق الاستطاعة حيتئذ) ولو لم يأخذه منه واقترض وذهب به إلى الحج كان حجة الإسلام» 
كما أنه إذا لم يذهب كان استقر عليه الحج. 

(وكذا إذا كان مماطلاً وأمكن إجباره بإعانة متسلط] جائز الرجوع إليه (أو كان منكراً وأمكن 
إثباته عند الحاكم الشرعي وأنخذه بلا كلفة وحرج) وفاقاً لصريح الجواهر وغيره» وإطلاق الشرائع وغيره 
كجملة من المعاصرين» خلافاً لبعض المعاصرين فقال: إن لم يكن المديون باذلاً وتوقف الاستيفاء على تشبت 
آخر كان من القدرة على تحصيل الاستطاعة» ولا يحب على الأقوى» انتهى. 

وفيه: إنه واحد للمال فعلاً الذي هو بدل للزاد والراحلة» نماية الأمر أن حصوله في يده يحتاج إلى 
مقدمة كاحتياج استبدال أعيان ماله يمما إلى بيع ونحوه» ولذا لو لم ينفق على عياله معتذراً بأنه ليس له مال 
أو أنه غير مستطيع من الإنفاق عليهما لم يعذر عند العقلاء وأجابوه بأنك مستطيع ولكن لا تحب خلاص 
مالك. 


بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الور بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف 
امضفاء انلنى عليفه لأنه حتفل يكرت واحيا يعد ماق الاسقطاعة لكريه مقدمة للوابعي لطا 


والحاصل أنه أي فرق بين خلاص المال أو استنقاذه» وبين أخذ المال من الصراف وفتح الصندوق 
وأخذه منه. 

(بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجحور بناء على ما هو الأقوى من جواز 
الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه؛ لأنه حينئذ يكون واجباً بعد صدق الاستطاعة؛ لكونه مقدمة 
للواحب المطلق] . 

وأشكل فيه صاحب الجواهر .ما لفظه: "وإن كان قد يقوى في النظر عدمها مع التوقف على حاكم 
الجورء للنهي عن الركون إليه والاستعانة به وإن حلمناه على الكراهة مع التوقف عليه؛ ترجيحاً لما دل على 
الجواز بالمعئ الشامل للوحوب من ديل المقدمة وغيره» ومثله لا يتحقق به الاستطاعة بعد فرض أن الجواز 
المزبور كان بعد ملاحظه المعارضة بين ما دل على المنع وبين ما دل على خلافه من المقدمة وغيرهاء فتأمل 
جيداً فإنه دقيق نافه©: انتهى. 

ولكن اذلف كبون راث للقلاية ]ذا كانه نوه عرار ا ززعي أن عقي ولو مملاحظة أن عدم الرحوع 
إلى الظالم موجب لتفويت المال» وجبت لوجوب ذيهاء وحينئذ كان الحج متوقفاً على مقدمة جائزة لا 
محرمة» حصوصاً وأن المواز في المقام شرعي» فلو كان الحج متوقفاً على المرور على أرض مغصوبة 


.7 الجواهر: ج/ا١ ص58‎ )١( 





وكذا لو كان الدين مؤجلاً وكان المديون باذلاً قبل الأجل لو طالبه» ومنع صاحب الجواهر الوجحوب حيتئذ بدعوى 
عدم صدق الاستطاعة محل منع. 


نم حصل سبب بججحوز للمرور منهاء وجب لكونه مقدمة للحج» وكذلك حال كل مقدمة محرمة طرأ 
عليها الجواز» ولا تعارض بين أدلة وجوب الحج وبين أدلة حرمة تلك المقدمة؛ لأنه إنما يعقل فيما إذا كانت 
محرمة مع قطع النظر عن الحج» كما لو توقف الحج على طي الطريق بالدابة المغصوبة» أنه يلاحظ حينئذ 
الأهم منهما لكونه من باب التزاحم» وعليه فما في المتن أوفق بالقواعد. 

ونحوه ما إذا توقف إعطاء النفقة الواحبة على الترافع عند الظالم لاستنقاذ ماله» أو توقف الوضوء أو 
الغسل أو التيمم أو غير ذلك على الترافع. 

(وكذا لو كان الدين مؤجلاً وكان المديون باذلاً قبل الأجل لو طالبه) بلا عسر ولا حرج» لصدق 
الاستطاعة عرفأء ولذا لو كان لأحد عليه دين وطالبه يصح أن يقول: لا أستطيع فعلا من الأداء فيجاب: 
إنك تستطيع بالأخذ من غريمك الباذل. 

[ومنع صاحب الجواهر الوجحوب حيئذ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محل منع] قال في الجواهر: 
ولو كان موجخلاً وبذله المديون قبل الأجلء ففي كشف اللثام وجب الأخذ لأنه يثبوته في الذمة وبذل 
المديون له يمتولة المأوذ وصدق اسم الاستطاعة ووجدان الزاد والراحلة عرفاً بذلك. وفيه 


وأما لو كان المديون معسراً أو مماطلاً لا يمكن إحبارهء أو منكراً للدين ولم يمكن إثباته» أو كان الترافع مستلزما 
للحرج» أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلاًء فلا يحب. 


أنه يمكن منع ذلك كله؛ نعم لو أحذ صار به مستطيعا قطعاء انتهى”". 

وؤائقة على ذلك غيز واعه من المعاضرين لآنة .واف كان تنالكا لين فغلا الكن: استحفاف: الغرع 
تأخير أدائه مانع عن حصول استطاعته به» واستدعاء إسقاطه لحقه تحصيل للاستطاعة وهو غير واحب. 

وفصل بعضهم فقال: لو كان حضوره من قبل نفسه بلا مطالبة من الدائن أو بالاستعلام منه فلا يبعد 
الوجحوبء وإلا ففيه منع» انتهى. 

ولكن الأرحح في النظر موافقه الماتن وكشف اللثام» لما تقدم من صدق الاستطاعة» واستدعاء إسقاطه 
لحقه بعد عدم تصوير له في صورة بذل الدائن بنفسه غير مضر بالصدق العرفي» وحاله حال الاستدعاء من 
صاحب الراحلة ببيعهاء والفرق ‏ بأن ذلك مقدمة الوجود فيجبء والاستدعاء مقدمة الوحوب فلا يجب 
أول الكلام لأن المفروض أن الشخص في كلتا الصورتين مالك للمال المتمكن به من الذهاب» غاية 
الأمر يحتاج في الثاني إلى الاستدعاء وفي الأول إلى الشراء. 

(وأما لو كان المديون معسراً أو مماطلاً لا يمكن إجبارهء أو منكراً للدين ولم يمكن إثباته» أو كان 
الترافع مستلزماً للحرج) على وجه لا يعد مستطيعاً للحج عرفاً (أو كان الدين مؤجلاً مع عدم كون 
المديون باذلاً فلا يحب 


.7 الجواهر: ج/ا١ ص58‎ )١( 





لعدم الاستطاعة إلا إذا علم بأنه بعد اجيء يتمكن من الأخذ منه؛ فإنه يحتمل وجوب الاقتراض؛ لأن 
حال حال من كان له مال في صندوق ضاع مفتاحه؛ ولكن يعلم بأنه بعد الرحوع يتمكن من فتحه. فتأمل. 

غق صبوزة مااكاة اللدائن عق فق اذه 'فعلاً ولكن لا يعطية المذيوان»: إن مك من التقناض فالظاهر 
لزومه» لأن الحج واجب بالاستطاعة» والمقدمة جائزة بالممانعة من المديون فتجب المقدمة» وكذا لو كان 
الغاأصب غصب ماله وأمكنه التقاص. 

فعن ابن أبي عمير» عن داود بن رزين» قال: قلت لأبي الحسن موسى (علاىه السلام): إني أخالط 
السلطان فتكون عندي الحارية فيأحذوفاء والدابة الفارهة فيبعثون فيأحذوفاء ثم يقع لهم عندي المال فلي أن 
آحذه؟ قال: «حذ مثل ذلك ولا تزد عليه». 

ابروا احرف ننه ١‏ أنه قال: (إني أعامل ا 

وعن أبي العباس البقباق: إن شهاباً ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف 
درهم. قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف الي أخذ منكء فأبى شهابء قال: فدخحل شهاب على 
أبي عبد الله (علاىه السلام) فذكر له ذلك» فتمال: رأما أنا فأحب أن تأحذ لم7 


أقول: الظاهر أنه أمره بالحلف بأنه ليس للمدعى عنده شىء» لا أنه 


.١ح الوسائل: ج١١ ص”5١٠7 باب 85 في أبواب ما يكتسب به‎ )١( 
الوسائل: ج١١ ص١٠ باب 6 ما يكتسب به ح؟.‎ )١( 


بل الظاهر عدم الوحوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة. 


يحلف بعدم استيداعه» إلى غير ذلك من الروايات الي ذكروها في باب التقاص. 
بل الظاهر عدم الوحوب لو الم يكن 57 ببذله مع المطالبة 1 ولكن فيه تردد» لأنه بعد صدق 
الاستطاعة يكون حاله حال من ل يثق ببيع الزاد والراحلة له مع طلبه» والأحوط الاستدعاء. 


مسألة :١6‏ لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال؛ وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة؛ لأنه تحصيل 
للاستطاعة وهو غير واحبء نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلاًء أو مال حاضر لا راغب في شرائه 
أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلاً له قبل الأحل» وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج ثم وفاؤه بعد ذلك» فالظاهر 
وحوبه» لصدق الاستطاعة حيتئذ عرفاًء 


(مسألة :١١‏ لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك 
بسهولة؛ لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب) وفاقاً للشرائع والجواهر وغيرهما. 

نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلاً أو مال حاضر لا راغب في شرائه» أو دين 
مؤجل لا يكون المديون باذلاً له قبل الأجل؛ وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج ثم وفاؤه بعد ذلك» 
فالظاهر وجوبه) وفاقاً للدروس والمدارك والمستند والجواهر» وخلافاً للمنتهى وغير واحد من المعاصرين. 

والأقوى: الأول ١‏ لفندق "لطاع حيعة عزنا بوره ان 3101 الاستسلافه من نعاله و الكمدراضن لبون 
كذلك؛ ولو كان مطلق التمكن ولو بالاستقراض استطاعة لوحب الاقتراض لو لم يكن له مال أيضاًء بل 
طلب البذل إذا علم أنه ييذل له إن طلب وهو خخلاف الإجماع؛ مضافاً إلى العسر والحرج والذل في القرض. 

وفيه: أما أن المراد بالاستطاعة كوها من ماله فإن أراد حصوا مال نفسه فهو مسلمء وهنا كذلك 
لأن الوجحوب عليه لكونه مالكا للمال» وإن أراد أن المستطيع ماله يحب عليه الحج من مال نفسه فهو ممنوع 
كتاهو لماي نيما لو 


كان له مال موجود ول يرد الأخذ منه واقترض للحج. 

ولا نقول بأن التمكن ولو بالاستقراض موجب لصدق الاستطاعة حي ينقض بعدم وجوب 
الاستقراض لغير المستطيع بل نقول بأن المالك لما يكفيه للحج يجب عليه الاقتراض لو لم يصل يده فعلاً إلى 
ماله. 

وأما طلب البذل فهو تحصيل للاستطاعة فلا ربط له يما نحن فيه» ولذا انعقد الإجماع كما ادعاه 
النستدل كان عنم 'الرحوب هقالةوامعيور كذ عرفت الوجوت هنا 

وأما لزومه للعسر والحرج فنقول: بعدم الوحوب في صورة لزوم الرافع للتكليف منهماء فالاستدلال به 
أحنبي لأنه في المرحلة الثانية من الكلام» فهو كما لو قال شخص بعدم وحجوب الحج حى لمن له مال حاضر 
ثم يستدل بالعسر:.مضافاً إلى ما في المستند من النقض على القائلين بعدم الوحوب بأنه يلزم منه عدم إجزاء 
حج من فقد ماله في أثناء الطريق أو سرق أو نهب أو صرفه في مصرف ولم يتمكن واحتاج إلى الاقتراض؛ 
والظاهر أنهم لا يقولون به انتهى”". 

مع أنه غير متمكن من ماله فعلأء ولا فرق بين عدم التمكن لمانع في المال ككونه ديناً مؤجلاًء أو في 
الشخص ككونه في السفر لا يتمكن من الوصول إليه» وريما يؤيد المدعى قول الصادق (علىه السلام) 
لحعفر: «مالك لا تحج» استقرض وحج. استقرض)”". 


.7 السطر‎ ١55 المستند: ج؟ ص‎ )١( 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص34 باب 50 في وجوب الحج ح". 


في هذه الصورة. 


واستدل القائلون بعدم الوجوب بالأصلء وفيه: إنه لا مسرح له مع صدق الاستطاعة. 

وبأن الاستطاعة ليست من ماله وفيه: ما تقدم. 

وبأنه من تحصيل الاستطاعة» وفيه: قضاء العرف بأنه مستطيع فعلا. 

إلا إذا لم يكن واثقاً بوصول الغائب» أو حصول الدين بعد ذلك أو رواج المتاع بأن يباع مقدار 
يكفي للحج.ء أو ببيع المتاع أصلا لاحتمال أخذ الظالم له» أو كان مثل المسكوكات الى تبطل ببطلان 
الحكومة» أو كان في الاقتراض عسر رافع للتكليف» [فحيئئذ لا يجب الاستقراض» لعدم صدق الاستطاعة 
في هذه الصورة). 

تم إن الحكم منوط بالعذرء فلو لم يثق ببيع ماله .عقدار يكفي للحج فلم يحج ثم بيع» لم يجب عليه إلا 
مع بقاء الاستطاعة إلى العام الثاني» وليس منوطا بالواقع فيستقر الحج عليه لو كان وثوقه بالعدم ونحوه 
حلاف الواقع. 


مسألة 11: إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين؛ ففي كونه مانعاً عن وجوب الحج مطلقاًء سواء كان حالاً 
مطاليا به أو لح أو كونه مؤجلاً أو عدم كونه مانعاً إلا مع الحلول والمطالبة, أو كونه مائعاً إلا مع التأحيل أو الحلول 


[مسألة :١‏ إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين لو صرف ما عنده أو بعضه في أدائه لم 
يبق له ما يكفيه للحج [ففي كونه مانعاً عن وحوب الحج مطلقاًء سواء كان حالاً مطالباً به» أو لاء أو 
كونه مؤجلاًء أو عدم كونه مانعاً إلا مع الحلول والمطالبة» أو كونه مانعاً إلا مع التأحيل أو الحلول مع عدم 
المطالبة» أو كونه مانعاً إلا مع التأحيل وسعة الأحل للحج والعودء أقوال) أربعة. 

ذهب إلى الأول أصحاب الشرائع والمنتهى والقواعد والدروس» بل قال في الحدائق: قد صرح 
الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو كان له مال وعليه دين فإنه لا يجب عليه الحج, إلا أن يزيد على دينه 
ما يحصل به للاستطاعة» انتهى. 7) 

والقول الثاني ادعى عليه في الحدائق الإجماع» قال: فإنه م كان حالاً مطالباً به فإنه لا يجوز صرفه في 
الحج إجماعاء انتهى0". 

ولكنا نظفر بقائل بخصوص هذه الصورة» نعم يظهر من الجواهر عدم الوجوب في صورة الحلول 


.5١ص‎ ١4ج الحدائق:‎ )١( 
.5١ص‎ ١4ج الحدائق:‎ )١( 


والأقوى كونه 


مظنا وإ م يكن مطالباً به. 

والقول الثالث يظهر من صاحب المدارك حيث أشكل على المنتهى القائل بالمنع عن الحج مطلقاً 
مستدلا بتوحه الضرر من وجوب الحجء قال: ولمانع أن يبمنع توجه الضرر في بعض الموارد كما إذا كان 
مؤجلاً أو حالاً غير مطالب به» وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج» وم انتفى الضرر وحصل التمكن 
من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب”' انتهى. 

وهو الظاهر من صاحب الحدائق أيضاء حيث إنه بعد نقل بعض الأخبار الدالة على الوحوب مطلقا 
قال: وبالجملة فإنه يحب تقييد الخبرين المذكورين .ما إذا لم تحصل المطالبة بالدين» إما بأن يكون خالا ولكه 
صاحبه يسمح بتأخيره» أو يكون مؤجلاً (" انتهى. 

والقول الرابع يظهر من كشف اللثام» وإن لم يكن صريحه؛ فإنه بعد حكاية القول بوجوب الحج في 
المؤجل عن بعض قال: ولا يخلو من قوة سواء كان ما عليه من حقوق الله كالمنذور وشبهه؛ أو من حقوق 
الناس» لأنه قبل الأحل غير مستحق عليه وعند حلوله إن كان عنده ما يفي به أداه وإلا سقط عنه مطلقاً أو 
إلى ميسرة ”" إلخ» فإن ظاهره سعة الأجل للحج والعود. 

و كت كان نقد اسار الصيق فعاضي و انعو ان ارك كانه 


.5 في كتاب الحج السطر‎ 4١ المدارك: ج١ ص؛‎ )١( 
.5١ص‎ ١4ج الحدائق:‎ )١( 
كشف اللثام: ص78 السطر قبل الأخير.‎ )5( 


مانعاً إلا مع التأحيل والوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج» وذلك لعدم صدق الاستطاعة في 
غير هذه الصورة؛ وهي المناط في الوجوبء لا بحرد كونه مالكاً للمال» وجواز التصرف فيه بأي وجه أراد وعدم المطالبة 
في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع ف صدق الاستطاعة؛ نعم لا يبعد الصدق إذا كان وائقاً بالتمكن من الأداء مع 
فعلية الرضا بالتأخير من الدائن» والأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع في الوحوب وف كونه حجة 
الإسلام؛ وأما 


مانعاً إلا مع التأحيل والوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج؛ وذلك لعدم صدق 
الاستطاعة في غير هذه الصورة» وهي المناط في الوجوبء لا جرد كونه مالكاً للمال» وجواز التصرف فيه 
بأي وحه أراد وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة» نعم لا يبعد 
الصدق إذا كان وائقاً بالتمكن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن» والأخبار الدالة على جواز 
الحج لمن عليه دين لا تنفع ف الوجوب وف كونه حجة الإسلام) . 

فتحصل أنه علق الوجوب على التأحيل مع الوثوق أو الحلول مع الرضا من الدائن والوثوق من 
المديون. 

ثم إنه لما كان في المقام روايات -خاصة توهم بعدم اشتراط الحج بعد الدين مطلقاً فاللازم ذكرها أولاً ثم 
التعرض إلى سائر الأدلة» [وأما] المختار فسيأقٍ الكلام فيه إن 


صحيح معاوية بن عمار» عن الصادق (عاىه السلام)» عن رجحل عليه دين عليه أن يحج؟ قال: «نعم 
إن حجة الإسلام واحبة على من أطاق المشي من المسلمين»» وخبر عبد الرحمن عنه (علىه السلام) أنه قال: 
«الحج واجحب على الرجل وإن كان عليه دين». 


شاء الله تعالى» ففي | صحيح معاوية بن عمار» عن الصادق (علىىه السلام)» عن رجحل عليه دين عليه 
أن يحج؟ قال: «نعم إن حجة الإسلام واحبة على من أطاق المشي من المسلمين)”". و] في [خبر عبد 
الرحمن عنه (علىه السلام) أنه قال: «الحج واجب على الرحل وإن كان عليه دين») 2. 

وعن أب همام؛ قال: قلت للرضا (عاىه السلام): الرحل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضي دينه 
أو يحج؟ قال: «يقضي ببعض ويحج ببعض». قلت: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج, قال: «يقضي سنة 
5 0 

وعن معاوية بن وهبء» عن غير واحدء قال: قلت لأبي عبد الله (علاىه السلام): يكون علي الدين 
فتقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شيء فأحج ها أو أوزعها بين الغرام؟ فقال: «تحج بها وادع 
الله أن يقضي عنك دينك»)7). 

ولكن لا يخفى عدم دلالة لما على ما يناتي الاستطاعة العرفية» أما صحيح معاوية فلأنه إنما يدل على 
وجوب الحج بالمشي على من أطاقه ولو كان عليه 


.١ح في وجوب الحج‎ ١١ الوسائل: ج9 ص8 باب‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: جم ص١٠٠‏ باب ٠١‏ في وجوب الحج ح4. 

() الوسائل: جم ص١٠٠‏ باب 50 في وجوب الحج ح . 

(4) الوسائل: جم ص١١٠‏ باب 5١‏ في وجوب الحج ح١٠.‏ 


دين» ولا كلام فيه» وإنما الكلام فيمن يريد الحج هماله مع دين له. 

والحاصل أن الكلام فيما دار الأمر بين الدين وبين الحج, لا فيما لم يكن له مال وكان عليه دين وهو 
يطيق المشي» والصحيحة متعرضة للثاني لا للأول. 

وأما خبر عبد الرحمن فليس له إلا إطلاق» ومقتضى الجمع بينه وبين الآية والأحبار الدالة على وجوبه 
على من له السعة في المال ونحوه أن الحج واجب على المستطيع الذي له سعة في المال والزاد والراحلة وإن 
كان عليه دين .معي أن الدين بما هو هو غير مانع عن الحجء فإن كثيراً من التجار الموسرين لهم ديون ومع 
ذلك يجب عليهم الحج, فمفاد هذا الحديث مفاد صحيحة الكناني: 

أرأيت الرحل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين؟ فقال: 
دلا عذر له مى يسوف الحج إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)”". 

وليس المراد يمذه الصحيحة أن دينه مستوعبء بل المراد ما هو السيرة عند التجار حب في الوقت 
الحاضر إلا من شذ منهم من المتدينين من أهم يسوفون الحج للدين وإن كان لهم أضعافه. 

وأما خبر أبي همام فإنه على خلاف المطلوب أدل, لأن الإمام (علىه السلام) بين مقتضى القاعدة أولا 
من التوزيع بين الحج والدين» ثم لما بين السائل التزاحم بينهما وأن المال لا يكفي إلا لأحدهما أجاب الإمام 
بتقدم الدين» قال (عاىه السلام): «يقضي سنة ويحج 0 


)١١‏ الوسائل: جم ص7١‏ باب " في وجوب احج حغ. 
)١(‏ الوسائل: ج48 ص١٠٠‏ باب 5١‏ في وجوب الحج ح5. 


وأما حبر ابن وهب فلا بد من حمله على الاستحباب» بقرينة رواية ابن همام والروايات المشترطة للقوة 
الالو البسار في ورهن وك الهنظير: 

فعن معاوية بن وهبء عن غير واحدء قال: قلت لأبي عبد الله (علىه السلام): إني رحل ذو دين 
أفأتدين تدين وأحج؟ فقال: «نعم هو أقضى للدين»”", 

ونحوه رواية الصدوق مرسلا. 

وعن جفينة قال: جاءن سدير الصيرفي فقال: إن أبا عبد الله (عاىه السلام) يقرأ عليك السلام ويقول 
لك: «مالك لا تحج» استقرض وحج)"". 

وعن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن (عاىه السلام) عن الرحل عليه دين يستقرض ويحج, 
قال: «إن كان له وجه في مال فلا بأس)””. 

وعن الواسطي قال: سألت أبا الحسن (علىه السلام) عن الرحل يستقرض ويحج. فقال: «إن كان 
جلف ظهرة قال إن خدكدية حدث أدى.غنة فلا بأس 3 , 

وعن يعقوب بن شعيب» قال: سألت أبا عبد الله (علىه السلام) عن رحل يحج بدين وقد حج حجة 
الإسلام؟ قال: «نعم إن الله سيقضي عنه إن شاء الله" . 

وعن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول (علىه السلام)» قال: قلت له: هل يستقرض 


.١ح الوسائل: ج8 ص34 الباب 50 في وجوب الحج‎ )١( 
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فمحمولان على الصورة الي ذكرناء أو على من استقر عليه الحج سابقاًء وإن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهرء 
فالأولى الحمل الأول. 


الرجل ويحج إذا كان حلف ظهره ما يؤدي به عنه إذا حدث به حدثء قال: «نعم)”". 

إلى غير ذلك من الروايات. 

وما ذكرنا من ا محمل للصحيحة والخبر الأولين يظهر ما في قول المصنف: [فمحمولان على الصورة 
الي ذكرناء أو على من استقر عليه الحج سابقاًء وإن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر» فالأولى الحمل 
الأول4» كما أنه لا وجه للقول بإعراض الأصحاب عنهماء أو أنهما مقيدان مما دل على توقف الاستطاعة 
على الرحوع إلى الكفاية» فإن أداء الدين من جملة ما يحتاج إليه في إعاشته بعد عوده, إذ إعراض الأصحاب 
ممنوع صغرى وكبرىء والتقييد ما ذكر وإن كان له وجه في نفسه خخصوصاً مملاحظة رواية الواسطي وغيره 
المصرحة بذلكء إلا أنه لا حاجة إلى هذا الحمل بعد ما تقدم من الجمع العرفي. 

ثم الظاهر عدم وجوب الحج على من عليه دين بحيث لا يفي ماله بالحج بعد الدين» سواء كان الدين 
معجلاً مطالباً به أم لاء أو مؤجلاً يسع إتمام المناسك والعود أم لاء من غير فرق بين الوثوق بإمكان أدائه بعد 
وعدمه, كما لا فرق في الصور المزبورة بين كون ما في يده الذي لا يفي بالحج بعد الدين عين ما اقترضه أم 
غيره» وذلك للأدلة الدالة على اشتراط اليسار ونحوه. 


فعن أبي بصير قال: معت أبا عبد الله (علىه السلام) يقول: «من مات وهو صحيح مؤسر لم يحج 


)١(‏ الوسائل: جم ص١١٠‏ الباب 5.0 في وحوب الحج ح5. 





فهو ممن قال الله تعالى: #إونحشره يوم القيمة أعمى # )() الحديث. 

ومن المعلوم أن من ليس له شيء فعلاً إلا مقدار من المال وكان له بمقدار الدين وإن تيقن أنه بعد سنة 
يأتيه مبلغ يفي بدينه وكان الدائن غير مطالب إما لكونه مؤجلاً وإما لتسامحه لا يسمى مؤسراً. 

وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (علىه السلام) عن قوله: #إولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا# قال: «الصحة في بدنه والقدرة في مالهم"". 

وعن حفص الأعورء عنه (علاىه السلام) قال: «القوة في البدن واليسار في المال»0". 

وف رواية أبي ربيع الشامي» عنه (علىه السلام) قال: «السعة في المال)7). 

وعن عبد الرحيم القصبرء عن أبي عبد الله (عاىه السلام) في حديث في قوله تعالى: #إولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال: «ذلك القوة في المال واليسار»» قال: «فإن كانوا موسرين فهم ممن 
يستطيع الحج»"”. إلى غير ذلك. 

ومن المعلوم أن من له الدين بقدر ما عنده وإن رجى حصول الال له بعد ذلك» لا يصدق عليه أنه 
موسرء أو له القدرة في المال» أو له اليسار في المال» أو له السعة في 


201 لوسائل: جم ص6١‏ لبايهة 5 في وحوب لحج ح/7. 
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المال» أو له القوة في المال واليسار ونحوهاء ولا يناقي هذه الأخبار ما دل على وجوبه على من له مال؛ 
أو له ما يحج به. أو وحوبه على من أطاق المشي ونحوهاء إذ له مال ونحوه مجمل» فهذه الروايات مفسرة له 
كما أن أدلة المستثنيات والرحوع إلى كفاية مفسرة له» وروايات المشي في موضع الطاقة» وهذه الروايات 
فيمن لا يطيق بقرينة الجمع بينهما لو ل نقل بالانصراف في هذه لكونه الغالب الذي يندر خحلافه. 

هذا كله مع أن في المقام سؤال: 

ما الفرق بين هذا الذي له مال من نفسه بقدر دينه الذي قيل بوجوب الحج عليه» وبين من ليس له 
شيء ثم اقترض وكان وائقاً بأدائه» الذي لا يقول المصنف وغيره بالوجوب عليهء والقول بأن الاعتبار العرقي 
أن المقترض ليس له مال بخلاف غيره مندفع أولا: بأن العرف يقول هذا الذي دينه بقدر ماله ليس له مال. 

وثانيا: بأنه اعتبار عرقي بحازي حى لديهم, وإلا فالقرض ملك يتفرع عليه جميع آثاره كما قرر في 
محله. 

والذي أظن أن القول بالوجحوب في هذه الصورة ونحوها إنما نشأ من الملاحظة لغالب من عليه الدين 
من المثرين الذين لهم أملاك تأي ثمراتهها حين حلول الأحل أو بعده مع مسامحة الدائن إلى حين الحاصل» كما 
قد يمثلون بذلك للمطلبء مع أنه ليس من محل الكلام» إذ الملاك له امال فعل» منتهى الأمر أنه لا يريد بيعه 
فالوجوب عليه من باب أن ماله أضعاف دينه» لا من باب أنه قادر على الأداء حين الأحل. 

والمثال المنطبق لما نحن فيه من ليس له إلا مقدار الحج الذي هو ماله 


وأما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلاً من أداء الدين والحج واجب 
ابتداء أو استقرضه وله دين بقدره أو بقدر لا يبقى بعد طرحه مقدار الحج وليس له مال غيره فعلاً 

وإما يرحو أو يطمئن بحسب الأسباب العادية أن بعد حلول الأحل في المؤحل أو حين اقتضاء الدائن في 
الحال أنه يتمكن من الأداء لأنه يكسب ذلك الحين لرواج السوق أو يهدي له شخص هدية أو يموت مورثه 
أو غين ذلك 

وبحرد صدق أن له مال غير كاف بعد التفسير المتقدم» كما أن من عنده وديعة لغيره» أو أباح له 
الأحذ من ماله ما شاءء يصدق عليه أنه مستطيع في الجملة» مع معلومية عدم وجوب الحج عليه؛ لا لروايات 
الزاد والراحلة» بل لأن الاستطاعة العرفية بقول مطلق ليس محققة بالنسبة إليه» ومحرد أن الدائن لا يريد منه 
دينه فعلاً غير كاف في صدق الاستطاعة» والعناوين المتقدمة في الروايات كعدم كفايته بالنسبة إلى من كان 
له نفس المال المقترض. 

وكنذاظير انامطااة 8 الضيى جديا عدم الو محري ملاقاء» خف قله لو كان لها مال وعلية ين 
بقدره لم يحب عليه الحج, سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاًء لأنه غير مستطيع مع الحلول» والضرر متوجه 
عليه مع التأحيل فسقط الفرض. انتهى» ليس في محله لا لما ذكره المدارك بل لما تقدم. 

وحاصله عدم المقتضي ف صورة التأحيل؛ لا وجود المانع من الضرر ونحوه» كما ظهر ما عن كشف 
اللثام من الوحوب ف صورة التأحيل ولو لم يكن بعد متمكناً من أدائه. 

[رأماتما يظهرمى ضاعن اليستناسى أن كلذ عن أداء الديع واتلع واحن 


فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة» أو التأحيل مع عدم سعة الأحل للذهاب والعود 
وتقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأير أو التأحيل مع سعة الأحل للحج والعود» ولو مع عدم الوثوق بالتمكن 
من أداء الدين بعد ذلك» حيث لا يجب اللمبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم ففيه إنه لا وجه للتخيير 
في الصورتين الأولىيين» ولا لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين بعد كون الوحوب 


فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة» أو التأحيل مع عدم سعة الأحل 
للذهاب والعود» وتقدمم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير» أو التأحيل مع سعة الأجل للحج والعود 
ولو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدين بعد ذلك» حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقَى وحوب 
الحج بلا مزاحم]» ومن وجوب الحج بالمال الذي هو قرض مع عدم مال آخر له حيث قال: ولا شك أن 
(اسنطلنانة الا غلين قدر الاستطاعة يكون ذلك ملكا له فيصدق عليه أن عنده مال» وله ما يحج به 
للاتفاق على أن ما يقرض ملك للمديون» ولذا جعلوا من إيجاب صيغة القرض ملكتك» وصرحوا بجواز بيعه 
وهبته وغير ذلك من أنحاء التصرفات» والأخبار المتضمنة بوجوب الحج على من عليه دين بقول مطلقء 
0 
[ففيه إنه لا وجه للتخيير) بين الحج والدين ]ف الصورتين الأوليىين» ولا لتعيين تقددم الحج في 
الأخيرتين بعد فرض |[ كون الوحوب) سواء كان 


انتهى 


.١59ص المستند: ج؟‎ )١( 





تخييراً أو تعييناء مشروطاً بالاستطاعة غير الصادقة في المقام تحصوصاً مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخير. 
مع أن التخيير فرع كون الواجبين مطلقين وي عرض واحد» والفروض أن وجوب أداء الدين مطلق بخلاف وجوب 
الحج فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعية. 


وعدم الرضا بالتأخير) فإنه لو كان هناك واجبان أحدمما مقدم على الآخر إذا وحد شرطء أو أحدهما في 
عرض الآخر على نحو التخيير بينهما إذا وحد شرطهه. ثم لم يوحد شرطه لم يقدم ولم يخير بينهماء فإذا قال 
المولى: يجب عليك أولاً إكرام زيد إذا كان عالما ثم بعده إكرام عمرو. أو قال: يحب عليك إكرام أحد من 
كاك كين بح سرس ويا ارو لخد لطا وراد ” 
شرط لوجوب الحج وجوبا تعيينيا أو تخييريا. 

[مع أن التخيير فرع كون الواحبين مطلقين وفي عرض واحد» والمفروض أن وحجوب أداء الدين مطلق 
بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعية]. 


والظاهر أن هذا الإشكال ليس بصحيح. لأنه أراد أن الواحب المشروط الذي لم يبحصل شرطه لا 
يزاحم الواحب المطلق» فهذا هو الذي ذكره أولأء وإن أراد أن الواحب المشروط الذي حصل شرطه لا 
يزاحم المطلق ففيه إنه لا وحه لعدم المزاحمة» إذ بحرد الإطلاق لا يوحب التقدتم على المشروط» بل الأمر تابع 
للأعمية كما هو الحال في الواحبين المطلقين المتزاحمين. 

ثم إن ما ذكره المستند من وجوب الحج بالمال القرضي ممنوع» إذ الحج كما عرفت منوط باليسار 
ونحوه. ومن الضروري عدم صدق أي عنوان من تلك العناوين حي قوله تعالى: من استطاع 6# وقولهم 
(علىهم السلام): «له مال وما يحج به» على مثله» للانصراف القطعي عن المال القرضي الذي لا مقابل له 
أكون ملكلا زتهي العكدق لذ كوو و انطياف١‏ لساري لذ كور علبي وال عبار قد افرقاة خالا يكنانا 
إلى النقض بأنه لو كان عنده وديعة مأذون في التصرف فيها لزم أن يقول المستند بالوجوب عليه لقول 
الصادق (علىىه السلام): «من قدر على ما يحج به»» وقوله (علىه السلام): «إذا قدر الرحل على الحج». 
وقوله (عاىه السلام): «لمن كان عنده مال وصحة» إلى غير ذلكء فإنه يقدر: وعنده مال. 

وإن أحاب بتقييد (يقدر) بتلك الروايات» أحبنا بتقييد (ما يحج) بالروايات الصريحة في اليسار والصحة 
ونحوهما. 

ولو قال: بأن المنصرف من قوله (علىه السلام): «عنده مال» كون المال له. 

قلنا: بأن المنصرف من قوله (عليه السلام): «ما يحج به» ونحوه كون المال مملوكاً له ابتداء أو قرضاً 
بدله عنده. 


وعلى أي تقدير فضعف هذا القول لا يحتاج إلى بيان. 


نعم لو استقر عاىه وجوب احج سابقا فالظاهر التحيير» لأنهما حينئذ في عرض واحدء وإن كان ىحتمل تقديم 
الدين إذا كان حالا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخير لأهمية حق الناس من حق الله لكنه ممنوع, 


نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقاً فالظاهر التخيير) بين الحج والدين إذا ل يمكن الجمع بينهما 
ولو بالحج ماشياً متسكعاً (لأنهما حيئذ في عرض واحدء وإن كان يحتمل تقدم الدين إذا كان حالا مع 
المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخير) وإن لم يكن مطالباً في الظاهرء لأهمية حق الناس من حق الله لأن حق 
الناين كنا أنه حق اللناس كذلك ىق الله قينا حقاك» وتحى الله واد .ومااوزد تن أن الذتويه اثللاثة:“ذنت 
يغفر» وذنب لا يغفرء وذنب لا يترك» فالذي يغفر ظلم الإنسان نفسه؛ والذي لا يغفر ظلم الإنسان ربه 
والذي لا يترك ظلم الإنسان غيره. 

[لكنه ممنوع) لعدم معلومية الأهمية» بل في بعض الروايات: إن حق الله أحق» مع ظهور جملة من 
النصوص بأن الحج كالدين» فعن رواية تميم بن يحلول» عن أبيه» عن أبي عبد الله (علىه السلام) وفيها: 
«واقض عبن دين الدنيا ودين الآخرة». قلت له: أما دين الدنيا فقد عرفت فما دين الآخرة» قال: «الحج دين 
أ 
وعن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عاىه السلام)» في رحل توفي وأوصى أن يحج عنه؟ قال: «إن 


كان ضرورة فمن جميع المال» إنه بمتزلة الدين الواجب»” الحديث. 


)١(‏ الوسائل: ج8 ص ١ه‏ باب 58 في وحوب الحج ح5. 
(؟) الوسائل: جم ص45 باب 75 في وجوب الحج ح؛. 


ولذا لو فرض كونهما علىه بعد الموت يوزع المال علىهما ولا يقدم دين الناس» ويحتمل تقديم الأسبق منهما في 


وف رواية حارث بياع الأغاط؛ عنه (علىه السلام)» حين سئل عن رحل أوصى بحجة؟ فقال: «إن 
كان صرورة فهي من صلب ماله إنما هي دين عليه)”" الحديث؛ فتأمل. 

(ولذا لو فرض كوفما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما ولا يقدم دين الناس). 

وفيه: إنه فرق بين حال الحياة والموت» إذ كوفما في حال الحياة في الذمة فيتخير بينهما إذا لم يكن 
أحدهما أهم من الآخر بخلاف ما بعد الموت فَإههُما يتعلقان بأعيان التركة؛ فلا بجال للأهمية» مضافاً أن الحج 
ليس في حال الحياة من الأمور المالية وإن استلزم المال بخلاف ما بعد الموت» على أن ما بعد الموت ورد دليل 
حاص على التوزيع. مع أن الكلام يأنَ فيما بعد الموت أيضاً فيما إذا دار الأمر بين قضاء دينه والحج بحيث 
لا يمكن الحج ولو من نفس مكة إلا يجميع المال. 

(ويحتمل تقدم الأسبق منهما في الوجحوب] لأن ما وجب سابقاً يق خالا لوجوب اللاحق لكنه 
أيضاً لا وجه له كما لا يخفى) إذ الواجبان المتزاحمان يقدم الأهم منهماء وكيف يمكن أن يقال بعدم وجوب 
الحج إذا استطاع بعد الدين ثم ذهب ماليته حت ل يبق له إلآ ما يكفي أحدهماء أم كيف يمكن القول بعدم 
وجوب أداء الدين إذا استقرض بعد وجوب الحج, فإذا وجب كلاهما لا بجال لدعوى تقديم الأسبق لعدم 


وحه لهء نعم يقدم الأهم إذا أحرز 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص45 باب 75 في وجوب الحج حه. 





على تقديم الحج على حق الناس. 


مسألة م١:‏ لا فرق في كون اللروم مانها ل لكوت الحج بين أن يكون بنايقا عاق عنصيو المال بقدر الاستطاعة أو 
لاء كما إذا استطاع للحج ثم عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلاً على وحه الضمان من دون تعمد قبل خروج 
الرفقة أو بعده قبل أن يخرج هو أو بعد خحروجه قبل الشروع في الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين» فإنه 
يكشف عن عدم كوثة مستطيعا. 


[فسالة 1ه لأ"فرق اق كوت الدوق انما من :يخوت الل نين أن يكوق: ننابقا غلن عضول كال 
بقدر الاستطاعة أو لاء كما إذا استطاع للحج ثم عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلاً على وجه 
الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة أو بعده قبل أن يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع في 
الأعمال) أما بعده فقد تقدم وجوب الإتمام إفحاله حال تلف المال من دون دين» فإنه يكشف عن عدم 
كونه مستطيعا] كما لو مرض بعد الذهاب ,ما لا يمكنه معه الحج. 

ثم لو اتخذ هذه الحيلة فراراً من الحج» كما لو أتلف مال الغير عمداء فهل هو كما لو صرف امال ف 
استقرار الحج عليه أم لا؟ احتمالان» ومثله ما لو أمرض نفسه. 


مسألة :١5‏ إذا كان عليه حخمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهماء فحالهما حال الدين مع المطالبة» 
لأن المستحقين لمما مطالبون فيجب صرفه فيهما ولايكون مستطيعاء 


[مسألة :١9‏ إذا كان عليه خمس أو زكاة) أو كفارة مالية [وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج 
لولاهماء فحالهما حال الدين مع المطالبة» لأن المستحقين لما مطالبون] ولا أقل من عدم رضاهم بالتأخير 
[فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعا]؛ ومثله ما لو كان عليه من سهم سبيل الله الذي هو مطلق 
القرب» أو كان في مكان ليس له طريق وصول إلى المصارف الشرعية» إذ حاله حينئذ حال الدين الذي لا 
يتمكن من إيصاله إلى صاحبه. 

نعم لو آل أمر الزكاة إلى الإلقاء فِي البحر جاز الحج بماء لكن لا من باب الاستطاعة» بل من باب أنه 
من سبيل الله كما تقدم في الزكاة أن الحج أحد السبل» فتأمل. 

هذاء ولكن يظهر من بعض الروايات تقديم الحج على الزكاة» ففي كتاب الوصية من الوسائل» عن 
ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (علىه السلام)» في رجحل مات وترك ثلاثمائة درهم 
وعليه من الزكاة سبعمائة درهم وأوصى أن يحج عنه؟ قال: «يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في 
الزكاة)”"؟. 

أقول: الظاهر من الحديث أن الحج حجة الإسلام كما عنون الباب في الوسائل به وإلا فلا وجه 
للعمل بالوصية بالمندوب وترك الزكاة الواحبة ولو 


.١ح الوسائل: ج١١ ص477 باب 45 في أحكام الوصايا‎ )١( 





بقدر الحج من أقرب المواضع؛ وإطلاق الحديث يشمل صورة تقدم الزكاة على الحج والعكس 
وتواردهما معاًء وإلا لزم التفصيل» وعليه فلو لم يكن الحج مقدما على الزكاة لم يكن وجه لعدم صرف مبلغ 
الحج من التركة في الزكاة وصرفه في الحج. 

ولكن فيه: إن الرواية لا إطلاق لما من هذه الجهة» بل هي في مقام بيان أن الحج والزكاة الواجبين 
يوزع المال عليهماء أما أن الوحوب فيهما كيف يكون فليست متعرضة له. لا بالإطلاق ولا بغيره كما لا 

وسيأت في المسألة الثالثة والثمانين تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

ثم إن الحج مقدم على الكفارة المخيرة» فلو كان أفطر يوماً من شهر رمضان عمداً ثم تمكن من قدر 
من المال لا يفي إلا بالحج أو بإطعام ستين مسكىناء فالظاهر تعيين الصيام ولزوم الحجء لأنه بتمكنه من 
الصيام مستطيع للحج» كما أنه لو عارض الواجب الكفائي قدم عليه. 

نعم إذا انحصر الأمر بين الإطعام والحج؛ أو قيام هذا بالواحب الكفائي للانحصار فيه والحج فالظاهر 
تقدم الإطعام والواحب الكفائي على الحج, لأنه مشروط بالاستطاعة الي لا بجال لها مع وحوب شيء مالي 
لأنه رافع لشرطهء ولا يلاحظ في المقام الأهمية» بل لو كان هناك أدن واحب موحب لذهاب شرط أهم 
الواجحبات قدم عليه. 

(وإن كان الحج مستقراً عليه سابقاً يجيء الوجوه المذكورة من التخيير أو تقد.م حق الناس أو تقددم 


الأسبق) وقد سبق المختار» فراجع. 


هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته. وأما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج» سواء كان 
مجعم أعلي نارق كنا اهما تقنمان ملل طزوة العان: انض ولك ملت الاتسظ اعد و ادي راشيو لامعا 
فكما لو سبق الدين. 


(هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمتهء وأما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على 
احج سواء كان مستقراً عليه أو لا] لأن أعياههما مملوك للغير أو متعلق حقه كما أنهما يقدمان) في 
صورة كوفما في عين ماله [علي ديون الناس أيضاً) للدليل المتقدم. 

]ماقام :ييل أل إلى تحفرت" الانمطاعة والناوة واللقمين والركاة مغ :نف يكوة: كما لو 
سبق الدين) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة الثالثة عشر من أول كتاب الزكاة» فراجع. 

ثم إن النذر المتعلق بالعين والعهد والقسم ونحوها مقدم على الحج لو كان قبل الاستطاعة» كما لو 
كان له شاة لا تكفي للحج فنذر أن يتصدق بجاء أو عاهد أو حلف, ثم حصل له مقدار من المال يفي 
بضميمة الشاة للحجء فإنه لا استطاعة له. 

نعم لو وقعت بعد الاستطاعة كما لو صار له المالية المذكورة ثم نذر التصدق بشاة قدم الحج. 

أما في النذر الذمي والعهد والقسم كذلك فحالها حال الدين. 

ومثلها شرط النتيجة في كلا الفرعين. 


مسألة :5١‏ إذا كان عليه دين مؤحل بأحل طويل جداء كما بعد خمسين سنة؛ فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة» 
وكذا إذا كان الديان مسامحاً في أصله» كما في مهور نساء أهل الهند فإفهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه 
كمائة ألف روبية أو خمسين ألف لإظهار الحلالة» وليسوا مقيدين بالإعطاء والأخذ فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة 
ووجوب الحج» وكالدين ممن بناؤه على الإبراء إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلك. 


[فدالة ونان ذا كان افيسذوخ يموعن باج اطريل سردا كا عد تخي ةو« فالغااهر .لدم مشفة 
عن الاستطاعة] لعدم كونه مانعاً عن الاستطاعة العرفية» على إشكال في إطلاقه» فإنه لو كان وفاء الدين 
منحصراً في جميع ما يأتيه تدريجاء بحيث إنه لو ذهب بذلك إلى الحج بقي الدين بلا أداء» لم يجب قطعاّء بل 
كان :ذلك من باب كل مال الناشن. 

(وكذا إذا كان الديان مساعحاً في أصله» كما في مهور نساء أهل المندء فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر 
الزوج على أدائه كمائة ألف روبية أو خمسين ألف لإظهار الجلالة» وليسوا مقيدين بالإعطاء والأخذ) بل 
رما ينقل أن ذلك بحرد عدم تمكن الزوج من الطلاق» [فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة ووجحوب الحج] 
على إشكال في بعض صورهء ( وكالدين ممن بناؤه على الإبراء إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده 
بالإبراء بعد ذلك والأقوى وقانا عبوز الحلدنينالعاضرية عه فق الالتطاعة الفعلية إلا مع فعلية الإبراء 


دوك 


اللتاعغلية أ رعشيف انس رمن كاذ ممك فاه 7ل خاله نكا تدع نيعل أن عائنة امورل الةاشيمدت 
فيرتفع عنه الدين فإن المال الذي له غير الكافي إلا لأحدهما لا تتحقق به الاستطاعة» نعم إنه ممن سيستطيع. 


مسألة ١5؟:‏ إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حد الاستطاعة أو لاء هل يجب عليه الفحص أم لاء وجهان» 


[مسألة :١١‏ إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حد الاستطاعة أو لاء هل يجب عليه الفحص أم 
لاء وجهان): 

من بعض الأدلة الدالة على عدم وجوب الفحصء كقوله (علىه السلام): «كل شيء لك حلال حي 
تعلم»» وقوله (عاىه السلام): «حى تستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة»» وقوله (عاىه السلام): «حق 
بحبيؤك شاهدان يشهدان أنه فيه الميتة»» إلى غير ذلك من الأدلة الدالة بإطلاقها على عدم وجوب الفحص 
الى لا حاكم عليها إلا في الشبهة الحكمية. 

ومن بناء العقلاء على الفحصء والاحتياط قبل الفحص في الموارد المشكوكة, وهو الأقوى. 

ألا ترى أن المولى إذا أمر بإحضار علماء البلدة أو أطبائها أو إضافتهم أو إعطاء كل واحد منهم 
دينارء فإن العبد لو اقتصر على القدر المعلوم منهم مع احتمال غيرهم وكان في الواقع غيرهم موجودين عد 
فأؤنيا ولم يعذره العقلاء في الترك إذا اعتذر بأني شككت في ذلك والأصل العدم» ولم يعلم من طريقة 
الشارع مخالفة طريقة العقلاء المسلمة عندهم. 

ثم إنه رعا يناقش في ذلك صغرى وكبرى: 

أما الصغرى فلأنه لم يعلم أنه طريقة العقلاء كذلكء لأنا نراهم قد لا يفحصون عن الموارد المشكوكة. 

وأما الكبرى فلأنه لم يعلم إمضاء الشارع لهذه الطريقة» بل قد علم عدم إمضائه لماء لما تقدم من 
الروايات؛ مضافاً إلى قصة غسل الإمام الباقر (عاىه السلام) والبيضة المقامر يما في قصة الإمام الحسن (علىه 
السلام)» بل ادعى شيخنا المرتضى (رحمه الله) في 


الرسائل الإجماع على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية التحريعية» وهو كاف في الدلالة 
على عدم إمضاء الشارع للطريقة العقلائية على تقرير ثبوها. 

ولكن لا يخفى ما في كلتا المناقشتين: 

أما المناقشة في الصغرى ففيها: إن كون طريقة العقلاء ذلك ما لا يرتاب فيه بالنسبة إلى كل واحد من 
الشبهة الوجوبية والتحربمية» فلو قال المولى لعبده: يحرم عليك تناول الخمر» ثم شك العبد في إناء أنه خمر أم 
لا فلم يتفحص وشربه لامه العقلاء ولم يكن له العذر بأني ما كنت أعلم أنه خمرء وكذا لو قال له: لا تشتر 
كتب النصارى» فشك في كتاب ول يتفحص واشتراه» أو قال: لا تجلس في دور زيدء أو لا تأكل مع أبناء 
خالد» إلى غير ذلكء» أو قال: جتيئ بكل رمانة في البستان» أو كل ما في الطبق من التمر» أو غير ذلك من 
الأمثلة المتقدمة للشبهة الوجوبية» ومن شك ف ذلك فعليه مراجعة العرف. 

وأما المناقشة في الكبرى فنقول: ما ذكر من الأدلة لا يصلح للردع» أما قصة غسل الإمام الباقر (عاىيه 
الشاام وتطنة القائرة كلذ تطلعان اللركزة! بيجا اماك كملا ف 

وأما وكل شيء لك حلال» فحاله بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية كحاله بالنسبة إلى الشبهة الحكمية. 

إن قلت: دل الدليل في الشبهة الحكمية على وجوب الفحص في الشبهة الحكمية» وبه يبخصص عموم 
الحليه قبل الفحص. 

قلت: الأدلة مشتركة بين الشبهة الموضوعية والحكمية» إذ ليس دليل وجوب الفحص في الشبهة 
الحكمية إلا الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم مثل 


آي النفر للتفقه وسؤال أهل الذكرء والأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم وتحصيل التفقه والذم 
على ترك السؤال» وما دل على مؤاخذة الجهال بفعل المعاصيء والعقل الحاكم بعدم معذورية الجاهل القادر 
عن بعاتم ويم اليد ري الحاموي رذ ايزا التكي اكالعاج راسو ليا كود كروي سام وفع 
ويجب سؤال أهل الذكر عن كليهما. 

ألا ترى أنه لو علم حرمة شرب الخمر ولم يعلم أن الخمر ما هي» أو وجوب اجتناب الميتة ولم يعلم 
نما ما هي وهكذاء لم يكن كافياً في التفقه. وكان اللازم عليه بالإطلاقات الاستعلام عنهماء وكذا ما دل 
على مؤاخذة الجهال بفعل المعاصي أعم, والعقل كما يحكم بالنسبة إلى الحكم كذلك يحكم بالنسبة إلى 
الموضوع» والسر أن التعلم والتفقه وغير ذلك من حكم العقل ليس إلا طريقياً للتحفظ على الواقعيات» 
وذلك كما يكون بالنسبة إلى الأحكام يكون بالنسبة إلى الموضوعات طابق النعل بالنعل. 

وأما كون الفارق بين الشبهات الحكمية الواحبة الفحص عنهاء وبين الشبهات الموضوعية الإجماع 
على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة في الشبهة الحكمية دون الموضوعية» ففيه: 
إن الإجماع مخدوش صغرى و كبرى كما مر غير مرة. 

ولنرحع إلى ما كنا فيه؛ فنقول: إن دليل الحل كما لا يحري في الشبهة الحكمية إلا بعد الفحص كذلك 
في الشبهة الموضوعية» بل يمكن أن يقال: لا إطلاق له بالنسبة إلى ما قبل الفحصء» إذ هو في مقام بيان عدم 
الحرج في الارتكاب ورفع الاحتياط؛ لا في مقام بيان أن الحلية وضعت على الأشياء 


كول مطري ]5 كان شيولة يال 

مضافاً إلى أنه بالنسبة إلى الأعيان» فلو شك في شيء أنه حلال أو حرام فهو حلال وهكذاء لا فيما إذا 
شك في وحوب الحج ونحوه, إذ لا معى لحلية عدم الذهاب إلى الحج, أو أنه مديون لزيد أم لا إذ لا مععى 
لحلية عدم إعطاء شيء لزيد. 

وأما الخبران الآخران فمع أن موردهما حاص بورد اليد وسوق المسلم ونحوهما فلا يتعدى إلى غير 
موردهماء إذ لا وجه للتعدي من حلية الحين المأخوذ من سوق المسلم أو يده إلى عدم وجوب الحج إذا شك 
في الاستطاعة» أو عدم وجوب الزكاة إذا شك في النصابء؛ أو عدم وجوب الوضوء بالماء المشكوك إطلاقه 
وإضافته أو نحو ذلك بلا فحصء أن العموم لو أخذ به فما يقال بالنسبة إلى الشبهة الحكمية من وجه 
التخصيص نقول في الشبهة الموضوعية»؛ وقد عرفت أن أدلة التخصيص مشتركة بينهما. 

قال في التقريرات: وأما الشبهات الوجوبية فالظاهر عدم وجحوب الفحص فيها أيضاًء إلا إذا توقف 
امتثال التكليف غالبا على الفحصء كما إذا كان موضوع التكليف من الموضوعات الي لا يحصل العلم يما 
إل بالفحص عنهء كالاستطاعة في الحج؛ والنصاب في الزكاة» فإن العلم بحصول أول مرتبة الاستطاعة لمن 
كان فاقداً لها أو العلم ببلوغ امال حد النصاب يتوقف غالبا بل دائماً على الفحص والحساب. 

وفي مثل هذا يبعد القول بعدم وجوب الفحصء إذ لو لا الفحص يلزم الوقوع في مخالفة التكليف 
كثير ومن البعيد تشريع الحكم على هذا الوجه؛ فيمكن دعوى الملازمة العرفية بين تشريع مثل هذا الحكم 


وبين إيجاب 


الفحص عن موضوعه.؛ فإطلاق القول بعدم وحوب الفحص في الشبهات الموضوعية لا يستقيم» بل 
الأقوى وجوب الفحص عن الموضوعات اليّ يتوقف العلم يما غالباً على الفحص”"©» انتهى. 

والملازمة العرفية هو المطابقة لأذهان العرف كما تقدم من حكم العرف في الأمثلة المذكورة» ولذا 
أفى الشيخ والفاضلان وغيرهم بأنه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص نصاباً وشك في 
مقداره وجب التصفية ليحصل العلم بالمقدار» أو الاحتياط بإخراج ما يتيقن معه البراءة» تبعاً للرواية المروية 
عن زيد الصائغ» عن أبي عبد الله (علاىه السلام)» وفيها: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا 
أن أعلم أن فيها ما تحب فيه الزكاة» قال: «فأسبكها حى تخلص الفضة وتحترق الخبيث ثم يزكى ما أخعلص 
من الفضة لسنة واحدة». 

ولذا أفى غير واحد من العلماء في مسألة الشك في الاستطاعة وحوب الفحصء ونحو ذلك الأخبار 
الدالة على أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بكشف عانة بعض الأسارى ليتحقق البلوغ وعدمه. 

ويهذا كله تعرف عدم ثمامية الإجماع صغرى, وأما الحكم بالطهارة في المشكوك بدون الفحض فلما 
علم من الأخبار الكثيرة من سهولة الأمر في باب الطهارة والنجاسة» مضافا إلى ما بينا في كتاب الطهارة في 
المسألة الثالثة من فصل النجاسات من الإشكال في جواز التمسك بأصل الطهارة قبل الفحصء فراجع. 

وثما ذكرنا من بناء العقلاء على الفحصء ظهر أن ليس المستند الوقوع 
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في مخالفة التكليف كثيراً لو لم يفحصء حت يرد عليه ما ذكره الفقيه الهمداني (رحمه الله) في المصباح 
بقوله: "ويدفعه أن كون إجراء الأصول في محاريها موجباً لحصول المخالفة كثيراً غير مؤثر في إيجاب 
الاحتياط على من لا يعلم بتنجز التكليف عليه في خصوص المورد الذي هو محل ابتلائه"» انتهى. 

كما ليس المستند ما ذكره بعض بأنه ليس المراد .بمثل هذه التكاليف ‏ أي الزكاة والحج ونظائرهما 
وجوبما لدى العلم بوجحود شرائطهاء كي لا يجب الحج مثلاً على من احتمل في نفسه الاستطاعة» أو ظنها 
ولم يعلم بذلك» كي يرد عليه بأن الواقع كذلكء ولكن التنجز مشروط بالعلم وإيجاب الفحص فيه يحتاج 
إلى #ليل: 

فالدليل هو ما تقدم من جريان جميع أدلة الفحص في الشبهات الحكمية في الشبهات الموضوعية بلا 
فرق بينهما أصلأ» مع أن بناء العقلاء على اعتبار الفحص كاف في المقام. 

وكيف يفي أحد بأن من علم أن عليه مبلغ من الزكاة ولا يعلم مقدارهاء أو من الخمس كذلكء أو 
الكفارة أو الدين أو غيرها لا يجب عليه الفحص ف المقدار» ولو كان في غاية السهولة بالمراحعة إلى دفتر 
حسابه» ويجوز له إعطاء القدر المتيقن بإحراء البراءة عن الزائد. 

وكذا إذا شك أن ما في الإناء حمر أو حلء» أو شك أن هذه المرأة أحته من الرضاعة أم لاء أو أن هذا 
الشيخ البعيد إنسان أو حيوان يجوز قتله ... إلى غير ذلك من الأمثلة» يجوز ارتكابه ولو تمكن من الفحص 
بأن يفتح عينه وينظر إلى ما في الإناء» ويسأل أمه عن حال المرأة» ويجعل المنظرة على عينه ويحقق أنه إنسان 
أو حيوان. 

والقول بأن الدماء والفروج والأموال يجب فيها الاحتياط لأ«ميتهاء عار من الشاهد بعد 


أحوطهما ذلك» وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه أو لا. 


جريان أدلة البراءة» لولا ما ذكرنا من وجوب الفحص مطلقا. 

وعلى هذا فما ذكره المصنف (رحمه الله) من أن (أحوطهما ذلك أي الفحص ف المقام غير حيد» بل 
اللاقة القول يكوق اورقا وتعريب؟ للحن وقانا فزن و إنكي دع الندا يرون 

[وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه أو لا]» فما عن المحقق القمي من 
التفصيل بين المسألتين حيث قال: "إن من شك ف كون ماله ممقدار استطاعة الحج لعدم علمه بمقدار المال لا 
بمكنه أن يقول: إن لا أعلم أن مستطيع ولا يجب علي شيء» بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم أنه واحد 
للاستطاعة أو فاقد لما. نعم لو شك بعد المحاسبة في أن هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لاء فالأصل عدم 
الوجوب حيئئذ" انتهى» لم يعرف له وجه. إذ لو قلنا بجريان البراءة جرت في المقامين» وإن قلنا بالعدم 
لوجحوب الفحص وجب ف المقامين» والأقوى هو الوحوب مطلقاء والله تعالى العالم. 


مسألة ؟؟: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب وكان له مال غائب لو كان باقياً يكفيه في رواج مره بعد 
العودء لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه» فالظاهر وجوب الحج بهذا الذي بيده استصحاباً لبقاء الغائب» فهو كما لو شك 
في أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لاء فلا يعد من الأصل المثبت. 


| مال 8ن كان ب دسسعدان ققد التعاجو دوا واراه وكا ناما ل عانيه لى كان بان كني 
رواج أمره بعد العودء لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه] فإن تمكن من الفحص والعلم بحاله فهو, وإلا 
(فالظاهر وجوب الحج بهذا الذي بيده» استصحاباً لبقاء الغائب» فهو كما لو شك في أن أمواله الحاضرة 
تبقى إلى ما بعد العود أو لاء فلا يعد من الأصل المثبت4 بل قد احترنا في الأصول حجية الأصل المثبت في 
دنه أي 

وما ذكره بعض المعاصرين من عدم خلو المسألة من الإشكال وأنه فرق بين ماله الغائب وماله الحاضر 
الذي يشك في بقائه إلى ما بعد العود» غير معلوم الوجه. 


مسألة *؟: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج؛ يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه يما يجخرحه عن 
الاستطاعة» 


[مسألة *7: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج» يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف 
فيه .مما يخرجه عن الاستطاعة ) لعدم توجه الوجوب فعلا. 

قال في محكي المنتهى: من كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلاً إلى بعد فواته سقط عنه الحج لأنه 
غير مستطيع» وهذه حيلة يتصور بثبوتًا في إسقاط فرض الحج عن المؤسر» وكذا لو كان له مال فوهب قبل 
الوقت أو أنفقه فلما جاء وقت الحج كان فقيراً لا يحب عليه؛ وجرى بحرى من أتلف ماله قبل خلول 
الأحل» قال في الجواهر: وينبغي أن يريد بالوقت وقت خروج الوفد الذي يجب المخروج معه'©. 

وعن الدروس قال: ولا ينفع الفرار يمبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلاً إذا كان عند سىر الوفد””. 

وقال في كشف الغطاء: وفي اعتبار تحقق الاستطاعة بدخول السنة بعد انقضاء أيام الحج من السنة 
الماضية» فيجب الحفظ إلى وقت ذهاب القافلة» أو بحصولما ولو من قبل بسنين فإن لم يتمكن في السنين 
الماضية أخر ما عنده إلى زمان المكنة» أو يوقف على مسير القافلة؟ احتمالات. 


وهذا البحث إنما يحري فيمن يقطع طريقه إلى مكة بأقل من سنة» وأما غيره فيعتبر 


)١(‏ الجواهر: ج/ا١‏ ص750. 


وأما بعد التمكن منه فلا يجوز وإن كان قبل حروج الرفقة» ولو تصرف .ما يخرحه عنها 


فيها منه حصوها في وقت يسع الوصولء» وقد يكتفى فيه بمجرد الحصول”"» انتهى. 

ولكن الأقوى في النظر ونان العف الوا موي عدم الجواز لصدق الاستطاعة ولو قبل السنة» فكما أنه 
يحب عليه المسير قبل أشهر الحج مع عدم تمكنه فعلاً من الأعمال» كذلك يجب عليه حفظ المال فعلاً ولو ل 
يتمكن من الأعمال» فلو وصل إليه مقدار الحج يوم عرفة وجب إبقاؤه إلى السنة الآتية» ولا فرق في ذلك 
ون الفاقة و اللبشيخد و الذالاة» #ما تمي ادر قز سين لوا كات المننافة اده جيرا الاطوف إلا سحت أو 
أكثر. 

والقاض اه نانف الال #وندوي لين دقل ف افونا من عله ايك 

والسر صدق الاستطاعة في كليهماء بل لو احتاج الحج إلى مقدمة قبل عشرين سنة وجب تحصيلهاء 
فلو كان هناك ظالم أوجب أخذ الجواز قبل عشرين سنة لزم على المستطيع أحذه ثم الذهاب إلى الحج بعد 
عشرين سنة» وكذلك لو كانت السفينة لا تحمل إلا من دفع المال قبل عشرين سنة» وقد تقدم شطر من 
الكلام في هذه المسألة في المسألة الثانية» كما تقدم الانصراف فراحع. 

[وأما بعد التمكن منه فلا يجوزء وإن كان قبل خروج الرفقة1 على الأقوى» وإشكال بعض 
العاميررح تداغنا لا اوودالهذا طلم 

[ولو تصرف] في المال يما يخرجه عنها] أي عن الاستطاعة كما لو وهبه 


.١ا/ كشف الغطاء: ص”47”5 سطر‎ )١( 





نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعيء أمكن أن يقال بعدم الصحة. والظاهر أن المناط في 
عدم التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة» 


أو أتلفه أو غير ذلك [ بقيت ذمته مشغولة به» والظاهر صحة التصرف] في المال [مثل الهبة والعتق 
وإن كان فعل حراماً لأن النهي متعلق بأمر خارج) وذلك فيما إذا لم يتمكن بعد» وإلا ففي حرمته أيضاً 
كلام إل من حهة التجري إن كان ملتفتاً إلى ذلك. 

ثم إن العقاب على تقدير القول به؛ فالظاهر كونه على ترك الحج لا على الإتلاف. 

نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج» لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم 
الصحة) على تردد» والأرجح في النظر الصحة» ولذا ضعفه غير واحد من المعاصرين؛ لأن الحج واحب غير 
مالي. نعم يتوقف في الأكثر على المال الموجب للأمر الغيري بحفظه؛ والأمر الغيري لا يوجب بطلان المعاملة 
الموحبة لتفويته» فلو تصرف ف ماله ثم بقيت عائلته بلا نفقة لم يكن ذلك التصرف باطلا. 

[والظاهر أن المناط في عدم التصرف المخرج] لو قلنا به [هو التمكن) ولو [في) غير تلك 
السنة1 كما تقدم لصدق الاستطاعة» ولا دليل للتخصيص بتلك السنة» بل حال المال حال السير» وبه يظهر 
ضعف ما ذكره المصنف بقوله: 


فلو لم يتمكن فيها ولكن يتمكن في السنة الأخرى» لم يمنع عن جواز التصرفء فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا 
كان له مانع في هذه السنة» فليس حاله حال من يكون بلده بعيداً عن مكة يمسافة سنتين. 


[فلو لم يتمكن فيها ولكن يتمكن في السنة الأخرىء لم بمنع عن جواز التصرفء فلا يجب إبقاء المال 
إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه الجاع ولس اله دا ل و _وكوق بللا ود قفر كه عنافة 
سنتين ] . 

ويهذا كله ظهر أنه ليس من الفرار إتلاف المال يبة أو إتلاف أو بيع مؤحل أو غير ذلك» سواء كان 
قبل سير القافلة أو بعده» ويؤيد ما ذكرنا إطلاق كلام المشهور في باب تقدم الحج على التزويج» فلو كان 
لمكي شخصا بضورة ندير: القافلة القيايوه :نار 

ثم إنه لو قلنا بحواز إتلاف المال لم يكن وجه للتفصيل بين سير القافلة وعدمه, إذ لا دليل فارق فيما 
إذا كان سير القافلة قبل وقت الحجء كما كان المتعارف قلياً من سير أهل العراق في شهر رحب أو شعبان؛ 


اله 06د إذا كاف له بال عاق عدن الامطاعة وجية أو صما إل ماله لاسن وفكو رهم التصرف ا ذلك 
لمال الغائب يكون مستطيعاً ويجب عليه الحج؛ وإن لم يكن متمكناً من التصرف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناك فلا 
يكون مستطيعاً إلا بعد التمكن منه أو الوصول في يده» وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج مستقراً 
عليه إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط» ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقرء وكذا إذا مات مورثه وهو في 
بلد آحر وتمكن من التصرف ف حصته 


(مسألة ؛؟: إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو اشيم إل ماله الحاضر» وتمكن من 
التصرف في ذلك المال الغائب» يكون مستطيعاً ويجب عليه الحج) وإن كان تمكنه يبيع ونحوه لصدق 
الاستطاعة فعلاً. 

ثم إن المراد بالمال الحاضر ما يتمكن من التصرف فيه وإلا فمجرد الحضور غير كاف» كما لو غصبه 
غاصب أو منعه من التصرف فيه. 

(وإن لم يكن متمكناً من التصرف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناك» فلا يكون مستطيعاً إلا بعد التمكن 
منه أو الوصول في يده» وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى) بعد مضي زمان تمكن فيه الحج بتمام أعماله 
(بقي وجوب الحج مستقراً عليه إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط» ولو تلف في الصورة الثانية 
لم يستقر) عليه الحج لعدم الاستطاعة. 


(وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته 


أو لم يتمكن, فإنه على الأول يكون مستطيعاًء بخلافه على الثاي. 


أو لم يتمكنء فإنه على الأول لكر طعا بخلافه على الثاني والميزان هو التمكن وعدمه ولا 
اختصاص للغيبة والحضورء وكون المال منتقلاً إليه بالإرث أو الحبة أو غير ذلك» ولو ظفر على كتر أو معدن 
فالظاهر عدم الوحوب عليه ما لم يحزه» إذ ليس ,ملكه؛ والحيازة غير واحبة كالاكتساب. 


مسألة 5؟: إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلاً به أوك كان غادلا عن ووب الحج عليه» ثم تذكر بعد 
أن تلف ذلك المال؛ فالظاهر استقرار وجوب ال حج عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده. 


[مسألة 5؟: إذا وصل فالة إلى سد الاشتطاغلا لكنه كان اهلا به أو كاك تافلا عن وجوب الحج 
عليه؛ ثم تذكر بعد أن تلف ذلك المال؛ فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط 
حين وجوده] إذ التكليف يدور مدار الواقع» وهذا في الواقع مكلف وإن لم يكن منجزاً عليه لجهله أو غفلته 
أو نحوهماء ويكون حاله حال من أفطر يوماً من رمضان جاهلاً أو نحوه. وإن لم يكن معاقباً على الترك 
للعذر. 

مضنا إل عرلة وصلى اش عليه واالهم نون .قاندة قرئيضة فلزففريهنا كينا خافدت فاك الفورت قباد فى 
اللقام لأنه لبس مخ الفتوكه التقويك عمداء وعموم الزواية شال اللمقاء. 

مضافاً إلى إطلاق بعض النصوص الدالة على وجوب القضاء عن الميت إذا لم يحج» من غير تفصيل بين 
العلم والجهل وغيرهماء فعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علىىه السلام) عن رحل مات ولم يحج 
حجة الإسلام ولم يوص با أتقضي عنه؟ قال: «نعم)”". 

ولس يردعلن :ها #كزتامن الأذلة إلا امور 

الأول: الأصل. وفيه إنه لا محال له بعد الأدلة الاجتهادية. 


.١ غوالي اللغالي: ص4 ه ج47‎ )١( 


١؟)‏ الوسائل: جم ص ٠ه‏ باب /” من أبواب وجوب احج 0 اح6. 


والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة» غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه» وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو 


بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة 


الثاني: إنه لو وجب عليه القضاء مع عدم مال له يلزم عليه العسر والحرج, وأدلة رفعهما كافية في عدم 
الوحوب. وفيه: إنه إن استلزم القضاء العسر والحرج لا نقول بهء لتقدم أدلته على الأدلة الأولية حي في حال 
العلم والمال. 

الثالث: أدلة رفع الحكم عن الجاهل والناسي ونحوهما. وفيه: إن ما يجاب عنه في باب فوت الصلاة 
والعيرمهو لواكاة وعوماتهوا" ار تيان أذ شيعا فول يهنا ارضا: 

الرابع: إن أدلة الو جوب منصرفة عن هذه الصورة. وفيه: إنه لا وجه للانصراف» إذ الألفاظ موضوعة 
للمعاني الواقعية لا المعلومة. 

هذاء ولكن الأقوى عدم الوجوبء لما سيأتي في المسألة الخامسة والستين من اشتراط التكليف بعدم 
العذر» والجهل والغفلة ونحوها من الأعذار الشرعية والعقلائية» وبه يظهر النظر في قوله: [والجهل والغفلة لا 
بمنعان عن الاستطاعة» غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه» وحيئئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده) 


عقداره» وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غير يهبة أو صلح ثم علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة» فلا وجه لما ذكره 
امحقق القمي في أحوبة مسائله من عدم الوجوب» لأنه لجهله يف عورد وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه فلم 
يستقر عليه» لأن عدم التمكن من جهة الجهل والغفلة لا يناقي الوحوب الواقعي» والقدرة الي هي شرط في التكاليف 
القدرة من حيث هي» وهي موجودة) والعلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف. 


مقداره» وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثم علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة» فلا 
وجه لما ذكره المحقق القمي في أحوبة مسائله] المسمى بجامع الشتات من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر 
مورداء وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه) . 

قال ما تعريبه: ذلك العقد صحيح وليس مشغول الذمة بالحج؛ لأن الغافل غير مكلف وخطاب الحج 
لم يتعلق به» وحين التنبه لا مال له. 

ولكن فيه ما لا يخفى [لأن عدم التمكن من جهة الجهل والغفلة لا يناقي الوحوب الواقعي» والقدرة 
الي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هيء وهي موجودة» والعلم) والذكر [ شرط في التنجز لا في 
أصل التكليف) كما في الصلاة والصوم ونحوهماء ومثل ما ذكر في الحكم ما لو لم يعلم بأن له شيئاً أصلاً ثم 
تلفء» كما لو مات مورثه ولم يعلم بالموت أو بالارث ومضى سنة كان يمكنه الحج فيها لو علم ثم تلف 
المال. 

ولكن الأقوى هو ما ذكره المحقق القمي (رحمه الله كما سيأيٍ في المسألة المذكورة إن شاء الله تعالى. 


مسألة : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباء فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلاً وتخيل أنه الأمر الندبي أجزاً 
عن حجة الإسلام» لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق» وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنها 


[مسألة 55: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ننج فاك قضه اتسفال لأس المتقلق نه فعلاً وتخيل أنه 
الأمر الندبي أجزأ عن حجة الإسلام, لأنه حينذ] من المصاديق الظاهرة من الخطأ في التطبيق. 

ولا وجه لإشكال بعض لمعاصرين فيه» بزعم أن الجنس وإن كان هو الامتثال المتحقق في ضمن كل 
وأنفد مق ادن والوجون: القابل 'الاتطياق علق الوتحوق آيضاء :إلا أن الفتضل هو" الندته ومن المعلوم :أن 
لجنس مع أحد الفصلين المسمى بالنوع يغاير ويباين الجنس مع الفصل الآخر الذي هو نوع آخر. 

د فيه آنا المفروضل أنه .قصل اللكلق: يه واقعاء وإفا تخيل آله 'تدى+ والتعيل غير الفصل» فهر ققيد 
النوع بجنسه وفصله» وإنما ظن أنه هذا النوع وكان في الواقع النوع الآخرء فهو كمن أتى بالإنسان بقصد 
المكلف به الواقعي» ولكن ظنه غير إنسانء» ولا نقصد بالمثال جميع الجهات إذ المثال يقرب من جهة ويبعد 
من جهاتء بل نقصد بذلك أنه [من باب الاشتباه في التطبيق) لا في الجوهر. 

[وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقيبد لم يجر عنها) لأن ما نوي ليس مطلوبا منه» وما طلب منه 
م ينو» فهو كمن نوى في شهر رمضان صوم الندب. 

ولكن في تعليقة السيد عبد الحادي الشيرازي (قدس سره) أن الإجزاء لا يخلو عن قوة”"2, وهو المحكي 
عن الشيغ اق المستوطقاله لوجخ اندي القليث 


.١ تعليقة السيد عبد الحادي الشيرازي: ص77‎ )١١( 





حجة إسلام”'"» ولكن في الجواهر أنه مقطوع بفساده(". 

وكيف كانء لعل وجهه ما يستفاد من جملة من الروايات من أن النية لا اعتبار يما إذا خخالفت الواقع 
كروايات باب عتق المملوك قبل الموقف فإنها لم يشر إلى النية أصلاً مع أنه كان آتيا بقصد الاستجباب: 

فعن معاوية بن عمار» قال: قلت لأبي عبد الله (عاىه السلام): مملوك أعتق يوم عرفة» قال: «إذا أدرك 
أحد الموقفين فقد أدرك الحج)””". 

وعن شهابء عن أي عبد الله (علىه السلام)» في رحل أعتق عشية عرفة عبداً له أيجري عن العبد 
حجة الإسلام؟ قال: «نعم»0". 

وعن الشيخ (رحمه الله): «روي في العبد إذا أعتق يوم عرفة أنه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك 
الحج)”2. 

إلى غير ذلك من الروايات المتقدمة في باب عتق العبد» ولذا قوى صاحب الجواهر في تلك المسألة عدم 
الاشتراط. 

وروايات باب وجوب النيه في الإحرام: عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عائىه السلام) 
عن رجحل لى بحجة وعمرة وليس يريد الحج؟ قال: «ليس بشيء» ولا ينبغي له أن يفعل»”"2. 


)١(‏ المبسوط: ج١‏ ص5"07. 
)١(‏ الجواهر: ج١١‏ ص7/86. 
(؟) الوسائل: جم صه” باب ١7‏ من أبواب وجوب الحج ح؟. 
(5) الوسائل: ج/ صه” باب ١7‏ من أبواب وجوب الحج ح4. 
(5) الوسائل: جم صه5” باب ١7‏ من أبواب وجوب الحج ح”7. 


(7) الوسائل: ج5 صه؟ باب ١7‏ من أبواب الإحرام ح4. 





وروايات أن من أعطي مالا ليحج عن إنسان فحج عن نفسه: فعن ابن أبي حمزة والحسين» عن أبي 
عبد الله (عائىه السلام)» في رجل أعطاه رحل مالا ليحج عنه فحج عن نفسه» فقال: «هي عن صاحب 
لم20 

وعن محمد بن يحيي رفعه قال: سكل أبو عبد الله (عاىه السلام) عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه 
فيحج عن نفسهء فقال: «هي عن صاحب المال)0"©, 

ونحوه عن الصدوق (رحمه اللم)”" مرسلا. 

وروايات نذر الحج: فعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علىه السلام) عن رجحل نذر أن 
بمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال: «نعوه». 

ونحوه عن رفاعة بن موسى عنه (علىه السلام)!2. 

وعنة قال سالك أبا عبت الله (علىه السلام) عن رجل نذر أن يكشي إلى بيت الله الحرام هل يجزيه 
ذلك عن .بححة الإسلام؟ قال: «تعم. 'قلت: وإن تج .من غيره ولم يكن لهغال :وقد تذر أن يحج :ماشيا 
أيخزي عنه ذلك من مشيه؟ قال: «نعم».9) 


إلى غير ذلك من الروايات المشعرة بعدم خصوصية لنية الوفاق في الوقوع عما هو عليه. 


.١ح من أبواب النيابة في الحج‎ 7١ الوسائل: جم ص5١ باب‎ )١( 

(؟) الوسائل: جم ص5١‏ باب 7١‏ من أبواب النيابة في الحج ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص57؟ باب ١58‏ في دفع الحج إلى من يخرج فيها حه. 
(5) الوسائل: جم ص8؛: باب 77 من أبواب وجوب الحج ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج8 ص48 باب 77 من أبواب وجوب الحج ح7. 


(5) الوسائل: جم ص48 باب 707 من أبواب وجوب الحج ح". 








وإن كان حجه صحيحاء 


وقد عرفت سابقاً أن النادر أن يرجع التقييد الصوري إلى التقييد الحقيقي» بأن يكون قصده الحقيقي 
أن يأ بالحج الندبي حت أنه لو كان واجباً ما أتى به قطعاء بل القصد هو التكليف الفعلي غالباً. 

(وإن كان حجه صحيحا) وأشكل عليه بعض المعاصرين» وكأنه لعدم صلاحية الوقت إلا للحج 
الواحب لأنه المكلف به واقعاء فيكون كمن صام في رمضان لغيره» فإنا وإن قلنا بكفاية الملاك إلا أنه لم يعلم 
وجود ملاك للأمر الاستحبابي. 

ولكن الأرجح في النظر بناء على عدم وقوعه عن حجه الواجب صحة حجه.؛ إذ عدم صلاحية الوقت 
غير معلوم حن بالنسبة إلى غير العالح بذلك» وتشبيهه بالصوم قياس» وإطلاق الأمر الندبي شامل للمقام» بل 
قد يظهر من جملة من الروايات ذلك: 

فعن سعد بن أبي خلفء قال: سألت أبا الحسن موسى (عاىىه السلام) عن الرحل الصرورة يحج عن 
الميت» قال: «نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه؛ فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه 
حين يحج من ماله» وهي تحزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال»”©. 

وعن سعيد بن عبد الله الأعرجء أنه سأل أبا عبد الله (عاىه السلام) عن الصرورة أيحج عن الميت» 
فقال: «نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به» فإن كان له مال فليس له ذلك حى يحج من ماله» وهو يجزي 
عن الميت» كان له مال أو لم يكن له مال)”". 

وسيأق الكلام في ذلك مفصلا إن شاء الله. 


.١ح الوسائل: ج8 ص١١١ باب ه من أبواب النيابة في الحج‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج8 ص١١١ باب ه من أبواب النيابة في الحج ح"؟.‎ 


وكذا الحال إذا علم باستطاعته ثم غفل عن ذلكء وأما لو علم بذلك وتخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجري 
لأنه يرجع إلى التقييد 


(وكذا الحال إذا علم باستطاعته ثم غفل عن ذلك) فحج.ء [وأما لو علم بذلك وتخيل عدم فوريتها 
فقصد الأمر الندبي فلا يحري, لأنه يرجع إلى التقييد] . 

وفيه: إنه يمكن تصوير الخطأ في التطبيق» ويأتيٍ هنا ما تقدم عن الشيخ في المبسوط والسيد ميرزا عبد 
الحادي» ولذا علق عليه بقوله: قد مر أن الإحزاء هو الأقوى. 


مسألة 71؟: هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهماء كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج 
بشرط الخيار له إلى مدة معينة» أو باعه محاباة كذلك. 


[مسألة 70: هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهماء» كما إذا صالحه شخص 
ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة) بعد ذهاب القافلة قبل تمامه الحج أو بعده أو حينه (أو باعه 
محاباة كذلك) بشرط الخيار كما لو باعه دارا تسوى ألف دينار بربع دينار لغرض عقلائي؛ وإنما قيده بذلك 
لإخراج ما إذا لم يكن البيع محاباتياء بل كان بالقيمة العادلة» فإنه يكون مستطيعاً قطعاء إذ هو مالك لأحد 
من الثمن أو المثمن. 

لا يقال: إنه لا بملك المثمن فليس مستطيعاً لعدم الملك ولا يستطيع الثمن لأنه متزلزل؛ والمفروض أن 
اللك المتزلزل لا يستطيع الشخخص به بناء على ما سيأي» فلا يكون هو مستطيعاً. 

لأنا نقول: هو مالك لأحد الشيئين فعلاً قطعاًء فهو مستطيع» إذ لا يشترط في الاستطاعة إلا معناها 
العرقي وهي حاصلة في المقام. 

نعم قد يستشكل كما فيما إذا باع مالا يكفيه الحج في زمن البيع ما لا يكفيه الحج متزلزلاً» ثم بقي ما 
أعطاه على ثمنه وترقى بالترقي السوقي ما أحذه بقدر الكفاية للحج. فإنه يكون حاله حال المحاباي» فإن قلنا 
بوجوب الحج بالملك المتزلزل وجب وإلا فلاء وسيأتي اختيار التفصيل. 

وكذا لو انعكس الفرضء بأن ترقى ما أعطاه وتتزل أو بقي على قيمته ما أخذه؛ لكنه لا يحب الحج 
حينئذ إلا بعد فسخ الطرف الذي له الخيار. 


وحهان 


ومن مصاديق الملك المتزلزل نصف المهر قبل الدحولء فإن كانت المرأة تتمكن من الحج بتمام المهر 
لكنه قبل الدحول» فإن ملكها للنصف متزلزل. 

ومنها المهر الذي أعطاه الرحل إذا فسخت المرأة بأحد من موحبات الفسخ, لكنه لا يستطيع في هذه 
الصورة إلا بعد الفسخ. 

ومنها أنه لو كان استطاعته بالعبد ثم جين .ما يجوز للجانى استرقاقه ونحوه» فإنه ولو كان مالكاً للعبد 
فعلاً ولكنه في معرض الزوال. 

ومنها بيع الحيوان في الثلاثة. 

ومنها البيع الغببئ. 

ومنها المبيع الذي يحتمل أذ الشريك له بالشفعة. 

ومنها غير ذلك من صور التزلزل. 

(وجهان)» الأول: الوجوب لأنه مستطيع فعلاء والتزلزل إنما هو حكم من الشارع لا أنه يغير حقيقة 
الملك» فالملك حقيقة واحدة وإنما حكم الشارع بجواز الإرحاع في بعض الصور بغير مقدمة كإرجاع المغبون 
فيه» وف بعضها مع مقدمة كالطلاق قبل الدخحول. 

وذهب المصنف (رحمه الله) إلى كون [أقواهما العدم؛ لأنهما في معرض الزوال] والترلزل وإن كان 
حكماً من الشارع إلا أنه يوجب عدم الاستطاعة العملية» إذ لو ذهب وفسخ من له الخيار رجع مديونا. 
والحاصل أن المنصرف من الاستطاعة والسعة والقوة في المال واليسار ونحوها غير مثل هذه الصور. 

والأرحح في النظر التفصيل بين صورة البقاء وعدم الفسخ إلى الأخير فيجب», وبين غيره فلا يحبء فلو 
علم أن الزوج لا يطلق 


اقوالها العدم لانهما في معرض الوالء إلا إذا كان واثقا بانه لا يفسخ» وكذا لو وهبه واقبضه 


قبل الدحولء أو أن المرأة لا ترحع في البذلء أو أن ذا الخيار لا يفسخ, لزم لأنه مستطيع بمال هو ماله 
إلى الآخرء بخلاف ما لو كان واقعاً يفسخه فإنه لا استطاعة له» لانصراف الأدلة كما تقدم. وتظهر النتيجة 
في موردين: 

الأول: إنه لو حج بمذا المال المردد ثم فسخ ذو الخيار» تبين أنه لم يكن حجة الإسلام. 

الثاني: إنه لو لم يذهب ولم يفسخ ذو الخيار» فإن لم يكن له عذر في عدم ذهابه» بأن كان علم عدم 
الفسخ ومع ذلك لم يذهبء تبين أنه كان واجباً عليه واستقر الحج» وإن كان له عذر في عدم الذهاب بأن 
لم يدر أنه يفسخه أم لا فلا استقرار» لما عرفت من أن العذر مانع عن التكليف. 

وأما ما استثناه المصنف (رحمه الله) بقوله: (إلاّ إذا كان وائقاً بأنه لا يفسخ) فليس له وجهء إذ 
الوثوق وعدمه إنما يؤثران في الظاهر لا في الواقع. نعم على المختار من كفاية العذر في عدم الوحوب يكفي 
في عدم الاستقرار عدم الوثوق وإن كان لا يفسخ واقعاً. 

والحاصل أن في صورة الفسخ لا يجب الحج ولو وثق بعدم الفسخ, وفي صورة عدم الفسخ لا يجب إلا 
إذا وثق بعدم الفسخ. 

هذا كله فيما لو كان الفسخ موجباً للخروج عن الاستطاعة؛ وأما إذا كان له نماء فسخ أم لم يفسخ 
بحيث يتمكن به من الحج فإنه يجب عليه مطلقاًء (وكذا لو وهبه وأقبضه) بناء على أن الهبة قبل الإقباض 
غير مؤثرة في نقل الملك 


اذا لم يكن رحماء فإنه ما دامت العين موجودة له الرحو ع» ومكن أن يقال بالوجوب هنا» حيث إن له التصرف قِِ 


(إذا لم يكن) الموهوب له [رحماً] للواهبء ولم تكن المبة معوضة بعوض لا تفي للحج إفإنه ما 
دامت العين موجودة له الرحوع) . 

والحاصل أن حال المبة الي للواهب الخيار في الرجوع حال سائر ما لغير المالك الفعلي الخيار. 

[ويمكن أن يقال بالوجحوب هناء حيث إن له التصرف في الموهوب فتلزم الحبة1» ولكن فيه أن 
التصرف مقدمة للوجوب لا للوجود» ولذا ذهب غير واحد من المعاصرين إلى عدم الوجحوب فتأمل. 
والأحوط التصرف والذهاب. 

هذا كله حال من كان لطرفه الخيار دونه أو لكليهماء أما لو كان له الخيار دون الطرف فهل يجب 
الأذ بالخيار والفسخ أم لاء الظاهر العدم فيما لو لم يكن حين المعاملة مستطيعاً يمذا المال» مثلا لو أصدق 
امرأته مائة نعجة حال كونه غير مستطيع بالمائة» ثم ترقت حى أن حخمسين منها تكفي للحج, أو قلت مؤنة 
الحج بالتزل» لم يجب عليه الطلاق قبل الدحول لأنه تحصيل للاستطاعة لا حصول للا. 

قال في كشف الغطاء: ولا يجب عليه الطلاق قبل الدحول ليستطيع بالنصف» ولا قبول بذل الزوحة 
عليه وإن كان كارهاً لاء ولا الصلح على إسقاط الرجعة: ولا الفسخ في مقام الخيار» ولا الرجوع بالهبه 
بخلاف الإباحة”'» انتهى. 


)١١‏ كشف الغطاء: ص””47 سطر 5"؟. 





وهو جيد» ووجه وجوب الرجوع بالإباحة أنه ماله فيجب عليه» كما لا يجب على المباح له لأنه ليس 
ماله وإن تمكن من التصرف فيه بكل تصرف. 


مسألة 78: يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال» فلو تلف بعد ذلك ولو في 
أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة» وكذا لو حصل عليه دين قهراء كما إذا أتلف مال غيره خطأء وأما لو أتلفه 
عمداً فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمداً في عدم زوال استقرار الحج. 


[مسألة 78: يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال) للحج 
إفلو تلف بعد ذلك أي بعد حصولا في محله [ ولو ف أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة» وكذا لو 
بويا لمت ون قير ا كيرا ]ذا انلف نال تقيوة عط ١‏ وذللة لأنةا ويعوة: الراة وار اجلة يدود شرطا اتذانيا 
فقط بل شرط مستمرء فمع فقده في الأثناء يكشف عن عدم الوحوب من أول الأمر» ولذا لو كان له زاد 
وراحلة إلى محل التلف من أول الأمر لم يجب عليه لأنه غير مورد الأدلة. 

ثم إنه يرد على المصنف (رحمه الله سؤال الفرق بين رفع الخطأ للتكليف دون رفع الجهل والغفلة له 
كما حكم ببقاء التكليف في المسألة الخامسة والعشرين» مع أن دليل الرفع يشملهماء فتأمل. 

(وأما لو أتلفه عمداً فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمداً في عدم زوال استقرار الحج) إذ لا 
فرق بين الإتلاف مباشرة» بأن يذبح فرسه أو ينحر جمله أو يلقي زاده في البحرء وبين الإتلاف تسبيباء بأن 
أتلف مال الغير الموجب لأخذه ماله الذي هو في حكم الإتلاف. 


مسألة 55؟: إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه» أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه» بناء على اعتبار 
الرحوع إلى كفاية في الاستطاعة» فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لاء وجهان. لا يبعد الإجزاء. 


(مسألة 59: إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه» أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه. 
بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة» فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لاء وجهان) : 

عدم الإجزاء كما قواه بعض من قارب عصرنا من المعلقين» واستبعد الإجزاء بعض المعاصرين» لأن 
هذه الشروط شروط استمرارية لا ابتدائية» فمن يعلم بأن ماله للرحوع يفقد لو ذهب إلى الحج؛ أو يسرق 
ماله الموجود ههنا حى يلزم من حجه الرجوع بلا كفاية الموجب للتكفف من الناسء لا يجب عليه لفقد 
الشرطء فكذلك من لم يكن عالماً فذهب وفقد أو سرق فإنه بلا شرط واقعاً والتكليف دائر مدار الواقع. 

و[ لتجعة لخدو : الكفايه الاتسلاعة هذ وان عنان نا: منان تعدا :إذا ‏ ظو اهز الأولة اقعراظ 
الاستطاعة الفعلية: وهو مستطيع فعلاً وإن آل إلى عدم الاستطاعة بعداء وإلا لزم أن يقال بأن من حرج إلى 
الحج وحج وتم أعماله ورجع ثم بعد سنة غصب الغاصب ضدعته الى كانت منها مؤنته ح اضطر إلى 
التكفف تبين عدم وجوب الحج لو كان ما ذهب به إلى الحج كافياً لمستقبل عمره ولو غصبت الضيعة؛ لأنه 
لو كان من أول الأمر يعلم بذلك وأن حجه هذا موحب لتكففه بعد سنة لم يكن واحباً عليه وذلك مما لا 
يظن بأحد التزامه» وليس ذلك إلا لعدم اشتراط الاستطاعة إلا الفعلية لا الأولية. 


ويقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام ودخحول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام» بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف 


في أثناء الحج أيضا 


[ويقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام) فإنه إن أجرأ 
مع فقد جميع شرائط الوجوب من البلوغ والعقل والمال والرجوع إلى كفاية وغيرهاء فإجزاؤه مع فقد أحد 
الشرائط وهو الاستطاعة أولى. 

ولحواواي مجان النقض بالمصدود فإنه يجب عليه الحج في القابل نصاً وفتوى وكذا المحصورء 
ويه نامل هرم مظنافا. كرا طبر من يعض أذلهة باك سير من أنه إنما يجب الحج في القابل لعدم حجه 
في هذه السنة: 
الحج فرجع إلى أهله وأقام ففاته الحج كان عليه الحج من قابل)'" الحديث. 

والمفهوم منه أنه لو حج ثم أحصر لم يكن عليه الحج من قابل» مع أن المعلوم أن صحة البدن مثل الزاد 
والراحلة في كونها شرطاً ابتداء واستمرارء فمن هذا يكشف أنه لو حج بظن احتماع الشرائط ثم فقد لم 
يكن بذلك بأس وخلل بالنسبة إلى كوا حجة الإسلام. 

وكيف كانء فحال سائر الشرائط حال الزاد والراحلة» والأقرب ما اتختاره المصنف. 

( بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضاً] لما تقدم من الدليل» وانصراف الاستطاعة إلى 
الاستطاعة الابتدائية. 

ثم لو قلنا بعدم كونه حجة الإسلام وكان الإتيان بما على وجه التقييد 


.١ح الوسائل: ج؟ ص ه١” باب ؟ من أبواب الاحصار والصيد‎ )١( 





لزم القول بكشف انبطاله .ممجرد التلف؛ لأن ما قصده لم يقع من الابتداء» وما يصح وقوعه لم 
يقصده. ولا ىأتٍ هنا لأتموا الحج والعمرة#”"2: لأنه لم ينعقد أصلاء ولا أظن الالتزام بذلك من القائلين 
بعدم كفايته عن حجة الإسلام. 

ثم إن المسألتين مبنيتان على الحج الملكي لا الحج البذلي في صورة فقد المستثنيات أو كفاية العودء وأما 
بالنسبة إلى مؤنة الحج ذهاباً وإياباً فلا فرق بين البذلي والملكي كما لا يخفى. 


.١95 سورة البقرة: آية‎ )١( 





مسألة :"٠‏ الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة» فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوحوب لصدق 
الاستطاعة» ويؤيده الأخبار الواردة في البذل» فلو شرط أحد اللمتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له 
التصرف ف ماله بما يعادل مائة ليرة مثلاء وجب عليه الحج ويكون كما لو كان مالكاً له. 


[مسألة .": الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة» فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في 
الوحوب لصدق الاستطاعة» ويؤيده الأخبار الواردة في البذل» فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن 
عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله] ولو بنحو الإعدام إيما يعادل مائة ليرة مثلا) أو قدراً يكفي الحج 
(وجب عليه الحج ويكون كما لو كان مالكاً له). 

ولكن الأقوى عدم الوجوب» أنه ليس مالكا دويق قو يدل له واد وراحلة» وأحبار الزاد والراحلة 
لا تدل إلا على وحوب الحج لمن له وهذا ليس ممن لهء كأحبار من له المال والتوسعة والقوة واليسار 
ونحوهاء وكون ما نحن فيه مثل البذل أشبه شيء بالقياس» والتعليل الوارد فيها بأنه ثمن يستطيع لو دل على 
الوحوب لكل من كان هذه اللمثابة لزم القول بوجوب الحج على من يتمكن من الاحتطاب ونحوه» وليس 
بواجب عليه قطعاء وقد تقدم عدم وجوب الحج على من عثر على كتز أو معدن ولكن لم يأخذه ول يحزه. 

وكيف كانء فإن قلنا ما احترناه فهوء وإلا فلا وجه لتقييد الإباحة باللازمة» بل اللازم كون الإباحة 
مطلقاً كافية في الاستطاعة فإن له الرجوع وعدمه 


لا دخل له بصدق أنه مستطيع» كما أن بذل الزاد والراحلة كذلكء» على ما سيأق إن شاء الله تعالى. 


مسألة :"١‏ لو أوصى له مما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي» 2226 إذا لم يعتبر القبول 
في ملكية الموصى له وقلنا مملكيته ما لم يرد» فإنه ليس له الرد حينئذ. 


(مسألة :١‏ لو أوصى له بما يكفيه للحج) فإن كان على وجه البذل بأن قال: اعطوا فلاناً بعد وفات 
الزاد والراحلة ليحج [فالظاهر وحوب الحج عليه بعد موت الموصي] إذا بذل الوارث ما أوصىء ولا يحتاج 
إلى قبول المبذول له» إذ لا فرق في البذل بين حياة الباذل وموته» كما سيأيٍ دلالة أدلته على الإطلاق» وإن 
لم يكن على وجه البذل فبناء على المشهور من توقف الملك على القبول لا يجب على الموصى لهء فلا يجب 
الحج إلا إذا قبل؛ وبناء على عدم الاحتياج إلى القبول فهو ملك قهري كالميراث يجب أيضاً. 

ويهذا تبين الإشكال في قوله: ( حصوصاً إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصى له وقلنا بملكيته ما لم 
زد “فإنه- ليسن الها الرد تحيقل 1 فيه إنه :إن أراة ضوراة البذل. والوصيةة على حو الميرات أقاذ «وضه 
للخصوصية» وإن أراد الوصية امحتاحة إلى القبول على ما هو المشهور» فهو ينحصر ف هذه الصورة» ولذا 
أشكل عليه غير واحد من المعلقين عليه. 

ف إن ستاك فرها ون الرصية الندلية كاذ هيا 3 الاستطاعة إل مااتحب بق الندل يدو الوصية» وبين 
الوصية الملكية فإنه يحب في حصول الاستطاعة حينئذ المستثنيات والرجوع إلى الكفاية ونحوها. 


مسألة ”": إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (علىه السلام) في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه 


الحج, 


[مسألة؟7: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (علىه السلام) ف كل عرفة ثم 
حصلت) الاستطاعة فهل يقدم النذر أم الحج؛ ذهب المصنف (رحمه الله) تبعاً لصاحب الجواهر فيما ينقل 
عنه إلى أنه [ لم يجب عليه الحج]. 

ويستدل لذلك بأمور: 

الأول: إن الوفاء بالنذر واحب وامتثال أمر الحج واجب فيتزاحمان» فيقدم المقدم منهما لأنه لا بجال 
للثاني حينئذ» كما لو تقدم أنه آحر نفسه فإنه لا يجب عليه الحج لأنه لا محال لهذا الواحب الثاني مع تقدم 
الواحب الأول. 

الثاي: إن الحج مشروط بالقدرة» وكما أنه لو لم يقدر عقلاً على الإتيان به لم يجبء كذلك إذا لم 
يقدر شرعاً على الإتيان به» والمفروض أنه غير قادر شرعاً لوحوب الوفاء بالنذر عليه. 

الثالث: إن الحج واحب مشروط والنذر واحب مطلقء والواحب المطلق مقدم على الواحب المشروط. 

ولمحذه الوجوه أو غيرها نقل عن صاحب الجواهر أنه كان ينذر قبل أشهر الحج زيارة الحسين (علىيه 
السلام) يوم عرفة لثلا يتوجه عليه خطاب الحج ف أشهره. 

ولكن الأقوى وجوب الحج طلقا وذلك لأن الحج أهم من النذر والأهم مقدم على المهم؛ من غير 
فزق :نيك أن يكون النذر خاضا:بسنة الاستظافة بأنة ندر ريازة 'اللسيق زغائة السلام) :يوام عراقة في السنتة 
ال تتوفر فيها شروط الحج من الزاد والراحلة وتخلية السرب والصحة وغيرهاء أم مطلقاً بأن يدذر زيارة 


الحسين (علىه السلام) يوم عرفه في كل سنة. 

أما أن الحج أهمء فيكفي في ذلك ما دل على أن من مات ولم يحج حجة الإسلام مع الاستطاعة مات 
بم ١‏ دان ابام ان ل كات إل ير لاك 

وأما أن الأهم مقدم على المهم» فهو بديهي كما لا يخفى. 

وقد يذكر لوجه تقدم الحج أن النذر ليس قابلاً للإطلاق بحيث يشمل وقت وجوب الحج. ولكن فيه: 
إنه لا وجه لعدم الشمول لو لا الأعمية» ولذا لو نذر أن لا يشرب الشاي ثم أمره والده بشربه لا نقول 
بوحوب إطاعته مع أن إطاعة الوالد واحبة» وذلك لأن النذر والعهد والقسم إنما تتوحه إلى ما هو ف نفسه 
راحح ذاتي أو جائز» والمفروض أن زيارة الحسين (علىه السلام) في نفسها راجححة ذاتاء كعدم شرب 
الشاي الذي هو راحح أو جائز» فتقدم شيء آحر عليه يلزم أن يكون بالأهمية. 

وأما ما ذكره الميرزا النائيئ من وجه التقدتم من أنه موجب لتحليل الحرام حيث قال كما في 
التقريرات: 

“إلا إذا كاف المناية مضل عل حصوضية ترنتي تاعره وتيق ابعال للقت بخطايب كماتق القلاز 
رفوي اميسو نيدن الاكراسييا كن كر قرم مول انرو إن شين مله سرام 
كي رن ستوها مقرم قله الو تاقرو أو كان تاوما اللاي كبا اذ نكرو نا ووس ريف لعب نالا 
النذرء» كما لو نذر زيارة الحسين (علىه السلام) يوم عرفة قبل أشهر الحج ثم حصلت له الاستطاعة في 
أشهر الحج, فإن مقتضى القاعدة انحلال النذر وتعين الحج عليه» وإن تقدم خطاب الوفاء بالنذر» وكان كل 
من النذر والحج مشروطا بالقدرة الشرعية. 


والسر في ذلك هو أن النذر في المقام يوحب تفويت الحج والواحب لو لا النذر» وتفويت الواجحب 
كذلك يوجب انحلال النذر» والمفروض أن الحج لو لا النذر كان واجباً الحصول ما هو شرط وجوبه وهو 
الاستطاعة؛ فلا مانع من وجوبه سوى النذرء والنذر لا يصلح أن يكون مانعاً لأنه قد اعتبر في انعقاد النذر 
أن لا يكون موجباً لتحليل الحرام ولو بالاستلزام» فالنذر والحج وإن اشتركا في أذ القدرة الشرعية ف 
متعلقهماء إلا أن النذر قد اشتمل على خصوصية أوجبت عدم مزاحمته للحج وتقدم الحج عليهء وتلك 
الخصوصية هي عدم كونه موجباً لتحليل ما هو حرام أو واجب لو لا النذرء والحج واحب لو لا النذر فلابد 
من انحلاله"» انتهى. 

ففيه: إن وجوب الحج مع النذر متوقف على أمميته» إذ لولا الأهمية ووجوب الوفاء بالنذر مع 
الاستطاعة» كما في وحوب الوفاء بالنذر مع أمر الوالدين» لم يكن وجه لتقدم الحج. 

هذا مضافاً إلى بعض الإشكالات الأخر الى ليس المقام محلها. 

وكيف كانء فالأقوى تقدم الحج لما ذكرناء ولا يصلح شيء من الأدلة المتقدمة لتقدم النذر للاستناد 
إليها ق قبال هااذكرنا. 

أما تقدم المقدم من الحج والنذرء كما ذكر في دليلهم الأول» ففيه: إن المقدم زماناً إنما يتقدم إذا لم 
يكن المؤحر أهمء كما لو دار الأمر بين صوم اليوم الأول من رمضان أو النذر وبين صوم اليوم الثاني» فإنه 
شد لعزم زان كنا فون كله 

أما لو كان المقدم مهماً فإن كان المؤحر الأهم مقارناً له في ظرف الفعل قدم الأهم بلا شبهة» ولذا لو 
نذر قراءة القرآن من أول الوقت إلى آخره قدمت الصلاة عليها وإن 


كاذ وحوي لقان والندن مقاتما اومان بوواحوت المباذة ا موهرا ذه ذا ءدتعن الوقف وجيب الصياذة 
والطهور. 

نعم ربا يتردد فيما لو كان الواجب المؤخر زماناً وحوبا وفعلا أهم» كما لو كان عليه الصوم من 
الرمضان السابق ودار الأمر بين أن يصوم آخر شعبان قضاءه» وبين أن يصوم يوما من رمضتان, :هذا لا 
ربط له مما نحن فيه. 

والحاصل أن صور المسألة تسعة: 

لأن ظرف وجوب الأهم إما مقدم أو مؤخر أو مقارن» وعلى كل تقدير فظرف فعل الأهم إما مؤخر 
عن ظرف فعل المهم أو مقدم أو مقارن» فصورة تقارن ظرف الفعلين لا إشكال في تقدم الأهم مطلقاء وف 
غيره يختلف الوجحوبء فربما قدم الأهم» ورا قدم لمهم وربما خيّر حسب اقتضاء الأدلة. 

وأما التمثيل بالإحارة فسيأتٍ الإشكال في ذلك بعدم تسليم أن الإحارة مقدمة على الحج, وإلا لزم 
فكن كل أخد من إسقاظ الحج عن نفسه بناء على .ما ذكره الماتن وغيرة من أن وجوب انج إها يأ من 
أول السنة أو حين سير الوفد أو في أشهر الحج, فإنه يؤحر نفسه يوم عرفة لعمل حزئي في محله قبل السنة أو 
قبل أشهر الحج أو قبل سير القافلة» وهكذا كل سنة» ولا يشكل بأنه في السنة الثانية يستقر عليه الحج فلا 
يتمكن من ذلك» لأنه لو لم يجب عليه في السنة الماضية لعدم الاستطاعة البدنية لم يستقر عليه» كما لا يخفى. 

وهذا الأشكال بعينة يرد على القائل بصحة النذرع لأنه يلزم أن يتمكن كل أحد من إسقاط الحج إلا 
من شذه بأن اتفق بلوغه مكنا ي أشهن الفح أوتنحوه. 


بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره يعطي الفقير كذا مقدار» فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه. 


وأما أن الحج مشروط بالقدرة» وعدم القدرة شرعاً كعدم القدرة عقله كما ذكر في دليلهم الثاني» 
فهو مصادرة, لأن عدم القدرة في المقام لمكان النذر أول الكلام. 

وأما أن الحج واحب مشروطه والنذر الذي هو واحب مطلق مقدم عليه ففيه: إنه إنما يصح إذا كان 
الحج مشروطاً بأن لا يكون عليه واجبء وإلا فالحج اشتراطه إنما هو بالنسبة إلى أشياء خخاصة كالزاد 
والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن ونحوهاء لا أنه مشروط بالنسبة إلى كل شيء. 

[بل وكذا] يجب الحج ويقدم على النذر على ما اخترناه ؤلو نذر إن جاء مسافره يعطي الفقير كذا 
مقدار» فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه؟ لأن النذر يريد فقد شرط من شرائط 
الوجوب» وحيث إن وجوب الحج مقدم لكونه أهم؛ يسقط وجوب الوفاء بالنذر» ويكون حاله حال من 
بدن أن يسبل اماه ويهنت الفرايه بدن تفرك بها ناكام دشل الوقت ووحه مقدارا :من الماء:والترات 
فإنه لا يجوز له هبتهما وحعل نفسه فاقد الطهورين كي لا يصلي على القول بعدم الصلاة عليه. أو كمن 
نذر أن يهب فرسه لزيد ثم وقع جهاد ضروري واجب عي عليه لقلة المسلمين ولا يتمكن بدون الفرس من 
الجهاد» إلى غير ذلك من الأمثلة الي تعارض فيها النذر مع شرط شرعي أو عقلي. 

ويؤيد ما ذكرنا من تقدم الحج على النذر» بل يدل عليه في باب نذر الصوم 


إذا تعارض مع الحج؛ فعن زرارة قال: قلت لأبي حعفر (علىه السلام): إن أمي كانت جعلت عليها 
نذراً إن الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت» 
فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أو تفطرء فقال: «لا تصوم, قد وضع الله 
عنها حقه» وتصوم هي ما جعلت على نفسها»" الحديث. 

فإنه لو لا تقدم الحج على النذر لكان على الإمام (علىه السلام) أن يبين أن عليها البقاء في وطنها أو 
قصد الإقامة لتصوم ما نذرت وإن لم تتمكن بسبب ذلك من الحج. 

ومثله في الدلالة» ما عن علي بن أبي حمزة» عن أبي إبراهيم (عاىه السلام) قال: سألته عن رحل جعل 
على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر يمكة من بلاء ابتلي بهء فقضي له أنه صام بالكوفة شهراً 
ودخل المدينة فصام فيها ثمانية عشر ولم يقم عليه الجمال» فقال: «يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده ولا 
يصومه في سفر»”» فإنه لو لا تقدم الحج لزم عليه البقاء إلى أن يكمل النذر» فتأمل. 

نعم لو نذر أنه إن حاء مسافر تصدق بكذاء وكان منذوره لا يفي بالحج. ثم حصل له ما يكفي 
منذوره ولا يكفي الحج جاز له التصدق بهء وإن حصل له بعد التصدق ما لو كان يضمه إلى ما تصدق به 
لكان يكفيه للحج, لأن الجمع ليس بواحب عليه؛ فهو في كل وقت ليس له ما يكفيه للزاد والراحلة. 


)١(‏ الوسائل: جلا ص9١‏ باب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح7. 
)١(‏ الوسائل: جا ص١5 ١‏ باب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 


بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو 
ذلكء؛ فإن هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به و كذا إذا كان عليه واحب مطلق فوري قبل حصول 
الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج ثم حصلت الاستطاعة, 


بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلاً في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلكء» فإن هذا 
كله مانع عن تعلق وجوب الحج به. وكذا إذا كان عليه واحب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه 
وبين الحج ثم حصلت الاستطاعة. 


[بل وكذا) يجب الحج ويقدم على النذر على المختار [إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف 
مقدار مائة ليرة مثلاً في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك؛ فإن هذا كله ليس مما هو ]مانع عن تعلق وجحوب 
الحج به) لما تقدم من أهمية الحج وعدم اشتراطه بعدم واحب طبعي آخر. 

ومثل النذر فيما ذكر العهد واليمين والشرط وأمر الوالدين وأمر الزوج ونحوهاء فإن الحج مقدم على 
جميعهاء فلو أمره والده بعدم الحج أو بصرف مقدار ما يكفيه للحج في مصرف آخر لم يجب إطاعته بل حرم 
ووجب عليه الحج» وهكذا لو شرط في ضمن العقد عدم الحج أو شرط إعطاءه مقداراً من المال لا يتمكن 
بعد إعطائه من الحج. 

ولو أعطاه شخص مالاً مشترطاً عليه عدم صرفه في الحج فالظاهر عدم المانع منه لأنه ملكه هكذا. 

نعم لو كان له من الخارج ما يكفي الحج وجب عليه بمذاء وإن كان لو انحصر فيه لم يحب لعدم مؤنة 
لعياله ونحوه [وكذا) يجب الحج [إذا كان عليه واحب مطلق فوري) غير أهم قبل حصول الاستطاعة 
ولم يمكن الدمع بينه وبين الحج ثم حصلت الاستطاعة؟ كما لو كان وجب عليه صلة الرحم البعيد مكاناً ثم 
حصلت له الاستطاعة والرفقة في شرف الذهاب بحيث لو أراد صلة 


وان لم يكن ذلك الواحب أهم من الحج لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوحوب. 
وأما لو حصلت الاستطاعة أولاً ثم حصل واحب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحج يكون من باب المزاحمة» 
فيقدم الأهم منهماء فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج, 


الرحم فاته الحج؛ فإنه يجب عليه الحج لأنه أهم من صلة الرحم. 

وأما توهم أن ذلك الواحب يقدم على الحج [وإن لم يكن ذلك الواحب أهم من الحج لأن العذر 
الشرعي) كوجوب صلة الرحم ف المثال [ كالعقلي في المنع من الوجوب] فغير مستقيم» إذ المفروض أن 
الحج غير مشروط بالنسبة إلى ذلك» فإنه لا دليل على أن الحج يؤخر عن كل واجبء فليس في البين إلا 
التراحم ومع التزاحم يقدم الأهمء فالعذر الشرعي لا يتحقق إلا في فرض الأهمية. 

[وأما لو حصلت الاستطاعة أولاً ثم حصل واحب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحج» يكون 
من باب المزاحمة» فيقدم الأهم منهماء فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج). 

ولا بخفى ما في الفرق» ولذا قال السيد البروحردي: "لا يتصور وحه لهذا الفرق» إذ وحوب ذلك 
الواحب إن كان مانعاً من حدوث الاستطاعة إذا تقدم يكون مانعاً من بقائها إذا تأخرء وهي شرط وحوب 


الحج حدوثا وبقاء. والأقوى أنه من باب التراحم مطلقا ,' ا 


.١١7ص تعليقة البروحردي:‎ )١( 





وحينئذ 


ثم إن السيد الوالد احتاط بالاستنابة والقضاءء فقال عند قوله (وأما لو حصلت) إلخ: "الظاهر عدم 
الفرق بين سبق النذر على الاستطاعة ولحوقه بما على تقديري المزاحمة والمانعية» لأنه إن اعتبر عدمها فيها 
انخرمت بلحوقه» وإن كان مزاحما فمع سبقه أيضاً مزاحم» وليس الحج مشروطاً بعدم وجوب شيء عليه 
حي يكون من تعارض المطلق والمشروط كما توهمء فالظاهر أن ذلك من باب التزاحم والأهمية للحج 
فيجب في الصورتين» وكذا في المسألة التالية» نعم الأحوط الاستنبابة لزياره عرفة وقضاء صرف امال في 
الزياره والتعزية مع الإمكان في الأمثلة المذكورة" انتهى. 

وكأنه وجهه بعض الإشعارات الدالة على وحوب قضاء النذر أو الاستنابة فيه» فمن الدالة على 
وجوب قضاء النذر روايتا الصوم المتقدمتان عن زرارة وعلي بن أبي حمزة» إلى غير ذلك. 

ومن الدالة على الاستنابة ما عن إسحاق بن عمارء عن أن عبد الله (عاىه السلام)» في رجحل يجعل 
عليه صياماً في نذر فلا يقوى؟ قال: «يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين)7©. 

إلى غير ذلك ما ذكر في باب النذور» ولكن في الاحتياط المذكور نظر خصوصاً في بعض صوره. 

[وحيتئذ) أي حين يقدم المنذور ونحوه عليه على مختار المصنف (رحمه 


.١ح من أبواب من نذر صياما فعجز‎ ١١ الوسائل: ج7١ صه54١ باب‎ )١( 





فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه وإلا فلاء إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقاء فإنه يحب عليه 


الل إفإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه وإلا فلا) لأنه في هذه السنة لم يكن 
مستطيعاً وفي السنة القابلة لا مال له حي به يستطيع» إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقاًء فإنه يحب 
عليه ولو متسكعاً] . 

فتحصل مما تقدم أن أن النذر ونحوه لا يقدم على الحج» تقدم أو تأحر أو وردا دفعة» والأهم يقدم 
على الحج كذلكء ومع الشك فالمرجع الأصول العملية. 


مسألة 7”#: النذر المعلق على أمر قسمان: تارة يكون التعليق على وجه الشرطية» كما إذا قال: إن حاء مسافري فلله 
علي أن أزور الحسين (علىه السلام) في عرفة. وتارة يكون على نحو الواحب المعلق» كأن يقول: لله علي أن أزور 
الحسين (علىه السلام) في عرفة عند بجيء مسافري. فعلى الأول يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل بحيء مسافره» 
وعلى الثاني لا يجحب] 


إفسالة + البدر المعلق على افر فسمانةنثارة يكو التعليقعلى: وعه الشوظية | “فيكون. فيداً 
الوجوب بعد حصول المعلق عليه [ كما إذا قال: إن جاء مسافري فلله علي أن أزور الحسين (عاىه السلام) 
في عرفة] فليس في الحال وجوب وإنما الوحوب يحصل بعد بجيء المسافر» إوتارة يكون على نحو الواحب 
المعلق) فيكون مبدأ الوحوب فعلاًء وإنما تكون الزيارة معلقة على بحيء المسافر ( كأن يقول: لله علي أن 
أزور الحسين (علىه السلام) في عرفة عند بجيء مسافري) فالوجوب حالي وإنما ظرف الزيارة الواجبة بعد 
بحجيء المسافر. 

[فعلى الأول وهو ما كان على نحو الواجب المشروط يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل بجيء 
مسافره] لعدم وجوب لزيارة الحسين (علىه السلام) فعلاء فلا مانع عن وجوب الحجء وإذا جاء المسافر 
بعد حصول الاستطاعة لا حال لوجوب النذر لتقدم وجوب الحج عليه فلا يجال له. 

[وعلى الثاني) وهو ما كان على نحو الواحب المعلق إلا يجحب] الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل 
بجيء المسافر» لأن وجوب الزيارة قبل بحيء المسافر فعلي» في صورة بحيء المسافر واقعاء فلا بجال لوجوب 
الحج, عكس الصورة السابقه الي لم يكن للنذر فعلاً وجوبء فيأتي وجوب الحج ويمنع عن وحوب النذر. 

ولكن الأقوى عدم 


فيكون حكمه حكم النذر المنجز» في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً للها لم يحب الحج, سواء 
وجوب الحج مشروطء والنذر مطلق» فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة. 


الفرق في وجوب الحج في الصورتين» لما عرفت سابقاً. 

(فيكون حكمه حكم النذر المنجز) غير المعلق على شرط [في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان 
العمل بالنذر منافياً لا لم يجب) النذر ووجب (الحج) ويكون بتركه عاصياً كسائر من لا يذهب إلى الحج 
بدو فلاو عرو مقن قزق أعياذ نز بحسل اللكلق علية قله |1 أي قل الاسحطافة بان اجفاء المسالن قبل 
الاستطاعة (أو بعدها) بأن حصلت الاستطاعة وبعدها جاء المسافر. 

(وكذا لو حصلا معا] فجاء المسافر في حين حصول الاستطاعة, فإن في جميع هذه الصور إلا 
يحب ] الوفاء بالنذر ويحب [الحج] لما تقدم» من دون فرق بين الصورتين. والسر في ذلك] الذي ذكرنا 
من تقدم الحج مطلقاً (أن وجوب الحج) إنما هو (مشروط) بشروط الاستطاعة من تخليه السرب والزاد 
والراحلة والصحة (و] نحوها لا أنه مشروط بكل شيء حى يقال: [النذر مطلق فوجوبه يمنع من تحقق 
الاستطاعة ). 

(إذا ل كنية الكذر مطلقاً ثازة ومشروطا ومعلنا عرق مدافاة صوريه كنذا لا يق :ل يحقيدية كنا 


يظهر عن بعض المعاصرين. 


مسألة 4": إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حج وعلي نفقتك ونفقة عيالك» وجب عليه 


[مسألة 54: إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حج وعلي نفقتك ونفقة عيالك» وجب عليه] 
وهذا هو المعبر عنه بالحج البذلي أو الاستطاعة البذلية» ويدل على الحكم في الجملة» مضافاً إلى الإجماع 
امحكي عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرهم» بل في المستند إجاغا عفنا وشكياء جملة من 
النصوص: 

فعن محمد بن سلم في حديث قال: قلت لأبي جعفر (عاىه السلام): فإن عرض عليه الحج فاستحى» 
قلا وو عن طلم لدو ول نعف ولر عاق بغار الجدع اشع قال فإن ان يتاع أن همق يعدا 
روكب عضا لالفعل 20 

وعن معاوية بن عمارء قال: قلت لأبي عبد الله (علىه السلام): رجل لم يكن له مال فحج به رجحل 
من إخوانه أيجزيه ذلك عنه عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: «بل هي حجة تامة)”". 

وعنه» عن أبي عبد الله (عاىه السلام) في حديث قال: «فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحى فلم 
يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أحدع أبتر»”". 

وعن المفيد في المقنعة قال: قال (علىيه السلام): «من عرضت عليه نفقة الحج فاستحى فهو ممن الحج 
مفظها الله الس . 


.١ح من أبواب وجوب الحج‎ ٠١ الوسائل: جم ص" ”؟ باب‎ )١( 
من أبواب وجوب الحج ح؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل: جم ص””؟ باب‎ 
من أبواب وجوب الحج ح”7.‎ ٠١ (؟) الوسائل: جم ص””؟ باب‎ 
.١/ المقنعة: ص١7 سطر‎ )5( 


وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: فإن من عرض عليه ما يحج به 
فاستحى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلء قال: «نعم» ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار أجدع أبترء 
فإن كان يطيق أن عشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج»0". 

وعن أبي بصير قال: معت أبا عبد الله (علىه السلام) يقول: «من عرض عليه الحج ولو على حمار 
أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج)”". 

وعن هشام بن سالم مثله. 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (علىه السلام): رجحل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج 
فاستحى؟ فقال: «من عرض عليه الحج فاستحى ولو على حمار أحدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع 
الحج)”". 

وعنه» عن أي عبد الله (علىىه السلام) قال: قلت له: من عرض عليه الحج فاستحى أن يقبله أهو ممن 
يستطيع الحجء قال: «مره فلا يستحي ولو على حمار أبترء وإن كات يستطيع أن يهشي بعضاً ويركب بعضاً 
فليفعل)0'. 

وعن أبِي أسامة زيدء عن أبي عبد الله (علىه السلام) في قوله: #ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا#””»؛ قال: سألته ما السبيل؟ قال: «يكون له ما يحج به». قلت: أرأيت إن عرض عليه ما 


يحج به فا ستحى من ذلك؟ قال: «هو ممن 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص77 باب ٠١‏ من أبواب وحوب الحج ح5. 
(؟) الوسائل: جم ص77 باب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج ح/. 
(*) الوسائل: ج48 ص78 باب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج ح7. 
(5) الوسائل: ج8 ص78 باب ٠١‏ من أبواب وحوب الحج ح5. 


(5) سورة آل عمران: آية /51. 


وكذا لو قال: حج بمذا المال» وكان كافياً له ذهاباً وإياباً ولعياله» فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكهاء 


استطاع إليه سبيلا». قال: «وإن كان يطيق المشي بعضاً والركوب بعضاً فليفعل»”"©: الحديث. 

وعن الدعائم؛ عن جعفر بن محمد (عليه السلام) إنه قيل له: فمن عرض عليه ما يحج به فاستحى؛ 
قال: «هو من يستطيع ولم يستحي يحج ولو على حمار أبتر»”". 

وعن الرضويء قال: سألته عن رجحل له مال فحج به رجل من إخوانه» قال (علىه السلام): «إنا 
بحري عن حجة الإسلام)”". 

وعن الفضل بن عبد الملك؛ عن أبي عبد الله (علىه السلام) قال: سألته عن رجحل لم يكن له مال فحج 
به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام؟ قال: «نعم فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج». قلت: هل تكون 
حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؛ قال: «نعم قضي عنه حجة الإسلام وتكون تامة وليست 
بناقصة» وإن أيسر فليحج)”". 

(وكذا لو قال: حج بهذا المالء وكان كافياً له ذهاباً وإياباً ولعياله) لما تقدم من الإطلاق المقتضي 
لعدم الفرق بين الصورتين [ فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل يملكها). 


.٠١ح من أبواب وجوب الحج‎ ٠١ الوسائل: ج48 ص78 باب‎ )١( 
.١8 دعائم الإسلام: ج١ ص1834١ في ذكر وجوب الحج سطر‎ )١١( 
.70/ فقه الرضا: ص4 /ا سطر‎ )59( 

(5) الوسائل: جم ص77 الباب ٠‏ ف وجوب الحج ح5. 


من غير فرق بين أن يبيحها له أو بملكها إياه» ولا بين أن يبذل عينها أو منهاء ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه بنذر 


ولكن لا يخفى أنه إن أراد حصول الاستطاعة الموجبة للوجوب, فذاك مسلم لصراحه الأخبار في 
وحوب الحج بالبذل» وإن أراد حصول الاستطاعة الي هي المعيار في الوحوب على المستطيع يماله كما هو 
ظاهر العبارة» ففيه عدم صدق الاستطاعة هذا المععئ» لما يأت من عدم اشتراط الرحوع إلى الكفاية ونفقة 
العيال وعدم الدين وأشباهها في حصول هذه الاستطاعة البذلية مع اشتراطها في الاستطاعة الملكية» وما في 
الأخبار المتقدمة من التصريح بأنه ممن يستطيع ونحوه» لا بد من كون المراد يما الاستطاعة بالمعئ الأول. 

والحاصل أن المستفاد من إطلاق هذه الروايات المقتضي لعدم اشتراط شيء في هذه الاستطاعة بضميمة 
الأدلة الدالة على اشتراط المستثنيات ونحوها في الاستطاعة الملكية أن الاستطاعة الواقعة في الآية وغيرها يراد 
ما القدر الجامع من الاستطاعتين من غير فرق بين أن يبيحها له أو بملكها إياه] تملكياً لهذه الجهة؛ وإلا 
كان حال التمليك حال الكسبء ثم لو أحذه وقبله كان من الاستطاعة المالية لا البذلية. 

زولا بين أن يبذل عينها] أي عين نفقة الحج من الزاد والراحلة وأمثالههما [أو ثمنها) كأن يعطي له 
تمن المذكورات ولا بين أن يكون البذل واحباً عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا كل ذلك لإطلاق 
النصوص ومعاقد الإجماعات والفتاوى. 

قال في الجواهر: وكيف كان فظاهرها كمعاقد أكثر الإجماعات» تحقق الوحوب يمجرد البذل» من غير 
فرق بين كونه على وجه التمليك أم لاء ولا 


وكين كرت البال موكوعا يه او لعن الأقورئء والقول بالاخخصاصبيضورة التمليك 


بين كونه واجباً بنذر وشبهه أم لقتولة ين كوك الباذل موتوها به أم لاء ولا بين بذل عين الزاد 
والراحلة وبين أنثهافهماء انتهى7". 

ولكن المحكي عن العلامة (رحمه الله) والشهيد الثاني (رحمه الل عدم الوجوب ببذل الثمنء معللاً بأن 
ذلك موقوف على القبول وهو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله. وفيه: مضافاً إلى التقض ببذل 
العين لعدم فرق بينهماء أن الأدلة شاملة لبذل الثمن» لصدق قوله (علىه السلام): «فإن عرض عليه الحج» 
وقوله (عليه السلام): «من عرضت عليه نفقة الحج» وقوله (عليه السلام): «من عرض عليه ما يحج به» بل 
صدق الوسط على بذل الثمن أظهر من صدقه على بذل الزاد والراحلة. 

(ولا) فرق في وجوب الحج بالبذل بين كون الباذل موثوقاً به أو لا على الأقوى) وفاقاً لما تقدم 
عن الجواهر وخلافاً لمن يأتّ من مشترطي الوثوق [والقول بالاختصاص) لوجوب الحج بالبذل [ بصورة 
التمليك) كما عن ابن ادريس. قال في محكي السرائر”"2: والذي عندي في ذلك أن من يعرض عليه بعض 
إخوانه ما يحتاج إليه من مؤنة الطريق فحسب لا يجب عليه الحج إذا كان له عائلة يجب عليه نفقتهم وم 
يكن له ما يخلفه نفقة لحم» بل هذا يصح فيمن لا تحب عليه نفقة غيره بشرط أن بملكه ما يبذله ويعرض عليه 
لا وعد بالقول دون 


)١(‏ الجواهر: ج/ا١‏ ص7537. 
)١(‏ السرائر: ص ١7١‏ سطر 5. 


ضعيف كالقول بالاختصاص .ما إذا وجب علىبه 


الفعال [ضعيف] لإطلاق الأدلة المتقدمة أو عمومها [ كالقول بالاعتصاص] لوجوب الحج بالبذل 
زيما إذا وجب عليه كما عن العلامة (رحمه الله)» فإنه قال في محكي التذكرة: التحقيق أن البحث هنا في 
أمرين: الأول: هل يجب على الباذل بالبذل الشيء المبذول له أم لاء فإن قلنا بالوحوب أمكن وحوب الحج 
على المبذول له. لكن ف إيجاب المبذول بالبذل إشكال أقربه عدم الوجوبء وإن قلنا بعدم وحوبه ففي 
إيجاب الحج إشكال أقربه العدم لما في تعليق الواحب بغير الواحبء انتهى7". 

قال في الجواهر: بل هو أوضح في رجوعه إلى عدم الوجوب بالبذل ”2 انتهى. 

ومراده أوضحيته من عبارة ابن إدريس في ذلك. 

أقول: وجه الضعف ما تقدم من إطلاق الأدلة كالفتاوى ومعاقد الإجماعات» وما ذكره من التعليل 
غير تام» لعدم المانع من تعليق الواجحب بالجائز على النفس فكيف بالغير» فإن الواجب من صوم اليوم الثالث 
من أيام الاعتكاف معلق بالجائز وهو صوم الأولين» والحج الواحب معلق على الاكتساب الجائز» وكذا 
الزكاة والخمسء وكذا تعليق وحوب الصوم في شهر رمضان على الحضور الذي هو جائزء إلى غير ذلك من 
الأمثلة. 

والسر في ذلك أن الواجحب امحتم لا بمكن أن يعلق على الجائز حي مع رفع اليد عنه. أما تعليق 
الواحب على اللحائز الحاصل قطعاً لا مانع منهء لأن المحذور ليس إلا عدم القدرة في 
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أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوحوبء وكذا القول بالاختصاص .ما إذا كان 


صورة رفع اليد عن الحائز» فمع عدم رفع اليد القدرة موجودة قطعاً فلا يلزم التكليف بغير المقدور. 

هذا كله مضافاً إلى احتمال عبارق السرائر والتذكرة لاشتراط الوثوق الذي أن الكلام فيه» بل هو 
صريح ذيل عبارة السرائر كما لا يخفى. 

[أو) القول المحكي عن جمع من الأصحاب باختصاص وجوب الحج بالبذل [ بأحد الأمرين من 
التمايك] للمبذول له [أو الوحوب] على الباذل بنذر أو شبهه» وربما يستدل على ذلك بأنه إن ملكه إياه 
أو وجب عليه لم يكن وجوب الحج على المبذول له من تعليق الواحب بالجائز» وإلا كان من ذلك» وهو 
غير صحيح, للزوم التكليف بغير المقدور لإمكان رجوع الباذل» فلا يتمكن من الحج مع الوجوب عليه. 
ولكن فيه ما تقدم من عدم الوجوب مع الرحوع. وأما في صورة الرجوع بعد الإحرام فسيأتيٍ الكلام فيه إن 
قناء أله عاك . 

وكيف كانء فهذه التفاصيل كلها ضعيفة لعدم دليل عليهاء بل إطلاق الروايات دليل على عدمها. 

والقول بالشك في الإطلاق فالأصل عدم الوجوبء لأن الوجوب بالبذل حلاف الأصلء مردود بأنه 
لا شك في الإطلاق» بل قد عرفت ظهور بعض الأدلة في عدم بعض التفاصيل المذكورة. على أنه مع الشك 
في الإطلاقات فالمرجع أصالة الإطلاق كما قرر في الأصول. 

[وكذا القول بالاعتصاص] لوجوب الحج بالبذل يما إذا كان 


فزلوقا به 


موثوقاً بو1 كما عن المدارك والذخيرة والمفاتيح وغيرها واختاره في المستند ومال إليه في الجواهر. 

ومثله التفصيل بين الوثوق وعدمه في صورة الإباحة دون البذل بالتمليك كما في تعليقيٍ البروجردي 
والاصطهباناتي. 

قال في المدارك: نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل» لما في التكليف بالحج ممجرد البذل مع عدم الوثوق 
بالباذل من التعرض للخطر على النفس المستلزم للحرج العظيم وللقفة الزائدة) فكان ماقي 

وقال في المستند: لعدم صدق الاستطاعة بدونه عرفاً ولا لغةء فيعارض ما ينفي الوحوب بدوها 
كمفهوم الآية وغيره» مع الإطلاق بالعموم من وجه ويرجع إلى الأصل» ولاستلزام الوحوب بدونه العسر 
والحرج المنفيين» مضافا إلى عدم معلومية انصراف الإطلاق إلى ما يشمل صورة عدم الوثوق أيضاًء لأن 
المتبادر منه ما يكون معه الوثوق”", انتهى. 

ولكن أنت خبير بعدم استقامة شيء من هذه الوحوه للتقييد: 

أما عدم صدق الاستطاعة فإن أراد به الاستطاعة الملكية فقد عرفت عدم اشتراطها في البذلية أصلاء 
وإن أراد الاستطاعة البذلية فذلك تابع لواقعه» والوثوق ونحوه طريق لا محقق للموضوعء كما أن القول 
بالتعارض لا وجه له بعد عدم صدق الاستطاعة» لأن الأدلة حيث أخذ فيها الاستطاعة لا مجال لما بعد عدم 
صدقها حى تعارض غيرها. 

وأما العسر والحرج الذي أشار إليه في الذارك أيضاء 
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ففيه إنه لا تلازم بين الذهاب مع عدم الوثوق والعسر والحرجء كما أنه لا تلازم بين الذهاب مع 
الوثوق وعدمهماء فبين الأمرين عموم من وجهء فلا بمكن أن يجعل أحدهما دليلاً للآخر. 

وأما تبادر الأدلة إلى ما يكون معه الوثوق» ففيه إن الأدلة لا تعرض لا للوثوق وعدمه. كما أن أدلة 
الاستطاعة الملكية لا تعرض لاء بل لا نظر لما إلى الوثوق بعدم ذهاب المال وعدمه. بل الأدلة كافة في 
مرحلة بيان الواقع وفاقاً لإطلاق جمع من المتقدمين وكثير من المعاصرين أن الوجوب الواقعي معلق على 
البذل في الواقع» فلو كان باذلاً واقعا وعم يه 1ن وإن لم يثق به بل قطع بخلافه» نعم هو معذور ف 
ذلك؛ لكن يستقر عليه الحج؛ ولو لم يكن باذلاً واقعاً لم يجب عليه واقعاًء ولو وثق أو قطع بالبذل كان تخيلاً 
للوجوبء فإن النصوص المتقدمة كلها في بيان البذل الواقعي كما هو شأن جميع الألفاظء فإنها تدل على 
معانيها الواقعية لا المعاني الخيالية. 

ولقد أحاد السيد الحكيم حيث قال: وتحقيق ذلك أن الكلام تارة في الحكم الواقعي وهو ثبوت 
الوجوب واقعاً بتحقق البذل واقعاء وأخرى في الحكم الظاهري وهو ثبوت الوجوب ظاهراً بثبوت موضوعه 
ظاهراًء فإن كان الكلام في الأول فلا ينبغي التأمل في أن النصوص والفتوى متفقة على ثبوت الوجوب 
ممجرد البذل واقعاء ولا دخل للوثوق ولا للعلم فيه» وإن كان الكلام في الثاني فالظاهر أن اللازم العمل ببما 
تقتضيه الطرق العقلائية» ولا يختص ذلك الوجوب بالبذل بل يجري في الوجوب بالاستطاعة المالية» فإنه لا 
يتحقق الوجوب الظاهري إذا لم تقم الطرق العقلائية على بقائها... إلى أن 


قآل'نغي ذا كان شرف عن التفئن كان السفر. اما اقلا يكون استظيكا باقعا ريه السو 
انتهى. 

أقول: عدم الاستطاعة في صورة الخوف إنما يتم إذا أذ الخوف موضوعاً كما في باب الوضوءء لكن 
لم يظهر بعد كون المنوف موضوعاً في باب الحج فيكون المدار ف الاستطاعة وعدمها على الواقع» فإن كان 
في الواقع تملكة حرم السفر فلا يكون مستطيعاًء وإلا كان واجباًء فاية الأمر كونه معذوراًء ولكن الاستقرار 
بحاله . 

إن قلت: قوله تعالى: #إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة#”" شامل لما نحن فيه فلو كان هناك وف 
كان السفر منهياً عنه. ومع النهي لا استطاعة. 

قلت: ذلك إذا كان هناك مهلكة حقيقية لا تخيل المهلكة» مثلا الحرب مهلكة حقيقية» أي معرض 
للهلاك وإن لم يهلكء وأما لو قطع أن هناك سراقا يقتلون وينهبون وكان في الواقع بخلاف ذلك لم يكن 
مهلكة؛ والحكم معلق على المهلكة لا على خياهًا. 

لا يقال: لو كان الحكم 525 على المهلكة الواقعية يلزم وقوع الناس في الحلاك كثيراً لعدم القطع 
بالمهلكة الواقعية كثيرًء فيلزم الاقتحام الموجب للهلاكة. 

لأنا نقول: يكفي في ذلك عدم الحكم ظاهراً مع لزوم القضاء والإعادة, 
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كل ذلك لصدق الاستطاعة وإطلاق المستفيضة من الأخبار. 


فإنه جمع بين الأمرين. 

والحاصل أن التحفظ على مصلحة الواقع في الجملة وتحفظ النفوس عن الحلاك يجمع بينهما برفع الحكم 
في محل الخوف فعلء مع لزوم القضاء والإعادة بعداً. 

هذاء ولكن المسألة تحتاج إلى التتبع» إذ إمكان ذلك ثبوتاً لا يدل على وجود الدليل له إثباتاء على أن 
إشعارات بعض الأدلة على عدم الوحوب مع العذرء ففي رواية الدعائم المتقدمة» عن الصادق (عاىه 
السلام): «فالحج فرض على الناس جميعاً إلا من كان له عذر»0©. 

وف رواية عبد الرحمن بن الحجاج؛ عن الصادق (علىه السلام): «الحج على الناس جميعاً كبارهم 
وصغارهم» فمن كان له عذر عذره اللم”". 

ولق المخلوع: كوت تقرف »عدر عفلهيا + إلا آذ يقال باند قو عليه حفط الال فق الاتمطاعه الملكيف 
أما في البذلية فلا يحب عليه في هذه السنة للعذر» وفي غيرها لعدم الاستطاعة الملكية وعدم باذل» فتأمل. 

(كل ذلك لصدق الاستطاعة وإطلاق المستفيضة من الأخبار» ولكن لا يخفى أن في صدق 
الاستطاعة نظر في كثير من المواضع» نعم تصدق البذلية منها ولكنها بواسطة الأخبار» فليس في المقام دليلان 
كاهو ظاش العدارزة: 


رازن لوطي لتق فال لد وحمي اا وفاقاً للمحكي عن القواعد 
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وجامع المقاصد والمسالك والمدارك وكشف اللثام والمستند والجواهر وغيرها. 

قال في الأخير: وكذا لا فرق في الوحوب بين بذل الجميع للفاقد» وبين بذل البعض لمن كان عنده ما 
يكمله» ضرورة أولويته من الأول في الحكم'". 

وفيه: إن التفصيل قاطع للشركة» كما ذكروه في باب التزويج بأن جعل انحلل الملك والعقد يدل على 
جواز الوطي بالملك والعقد جميعاء كأن يعقد على أمة نصفها ملكه. 

وكذا ذكروا في باب زكاة الفطرة» لا يكفي إعطاء نصف صاع من الحنطة وهكذا. وكذا في باب 
الزكاة بأن كان له نصف النصاب من الحنطة ونصفه من الشعير» أو نصفه من الإبل ونصفه من الغنم 
وهكذاء إلى غير ذلك من المقامات. 

وفيما نحن فيه ليس هذا الرحل مستطيعاً بالاستطاعة الملكية لعدم ملك له يكفي الحج» ولا بالبذلية 
لعدم بذل المقدار الكافي. ومن المعلوم أن المنصرف من الأدلة هو البذل الكافي لا بعض البذل. 

وهناك أمور أحر استدل يما على الوحوب: 

الأول: إن كفاية البذل من جماعة» كما هو مفاد بعض النصوص المتقدمة» كقول أبي عبد الله (علىه 
السلام): «فإن كان دعاه قوم أن يحجوه) إلخ. 

وقوله (علىه السلام): «فحج به أناس من أصحابه» إل يدل بالأولوية أو يشعر بكفاية التبعيض في 
الوجتوانيه 


وفيه: إنه أشبه شيء بالقياس؛ إذ كون مام الموضوع 
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من جماعة ككون تمام الاستطاعة الملكية بأموال متفرقة ليس تبعيضاً في الموضوع» بل موضوع واحد 
قائم بأمور» بخلاف ما نحن فيه؛ إذ هو تبعيض في الموضوع فلا يشمله الأدلة» والسر فيه أن الحكم مرتب 
على الموضوع لا على نصفي موضوعين. 

الثاني: إن ثبوت الحكم في الاستطاعة المالية والبذلية يدل على ثبوته للجامع بينهما. 

وفيه: إنه إنما يدل على ثبوته في الجامع الموجود في كل واحدء لا في الجامع ولو في ضمن بعض كل 
واحد. والحاصل إن وجود الجامع في كل واحد أوجب الحكم على تمام كل واحد لا على بعضه؛ مضافاً إلى 
ما سبق من النقض بالأمثلة المذكورة» مع وحود الجامع في كل واحد منها. 

الثالث: إن ما في النص من أن المبذول له مستطيع؛ يدل على أنه مستطيع حقيقة» وحينئذ يتعين صرف 
ما دل بظاهره على اعتبار الملك على اعتبار القدرة المالية» سواء كانت بالبذل أم التمليك أم حما. 

وفيه: إنه إن أراد كونه مستطيعاً حقيقة الاستطاعة البذلية فهو مسلم لكنه لا يفيد المستدل» وإن أراد 
الاستطاعة الملكية فهي غير حاصلة لأن المبذول ليس ملكه. 

الرابع: إطلاق نصوص البذل» فإها تشمل بذل التتمة كما تشمل بذل الجميع. 

وفيه: إن هذه النصوص كسائر نصوص الموضوعات لا تشمل حصول بعض الموضوعء وإلا فلم لا 
يقولون بأن قوله تعالى: "إلا على أزواحهم# © 
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ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب. 


يشمل الزوجية المبعضة كما يشمل زوجية الجميع» وكذلك الملك وغيرهما. 

الخامس: قوم (علىهم السلام) في مكرر من الروايات المتقدمة في ذيل الحج البذلي: «وإن كان 
يستطيع أن عشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل» فإنه يدل على أن المبذول له إذا كان قادراً على بعض 
المقدمات وبذل له بعض المقدمات الآخر وجب عليه؛ وإلا لم يكن ارتباط بين هذا الحكم وبين الحج البذلي. 

والظاهر كفاية ما ذكر في الاستناد للحكم المزبور» ولا يرد عليه النقوض المتقدمة» لوحود الدليل 
الاحتهادي» بخلاف موارد النقضء وإن كان الأحوط تمليك الباذل له لهذا النصف أو نحوه وقبوله حب يكون 
مستطيعا بالملك. 

ولكن لا يخفى أن شرط الوحوب في صورة التبعيض شرط الاستطاعة الملكية لا البذلية» كما أشار إليه 
بعض المعاصرين» فلو كان ما عنده نفقة عياله لم يحب الحج بالتتمة» لعموم أدلة المستثنيات ونحوهاء خرج 
منه البذل المحض لا يأنٍ وبقي الباقي» والله تعالى هو العالم. 

(ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ول يكن عنده نفقة العود لم يجب) لأنه ليس له بعض حي يجب 
الحج بالتبعيضء ولا بذل له الباذل الجميع حى يجب بالبذل» لأن الظاهر من عرض الحج ونحوه بذل ما 
يحتاج إليه في الذهاب والإياب. والإيراد بأن الحج عبارة عن الإتيان بالمناسك» والذهاب مقدمة فلا بد من 
نفقتهما دون الإياب» في كمال السقوطء إذ ظاهر عرض الشيء عرضه بتمام مقدماته ومؤحراته المستتبعة. 

نعم لو كان مكياً لا يحتاج إلى نفقة العود كان عرضه عرض نفقي الذهاب والأعمال» وهذا ليس 


تصرفا في الدليل بل من باب أن عرض كل شيء بحسبه» كما 


وكذا لو يبذل نفقة عياله؛ إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود» أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج 
أيضا. 


أن العرض لمن لا يتحمل سوى أكل اللطيف يغاير العرض لمن يتحمل غيره» وهكذا. 

وأما من لا يريد الرحوع كمن يريد الفرار من بلده أو استيطان مكة المكرمة أو نحوهماء فقد تقدم 
الكلام فيهما في الحج الملكي. 

(وكذا) لا يحب الحج على المبذول له إلو لم يبذل) الباذل (نفقة عياله)» وفاقاً لا يظهر من 
الجواهر من الإجماع عليه'' '» قال: بل إن لم يقم إجماع على اعتبار بذل مؤنة العيال في الوحوب أمكن منعها 
في المعسر عنها حضراً للإطلاق المزيور, إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود» أو كان لا يتمكن من 
نفقتهم مع ترك الحج أيضاً]. 

صور المسألة أربعة: لأن المبذول له إما أن يكون له ما يكفيهم إلى العود» أم لا» وعلى الثاني فالباذل 
إما أن يعطي نفقتهم, أم لاء وعلى الثاني إما أن يكون المبذول له حين الكون في محله يتمكن من الإنفاق 
عليهم بكسب ونحوه أم لا. 

فالصورة الأولى: وهي أن يكون للمبذول له ما يكفيهم إلى العود» لا إشكال في وجوب الحج بالبذل 
عليه» لإطلاق أدلة البذل» والإجماع مع أنه ليس بحجة إلا الدخولي ولم يعلم وجوده في محل البحث. 

والصورة الثانية: وهو أن لا يكون للمبذول له النفقة» ولكن الباذل 
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يعطيهم إلى العود» وهذا أيضاً لا إشكال فيه؛ لما تقدم في الأولى. 

والصورة الثالثة: وهو أن لا يكون للمبذول له النفقة» ولكنه لو كان في محله يتمكن من الإنفاق 
عليهم؛ والباذل لا يعطيهم ح أنه لو ذهب إلى الحج بقي عياله بلا مؤنة» والظاهر عدم الوحوب في هذه 
الصورة» ووجهه أن الأدلة الدالة على استثناء المستثنيات ونفقة الأهل وغيرهما تقيد أدلة وحوب الحج مطلقاء 
سواء كان بالبذل أو الملك؛ فالخروج عنها يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام» ففي خبر الأعمس الآني) 
عن الصادق (علىه السلام) في تفسير السبيل: «هو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للإنسان ما 
يخلفه على عياله)”2» إلى غير ذلك ما سيأ إن شاء الله تعالى. 

ورا يستدل لذلك بأن وجوب الإنفاق على العيال مانع عن وجوب الحج, لعدم تحقق الاستطاعة مع 
عدم تمكن الجمع بينهماء كما أن كل واحب أهم كذلكء والاستطاعة البذلية ليست أهم من الاستطاعة 
الملكية» فكما يقدم وجوب الإنفاق على ملك تقدم على هذهء ويتفرع على هذا لزوم تخصيص العيال 
بواحبي النفقة» وإلا لم يكن وجحوب حى يعارض الحج ويقدم عليه. 

أقول: وهذا الوجه وإن كان تاماً في نفسه. إلا أنه غير محتاج إليه بعد ذلك الوجه المتقدم» ومعه فلا 
قد وخ راحب الققة وغيزة. إن كان حدم الانقاق: لبس معرهياء بل عكق إدعاء انهل تصلق الاستطاعة 
العرفية مع ذلك. 
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والصورة الرابعة: هي الثالثة بإضافة عدم تمكن المبذول له من الإنفاق عليهم ولو كان حاضراء وهذا 
كن عد عليه ال له لأن المستفاد من الأدلة الدالة على استثناء نفقة العيال أنه يقدم على الحج لو كان 
الحج موجبا لسلبها إياهم» وفي غير هذه الصورة تبقى الأدلة الدالة على الوجوب بالبذل سليمة عن الحاكم 
أو المفخصص. 

ثم إنه يعرف من ذلك حال ما لو كان الحج البذلي سبباً لعدم نفقة بقية السنة مثلاء كما لو كان أيام 
الحج أيام رواج الكسبء بحيث كان يخرج معاشه السنوي من هذه المدة» ولو ذهب إلى الحج بقي في باقي 
السنة بلا مؤنة» فإنه لا يجب عليه. 


مسألة ه”: لا يمنع الدين من الوجوب ف الاستطاعة البذلية» نعم لو كان حالاً وكان الديان مطالباً مع فرض تمكنه من 
أدائه لو لم يحج ولو تدريجاء ففي كونه مانعا أو لا وجهان. 


| مسألة لا بمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية» نعم لو كان 0 وكان الديانة ميطاليا 
مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجاً ففي كونه مانعاً1 كما ذهب إليه جمع غفير من المعاصرين 
[أو لا كما هو مقتضى إطلاق المسالك والمدارك وكشف الثام والجواهر والمستند» روجهان] وجه الأول 
عدم الاستطاعة بالدين لأنه مع التعارض يكون حتق الناس أهمء ووجه الثاني إطلاق النص والفتوى. 

والأقوى أن الحج إن كان نيا اتانيه القيى الطاللي ونه رسيي ايككا نتعوالة اوح ات اويا 
لعدم التمكن من أدائه ولو مع عدم المطالبة لا يحب, وإلا وحب. 

مثلاً لو كان عليه دين يحل بعد ستة أشهرء وكان ليس له ما يؤديه إلا إذا بقي أيام الحج في محله 
واكتسبء أو إن كان في محله يأتيه الخمس أو الزكاة أو نحوهما وإلا لم يتمكن من أدائه في موطنه» أعم من 
عدم التمكن إلى الآخر أو عدم التمكن في موطنه مع مطالبة الدائن. 

ووجه عدم الوحوب في هذه الصورة أن أداء الدين في موطنه واحبء؛ وهو يتوقف على المقدمة الي 
هي البقاء والكسبء ومقدمة الواجب واجبء وحيث إن هذا أهم من الحج يقدم عليه. 


ولا يرد عليه إلا ما تقدم من إطلاق نصوص البذل. وفيه: إن اللإطلاق يقيد مما ذكرنا. 


قال في المستمسك بعد نقله عن المدارك التمسك للوجوب بإطلاق النص ما لفظه: 

"وقد عرفت أن النص إنما يتعرض للمساواة بين البذل والملك» ولا يصلح للتعرض للشروط الأخرى 
كالبلوغ والعقل والحرية والصحة في البدن وتخلية السرب عقلية كانت أو شرعية» بل كل منها باق بحاله 
فإذا قلنا بعدم الوجوب لعدم تخليه السرب الشرعية لم يكن ذلك منافياً لإطلاق النص» وكلمات الأصحاب 
أيضاً متزلة على ما هو المراد من النصوصء ومن ذلك يظهر أن أقوى الوجهين أولهما”"”» انتهى. 

وهو جيد إلا أن كلمات بعض الأصحاب صريحة في عدم المنع» فراجع. 

فتحصل أن الحج لو كان شيا لع أداء الدين إلى الآخر لم يجحب, من غير فرق بين الدين الحال 
والمؤحلء المطالب به وعدمه. وإن أوجحب تأخير الدين عن موطنه فمع المطالبة أو ما بحكمها لم يحب الحج. 
مواق كاك فالا يات ويحب مع عدم المطالبة وما بحكمهاء كما لو رضي الدائن الحال دينه بتأخيره إلى 
بعد الحج وكان من يتمكن بعده من أدائه» فلا يجب الحج في صورتين من الصور الثمانية» ويجب في ست 
صور منهاء وقد تقدم في المسألة السابعة عشر بعض الكلام في مسألة الدين» فراحع. 
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مسألة *": لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية. 


[مسألة 5": لا يشترط الرحوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية1 كما صرح به في المستند وغيره» 
وذلك لإطلاق أخبار البذل» ولا يعارضها ما دل على اشتراط الرجحوع إلى الكفاية» لأنما بصدد بيان عدم 
الوجحوب حيث يتوقف الحج على أخذ الكفاية عند الرجوع فيبقى بلا نفقة حى يحتاج إلى التكفف» وليس 
ما نحن فيه من ذلكء إذ الذهاب وعدمه سيان من هذه الجهة. 

وأما من لا يقول بلزوم الرحوع إلى الكفاية أو يقول بذلك لكن لا من باب الأخبار بل من باب نفي 
العسر والحرج» فعدم لزوم الرجوع إلى الكفاية أوضح, أما على الأول فواضح, وأما على الثاني فلاختصاص 
ذلك .ما إذا أنفق في الحج من كفايته» وليس كذلك فيما نحن فيه فلا حرج في الذهاب. 

ولكن الأقوى في المسألة التفصيل بين لزوم الحج البذلي فقدان الكفاية في الرحوع» وبين غيره؛ مثلاً لو 
كان الحج البذلي سبباً لعدم الاكتساب في مدة الحج الذي هو يسبب عدم النفقة في بقية السنة أو بعضهاء 
لأن أيام الحج وقت كسبه أو وقت وصول الوجوهات إليه ونحو ذلك؛ كما لو كان حجه سبياً لطرده عن 
محل كسبه قطعاً مع انحصار طريقة معاشه في ذلكء؛ بأن كان خادماً في محل لا يتمكن من إدارة أموره في 
غيره» فإنه لا يحب الحج في هذه الصورة. 

أما على المختار من كون ذلك للأخبار فلشموها لما نحن فيه» إذ الحج موجب للتكفف من الناس 
ونحوه» وأما على من يقول بأن الرجوع إلى الكفاية من باب نفي الحرج فللحرج في هذا الحج كما لا يخفى. 

ومن ذلك يعرف حال المستثنيات» كما لو أوجب حجه ذهاب بعض 


المستثنيات» كموت فرسه لعدم الكفيل له أو انهدام داره أو غير ذلك» لم يجب. 

وهل يجب فيما إذا كان محتاجاً إلى بعض المستثنيات وكان إن بقي تمكن من تحصيله ولو بالاكتساب 
والشرااع تعبت لو ذهب لم يتمكن بعد ذلك منه أو إلآ.عرور مدة معتد بما؟ 

الظاهر عدم الوجوب في صورة لزوم الحرج, وثي غيرها وجهان. 

وفي تقدمه على التزويج الذي لا يسبب عدم الحرج والضرر وعدمه. بأن كان يريد الترويج بكسبه في 
هذه السنة بحيث لو ذهب إلى الحج لم يتمكن منه أبداً أو بعده مدة طويلة: إن كان غدمه حرجي قدء :على 
الحج» وإلآ فوجهان. 


مسألة /: إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج؛ وجب عليه القبول على الأقوى. 


(مسألة /ال: إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج» وجب عليه القبول على الأقوى) وفاقاً للشهيد الثاني 
والذخيرة والمدارك وكشف اللثام ومجمع البرهان والحدائق والمستند وغيرهاء وخخلافاً للشرائع بإطلاقه وصريح 
الجواهر والدروس وغيرها. 

والأقوى الأول» لأنه من المصاديق الظاهرة للعرضء فتشملها الأدلة المتقدمة» ولا يتوقف على صدق 
البذل وعدمه مع أنه صادق عرفا أيضاً كما لا يخفى. 

استدل لمن قال بعدم الوحوب: يما عن المسالك من أن قبول الهبة نوع من الاكتساب» وهو غير 
واجحب للحج لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة فلا يحب تحصيل شرطه؛ بخلاف الواجب المطلق» ومن 
هنا ظهر الفرق بين البذل والهبة» فإن البذل يكفي فيه نفس الإيقاع في حصول القدرة والتمكن فيجحب 
عجرده؛ انتهى. 

وفيه: إن نصوص العرض شاملة لما نحن فيه كشمولا للإباحة ونحوهاء فيكون الحج بعد العرض واجباً. 

وأما ما ذكره في المستند من أن القبول شرط اللزوم والملكية وتحقق الحبة الشرعية دون إباحة التصرف 
والاستطاعة العرفية”'' انتهى» فهو إنما يصح بالنسبة إلى ما نحن فيه من البذل» وأما الحج بالملك فلاء إذ لا 
نسلم حصول الاستطاعة الي هي مناط الوجوب بذلك» بل 
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بل وكذا لو وهبه وخيره بين أن يحج به أو لاء وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعييناً ولا تخييراً» فالظاهر عدم وجحوب 
الفبول كماع القهور: 


حصولا بذلك كحصوها بالتمكن من تملك المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ونحوهاء 
وبذلك تعرف ما في بقية كلام المستند في هذا الباب كما سيأني. 

[بل وكذا لو وهبه وخيره بين أن يحج به أو لا وكأنه لصدق عرض الحج؛ إذ العرض على أحد 
الأمرين عرض عليهماء مثلا إذا قال: إن شئت جنتك بالطعام وإن شفت جقت بالشراب» صدق أنه 
عرضهما عليه وقد يتوقف في ذلك من جهة انصراف العرض إلى عرضه معينء ويشكل بأن التعليل في 
روايات العرض بأنه ثمن يستطيع شامل لما نحن فيه» ولكن في المقام رواية تدل على عدم اللزوم: 

فعن حماد بن عثمان» قال: بعثئ عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال: قل له: إن اراد أن 
يحج بما فليحج, وإن أراد أن ينفقها فلينفقها. قال: فأنفقها ولم يحج. قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لأبي 
عبد الله (عاىه السلام) فقال: «وجدتم الشيخ فقيها»» فتأمل. 

ثم هل حكم التصدق على الشخص بعنوان أن يحج به هكذا أم لا؟ احتمالان ©. 

(وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعييناً ولا تخييرأء فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور) 
قال في المستند: لو بذل له مال أو وهبه له وأطلق ‏ أي لم يقيده بكونه للحج ‏ فقيل: المشهور عدم 
وريه اقول كر اا 
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وجوابه قد مرء مع أنه لا فرق في ذلك بين الإطلاق والتقيبد» فالحق وجوب الحج معهء انتهى”". 

ومراده بقوله (قد مر) ما ذكره في المسألة السابعة من صدق الاستطاعة العرفية مع الهبة» ولكن أنت 
خبير بأن الأوفق بالقواعد ما ذكره المشهور. 

أما حديث عدم الفرق بين الإطلاق والتقييد» ففيه تمام الفرق» إذ لا يصدق مع الإطلاق عرض الحج 
الذي هو المناط في الوجوبء بخلاف التقيبد فإنه يصدق أنه عرض عليه الحج؛ فمن وهب لشخص ديناراً 
مثلا لا يقال عرض عليه زيارة أمير المؤمنين (علىىيه السلام)» بخلاف ما لو قال: وهبتك هذا الدينار لزيارة 
أمير المؤمنين (علىه السلام)» فإنه يصدق عليه عرفا ولغة أنه عرض عليه الزيارة. 

لا يقال: ليس مام الموضوع للوجحوب عرض الحج؛ بل يكفي عرض المال الكافي للحج في الوحوبء لما 
تقدم من قول الصادق (علىه السلام) في أحاديث متعددة: «من عرض عليه ما يحج به» و(ما) الموصولة 
عبارة عن المال أو الزاد والراحلة. 

لأنا نقول: هذه عبارة أحرى عن عرض الحج. فإن المتبادر من مثل هذه العبارة عرض المال للحج, 
كما يقال من عرض عليه ما يزور به ويأكل منه ونحوهماء إذ بجرد عرض المال ليس جعل صلته الحج أولى من 
جعلها سائر الأشياء» مضافاً إلى وجود القرينة في ذيل هذه الأخبار بأن العرض كان للحج كما لا يخفى. 

وأما صدق الاستطاعة العرفية» ففيه ما تقدم عن عدم صدق الاستطاعة ممجرد الحبة» والاستطاعة 
الملأوذة في الدليل وإن كانت عرفية إلا أنما الاستطاعة 
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الملكية لا مطلقاء .معن أن الشارع جعل الاستطاعة العرفية الناشئة عن مالكية الشخص موضوعاً 
للحكم, وإلا كان اللازم وحوب الحج للمتمكن من الاكتساب والاصطياد ونحوهما لأن لهم الاستطاعة 
العرفية. 

ثم إنه رعا يعلل عدم وجوب الحج بالهبة باشتمالها على المنة ولا يجب تحملهاء ولكن فيه: إن ذلك حهة 
أمر خارجي بينه وبين الحبة عموم من وجه. فلا يمكن جعله دليلا للعدم. 

ومثل ما نحن فيه لو أباح المال له من دون ذكر الحج, فإنه لا يحب الحج على ما ذكرنا وفاقاً للجواهرء 
ومقتضى كلام المستند المتقدم الوحوب في هذه الصورة أيضاً. 


فرع: 

ليس المناط ذكر الحج باللفظ كما لا يخفى» بل المناط هو العرض ولو بالإشارة والكتابة والجواب بأن 
يقول هل تبذل علي الحج فيقول نعم وهكذاء كما أنه لا يلزم البذل إلى الآخر فلو قال أحدهم: إن أذهب 
بك إلى الوقت» وقال الآخر: وبقية المصارف علي» كفى لصدق العرض في الصورتين. 


مسألة ./": لو وقهف شخص من بحج أو أوصى أو نذر كذلكء» فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه 
لصدق الاستطاعة؛ بل إطلاق الأخبار» 


[مسألة 7: لو وقف شخص لن يحج أو أوصى أو نذر كذلكء فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له 
وجب عليه] لا لصدق الاستطاعة] كما ذكره المصنف»ء لا تقدم من أن الاستطاعة البذلية لا تتوقف على 
صدق الاستطاعة العرفية» [ بل ل [إطلاق الأخبار) الدالة على الوحوب بالعرض الصادق فيما نحن فيه 

قال في الجواهر: ولو نذر لمن يحج وأطلق ثم بذل المعين» ففي وجوب الحج نظرء لأنه لا يصير مالكاً إلا 
بالقبض» ولا يجب عليه الاكتساب للحج بالقبضء وكذا لو أوصى همال لمن يحج فبذل المعين» ثم نقل عن 
كشف اللثام نحوه» ثم قال: لكن لا يخفى عليك ما في الجميع من مخالفته للنص والفتوى ومعاقد الإجماعات؛ 
لقيو ا 
وما تقدم في الحبة والإباحة يعلم ما لو وقف أو أوصى أو دو عظلةه فإنه لا يحب على الآحذ الحج. 
وفيما لو أوصى أو وقف أو نذر مطلقاً ثم حين الإعطاء شرط الحج بأن قال: أعطيك هذا المنذور 
لتحج به؛ أو نحو ذلك؛ تردد من صدق عرض الحج» ومن أن الظاهر من أدلة العرض العرض من نفسه» فهو 
أشبه شيء بأن يعطي للدائن طلبه ويقول له أعطيك لتحج به ولعله هذا هو الأقوى. 
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وكذا لو أوصى له هما يكفيه للحج بشرط أن يحجء فإنه يحب عليه بعد موت الموصي» 


والظاهر عدم الفرق بين إعطاء ثمن الأشياء الموقوف أو المنذور أو الموصى به أو أعيافهاء كما لو نذر أن 
يجعل دابته للحج أو أوصى كذلك أو وقف كذلك. 

وفي حكم النذر في جميع ما تقدم العهد واليمين والشرطء بأن جعل الشرط في ضمن عقد لازم 
إحجاج زيد أو جعل دابته للحج» وقد تقدمت الإشارة إلى الصدقة ليحج بّا. 

مهل قور للميذؤل اله الابعتها من البادل و مرق الب فى بيذلدة. كنا الامذتعاء غن لضي 
والناذر ومتولي الوقف فيما لم يكن مقيداً يْمذا الشخصء كمن نذر أن يحج هذا الشخص ونحوه؛ أم لا يجوز؟ 
وجهان. 

وعلى تقدير الجواز» فهل يسقط الحج عنه برفع يده» كما لو رفع اليد عن البذل من نفسه أم لا؟ 
احتمالاك. 

[وكذا لو أوصى له .ما يكفيه للحج] بأن يصير ملكه. بخلاف الفرع السابق فإنه إيصاء بالبذل للحج 
[ بشرط أن يحج, فإنه يحب عليه بعد موت الموصي] وذلك لصدق العرضء لما تقدم من أن العرض لا يفرق 
فيه بين الإباحة والتمليك» وكونه بعد الحياة أو حينها غير فارق كما لا يخفى. 

وفصل فيه بعض المعاصرين فقال: إن كان من الوصية للجهة ولو بالنسبة إلى هذا الشخصء وأما إن 
كانت من الوصية التمليكية مقيدة هذا القيد ففيه إشكالء» انتهى. 

وفيه: إن الوصية التمليكية المقيدة يمذا القيد لا تفرق عن التمليك في حال الحياة يمذا القيد» واللجامع 
بينهما صدق العرض فيهما. 


معيئ لزيادة العرض ونقصانه:(0© 


.١77ص‎ ٠١ المستمسك: ج‎ )١( 





مسألة 9 لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة 


(مسألة 9*: لو أعطاه ما يكفيه للحج حمسا أو زكاة وشرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة) 
الكلام يقع تارة في أصل جواز إعطاه الزكاة والخمس للحج .معن جواز الحج بماء وأحرى في أنه هل 
للمالك هذا الشرط أم لاء وثالثة في أنه هل يكفي الحج كذلك عن حجة الإسلام أم لا ورابعة في أنه هل 
من باب البذل حى لا يجوز للمبذول له رده» أم من باب الاستطاعة الملكية» فنقول: 

أما جواز إعطاء الزكاة يمذا العنوان وجواز الحج بما فهو ثما لا إشكال فيه» للنصوص الدالة على ذلك؛ 
كقول أبي عبد الله (علىه السلام): «إذا أحذ الرحل الزكاة فهي كماله» ... إلى أن قال: «فإذا هي وصلت 
إلى الفقير فهي بمتزلة ماله يصنع بما ما يشاء»» فقلت: يتزوج يما ويحج منهاء قال: «نعم هي ماله». قلت: فهل 
يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغيى صاحب المال؛ قال: «نعم)("©. 

وعنه (عاىه السلام) في حديث آخر: «بلي فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق 
00-6 

وعن على بن يقطين» أنه قال لأبي الحسن الأول (علىه السلام): يكون عندي المال من الزكاة فأحج 


به موالي وأقاربي؟ قال: «(نعم لا بي 7 


.١ح في المستحقين للزكاة‎ 4١ باب‎ ٠٠١ الوسائل: ج” ص‎ )١( 
.١ح في المسحقين للزكاة‎ 4١ (؟) الوسائل: ج” ص”١٠ باب‎ 
.١ح الوسائل: ج” ص5١٠ باب 45 في المستحقين للزكاة‎ )"( 


وسأل محمد بن مسلم أبا عبد الله (عاىه السلام)» عن الصرورة أيحج من الزكاة؟ قال: «نعم»0". 

وعنه قال: سأل رجل أبا عبد الله (علىه السلام) وأنا حالس فقال: أعطى من الزكاة فأجمعه حى 
أحج به؟ قال: «نعم يأجحر الله من ع 

وعن جميل» عن أب عبد الله (عاىه السلام) قال: سألته عن الصرورة أيحجه الرحل من الزكاة؟ قال: 
«نعم»”"» إلى غير ذلك من الروايات. 

وأما حواز إعطاء الخمس ذا العنوان وحواز الحج به فلأنه بدل الزكاة» كما دل عليه جملة من 
النصوص» فما يجوز في المبدل منه يجوز في البدل إلا ما دل الدليل على عدمهء كعدم جواز إعطائه للمؤلفة 
لمفهوم الحصر ف الآية ونحو ذلك. 

وأما المرحلة الثانية» فالظاهر أن للمالك في باب الزكاة إعطاء الزكاة بعنوان سهم السبيل للحج؛ إذ 
المستفاد من بعض الروايات ولاية المالك لهذا النحوء .معن أن بيده تعيين أحد المصارف الثمانية: 

فعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (علىه السلام) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم 
يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة؟ قال: «لا بأس أن يأحذ لنفسه كما يعطي غيره». 
قال: 


)١(‏ الوسائل: ج” ص5١٠‏ باب 45 في المستحقين للزكاة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص5١٠7‏ باب 45 في المتسحقين للزكاة ح”. 
(5) الوسائل: ج” ص5١٠‏ باب 45 في المتسحقين للزكاة ح4. 


«ولا يجوز له أن يأحذ إذا أمره أن يضعه في مواضع مسماة إلا بإذنهم0". 

فإن المستفاد من هذه الرواية عدم جواز التصرف إلا بإذن المالك» ولا تنافيها رواية الحكمء قال: قلت 
لأبي عبد الله (علىه السلام): الرحل يعطي الرحل من زكاة ماله يحج بماء قال: «ما للزكاة يحج بما». قلت 
له: إنه رجحل مسلم أعطى رحلاً مسلماً؟ فقال: «إن كان محتاجاً فليعطه لحاجته وفقره» ولا يقل له حج بماء 
يضع يما بعده ما يشاءع"2. 

وجه عدم المنافاة أنه لا بد من حمل هذه الرواية على المرجوحية للروايات المتقدمة لابن يقطين وغيره 
الدالة على جواز إحجاج الرجل من الزكاة. 

لا يقال: لا تنافي بين الروايتين من وجه آحر لا ما ذكر» وهو أن يؤحذ بظاهر كل منهماء فما عن ابن 
الحجاج بالنسبة إلى الأشخاص كزيد مقابل عمروء وما عن الحكم بالنسبة إلى الجهات كالحج مقابل الأكل 
والشرب. 

لأنا نقول: الظاهر من رواية ابن يقطين وأضرابها وقوله (عاىه السلام) في بعض الروايات المتقدمة ف 
باب الزكاة: «منها»» أي اجعلها ثمانية أجزاء أن بيد المالك الإحجاج منهاء للتلازم العرفي بين الإحجاج 
والولاية كما لا يخفي» وقد تقدم الكلام في ولاية المالك ومقداره في كتاب الزكاة» فراحع. 

ويهذا ظهر أنه ليس من قبيل شرط العمل على المدفوع إليه» إذ شرط العمل هو أن يشترط ما ليس 
للمالك؛ كأن يعطيه الزكاة بشرط أن يبن داره أو حمل أثاثه إلى البيت أو نحو ذلكء» وليس ما نحن فيه مثله 
بل ما نحن فيه 


1 باب 6 في المستحقين للزكاة‎ 5٠6٠١ الوسائل: ج11 ص‎ )١١ 
في المستحقين للزكاة ح7.‎ 5١ باب‎ 5٠١١ الوسائل: 5 ص‎ )؟١‎ 


عبارة أخرى عن تقسيم الزكاة ثمانية أقسام. 

نعم لو كان الآخذ فقيراً كان بمكنه الإعطاء لفقره لكنه لم يفعل. 

وللقاضل إن هذا ليس شتوظاء تيز عيرها اق المصترقه وقد ردك ولا اذالك للستزف :فق الضارفة 

وقد تبين أن ما ذكرنا لا ينافي ما دل على أن الزكاة إذا وصلت إلى الفقير فهي ماله» إذ مقتضى الجمع 
بين الدليلين أنما ماله لكن يلزم عليه الصرف ف مصرف خاصء إلا إذا أطلق المالك فيجوز له الصرف في 
كوش سام 

وأما المرحلة الثالثة» فالأرجح في النظر كفاية الحج كذلك عن حجة الإسلام؛ لأنه من أقسام البذل» إذ 
لبنح ا دلت البدل ات يذل على عوق "انلكا اللناذ لي رزلا كلها إن الو قش بوالوصنية و الندرخو ويه يد 
البذل. 

ويمذا يظهر الكلام في المرحلة الرابعة» وأنه لا يجوز للمبذول له رده؛ وليس ذلك من باب الاستطاعة 
الملكية حي يكون القبول اكتساباً ويشترط بالمستثنيات ونحوها. 

[و) على هذا فالأقوى صحة ما في المئن من [وجوب الحج عليه ممجرد البذل [إذا كان] المبذول 
له (فقيراً) وأعطاه بعنوان سهم السبيل لا بعنوان كونه فقيراء إذ الإعطاء بعنوان الفقر يمنع من جعل الشرط 
عليه؛ لما تقدم في باب الزكاة من عدم دليل لولاية المالك أزيد من تعيين المصرف والأشخاصء فله تعيين زيد 
دون عهري» كينا له تقييق. جيه كوفيا من انصر فد اين المبيل لذ سيل الك هفاك قلا موز لذين الشبيل أت 
يصرف الزكاة الى أعطيت بعنوانه ليصرفها 


ف الرحوع أن يصرفها في الحج ونحوه. 

وأما تعيين المخصوصياتء بأن يعطي الفقير منها للباسه لا أكله أو بالعكسء فلم يقم دليل على ولايته 
على ذلكء؛ ويمكن أن تكون في رواية الحكم المتقدمة إشارة إليه. 

والظاهر أن ما ذكرنا هو مراد المصنفء ,معن أنه في صدد بيان أن الفقير يصح أن يبذل له من الزكاة 
ليحج في الحملة» فيكون مقابله قوله: (أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله1 من باب مقابلة التعيين 
والتعين» فلو كانت الزكاة مطلقة كان للمالك تعيينها للحج؛ ولو كانت سهم سبيل الله كانت بنفسها 
متعينة له» فلا ينافي ما تقدم منه في كتاب الزكاة في المسألة الثانية والعشرين من الختام ما لفظه: (لا يجوز 
إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرّب ويجوز من سهم سبيل اللم) انتهى, 
فتأمل. 

ثم إن الظاهر أن وحوب الحج في المقام مبئى على صحة الشرط المذكورء .معي ابتنائه على أن يكون 
للمالك هذا لشرطء وإلا فلو لم يكن له هذا الشرط والتعيين لم يكن إلا من عرض مال الغير للزكاة» ويكون 
خاله ال ضن أعطاة ويك ميلغا ليعطايه عزمرا انا او .ديا أو ؤفاء أو نحرها كيان الواسطة وقول لعمزوة هذا 
المبلغ الفلاني أعطيك لتحج به. فكما أنه حيث لا حق له يكون من البذل كذلك في المقام. 

وبه يظهر التأمل فيما ذكره في المستمسك بقوله: "ثم إن ظاهر المتن أن وحوب الحج في المقام مبئي 
على صحة الشرطء ويمكن المناقشة فيه بأنه لو بن 


علي بطلان الشرط أمكن أن يدعى الوجحوب بلحاظ صدق العرض» فتشمله نصوص البذل» فيجحب 
عليه الحج للاستطاعة البذلية لا لصحة الشرطء نظير ما تقدم في المسألة السابقة" ”2 انتهى. 

ثم يبعد القول بوجوب الحج بالاستطاعة الملكية» إذا ملك من الزكاة المقدار الذي لو ملك غيرها 
وجب الحجء لما تقدم في باب الزكاة وهنا من أن الزكاة تصير ملكا لأرباهاء والله العالم. 


.١؟8ص‎ ٠١ج المستمسك:‎ )١( 





مسألة :4١‏ الحج البذلي بر عن حجة الإسلام؛ فلا يجب عليه إذا استطاع مالاً بعد ذلك على الأقوى. 


(مسألة .5: الحج البذلي بحر عن حجة الإسلام؛ فلا يجب عليه إذا استطاع مالاً بعد ذلك على 
الأقوى) كما عن المشهور» بل عن بعض شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاء بل عن بعض آخر أن عليه 
فتوى علمائناء وادعى الإجماع صريحاً في المستند. 

وانعدل لذللك بأمورة 

الأول: الأصل فإنه يقتضي عدم الوجوب لو أيسر. 

الثاني : دلالة الأمر على الإجزاء. 

الثالث: جملة من الروايات الى تقدمت في المسألة الرابعة والثلاثين» ودلالتها من جهتين: 

الأولى: إن الروايات مصرحة بأن من عرض عليه الحج هو من يستطيع الداحل تحت الآية» ومن المعلوم 
أذ الأيد تعض ننه الاسلادة روفن غرفك ,مايق أنه لا بد من القول باستعمال الأعم في الاستطاعة الي 
هي أعم من الملكية والبذلية ولا مانع منه» وإلا لزم التجوز في أخبار البذل» وهو خلاف الأصلء بل ما ذكر 
هو مقتضى الجمع العرثي بين الآية وبين أخبار البذل كما لا يخفى» خصوصا بملاحظة رواية أبي أسامة 
المفسرة للآية بالقسمين من الملكي والبذلي وغيرها. 

الفايةة رسال كمه نياع كرقا عمف الاسلام عديها أي قار ةم و العلوة ذا ععيهة الأسادد 
ليس مرتين» لما تقدم في أول كتاب الحج أن وجوب الحج ليس أكثر من مرة» ولكن الشيخ في كتاب 
الاستبصار ذهب إلى عدم الإحزاء» وهذا لفظه بحذف سند الحديثين: عن الفضل بن عبد 


الملك» قال: سألت أبا عبد الله (علىه السلام)» عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه 
أقضى حجة الإسلام؟ قال: «نعم وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج». قلت: هل تكون حجته تامة أو ناقصة 
إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: «نعم قضي عنه حجة الإسلام وتكون تامة وليست بناقصة فإن أيسر 
فليحج)”". 

فأما ما رواه معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (علىه السلام): رجل لم يكن له مال فحج به 
رجل من إخوانه هل يجري ذلك عنه من حجة الإسلام أو هي ناقصة؟ قال: «بل هي حجة تامة)”". فلا 
يناني الخبر الأول الذي قلنا إنه يعيد الحج إذا أيسرء لأنه إنما أحبر أن حجته تامة» وذلك لا حلاف فيه أنها 
تامة يستحق بفعلها القواب. 

وأما قوله في الخبر الأول: «ويكون قد قضى حجة الإسلام» المعيئ فيه الحجة الى ندب إليها في حال 
إعساره» فإن ذلك يعبر عنها بأكها حجة الإسلام من حيث كانت أول الحجة» وليس في الخبر أنه إذا أيسر لم 
يلزمه الحج» بل فيه تصريح أنه إذا أيسر فليحج» وذلك مطابق للأصول الصحيحة الي تدل عليها الدلائل 
والأخبار» انتهى. 

أقول: ويدل على وحجوب الحج بعد اليسار رواية أبي بصير» عن أبي عبد الله (علىه السلام)» قال: «لو 
أن رجملا معمرا شيعه رجفل كانت :له تجن افإن آيش بعد "ذلك كان عليه المي 


.١ح باب "لم‎ ١ الاستبصار: ج23 ص5”:‎ )١( 
باب اماح3.‎ ١ الاستبصار: اج ص”7:‎ )١١( 


(١‏ الوسائل: جم ص79" باب ”١‏ قُ وجوب احج ح5. 


وأما ما ذكره الشيخ من أن حجة الإسلام تطلق على غير الحجة الواحبة بالاستطاعة الملكية» فيدل 
عليه جمملة من النصوصء» كدلالتها على أن غير حجة الإسلام تامة» فعن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد 
الله (علاىه السلام) عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؛ قال: «نعم». قلت: حجة الجمال 
تامة أو ناقصة؟ قال: «تامة». قلت: حجة الأحير تامة أو ناقصة؟ قال: «تامة)7"©. 

وعن حكم بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله (علىه السلام) يقول: «أبما عبد حج به مواليه فقد 
قضى حجة الإسلام» ". 

وعن أبان بن الحكم. عن الصادق (علىه السلام): «الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حي 
0000 

إلى غير ذلك من الروايات الدالة على إطلاق حجة الإسلام على غير الفريضة المعهودة» والغرض من 
ذلك بيان أن الجمع الدلالي المقدم على كل شيء يقتضي ما ذكره الشيخ (رحمه الله). 

وقد أورد على الروايتين بأمور: 

الأول: ضعف السندء وفيه: إن رواية البقباق من قسم الموثق الذي يعمل به. 

الثاني: ضعف الدلالة لاحتمالهما الحمل على الندب» واحتمالهما كون الحج الأول عن الغير» 
واحتماهما إرادة الوحوب الكفائي. وفيه: إن ذلك مخالف للظاهر. 


.١ح الوسائل: ج/ ص١1 باب 57 في وجوب الحج‎ )١١ 
في وجوب احج ح7.‎ ١5 الوسائل: جم صخ ” باب‎ )؟١‎ 
.١ح في وجوب الحج‎ ١7” الوسائل: ج/ ص١٠" باب‎ (١ 


الثالث: إنهما تعارضان الأخبار المتقدمة» فيلزم رفع اليد عنها بالطرح لو لم يوحد محمل هما لكثرة 
تلك الأخبار. وفيه: إن التعارض فرع عدم الجمع الدلالي» وقد عرفت إمكانه» بل هو من الجمع العرفي 
كاللجمع بين الطائفتين من روايات العبد والطائفتين من روايات الأجير» إلى غير ذلك. 

الرابع: إعراض المشهور عنهما. وفيه: إن موهنية الإعراض غير معلومة؛ وإلا كان القدماء أعرضوا عن 
روايات عدم انفعال البئر» والقول بأن المتأحرين أفتوا يما غير نافع بعد وقوع الإعراض» ينانا إلى أنه لم 
يعلم الإعراض» بل يظهر من كثير ما بأيدينا من كلمات الأصحاب أنهم قدموا هذه الروايات على هاتين 
للجمع الدلالي ونحوه كما لا يخفى» فالإعراض محل مناقشة صغرى و كبرى. 

الخامس: مخالفتهما للإجماع. وفيه: إن الإجماع لم يدعه فيما بأيدينا إل صاحب المستند» ومن المقطوع 
أنه ل يرد اتفاق الكل» مضافاً إلى عدم تعرض جملة من الفقهاء لهذه المسألة» هذا مع قطع النظر عن أن 
الإجماع ليس حجة إلا الدحولي منه كما مر غير مرة. 

السادس: اشتمال الأولى على وجوب إعادة الحج على الناصب إذا أبصر وقد حج قبلا مع أنه بجمع 
على عدم الوجحوب عليه مضافاً إلى دلالة جملة من الروايات على عدم الوجوبء فلا بد من حمله على 
الاستحباب المقتضي لحمل هذا أيضاً على الاستحباب بقرينة السياق. وفيه: إن رفع اليد عن ظاهر جملة 
بقرينة خارحية لا يوحب رفع اليد عن ظاهر جملة أحرى كقوله: «اغتسل للجمعة والحنابة». 


هذا والمسألة محتاحة إلى التتبع» وإن كان لا يبعد الذهاب إلى فتوى المشهور بملاحظة أن أخبار 


الاستطاعة بالبذل أظهر في كوا حجة الإسلام المعهودة من ظهور الخبرين في كون الأمر للوجوبء والله 
العالم. 


مسألة :4١‏ يجوز للباذل الرحوع عن بذله قبل الدحول في الإحرام؛ وف جواز رجوعه عنه بعده وجهان. 


[مسألة :4١‏ يجوز للباذل الرحوع عن بذله قبل الدحول في الإحرام) لعدم دليل على عدم الرحوع 
فالأصل الجواز (وفٍ جواز رجوعه عنه بعده وجهان) من أنه وعد والوعد لا يجب الوفاء به» مضافاً إلى 
دليل سلطنة المالك الباذل» ومن أن الشروع في الإحرام موجب لإتمامه لقوله تعالى: لإوأتموا الحج والعمرة 
لله المستلزم لإتمام المبذول له وذلك لا يتحقق إلا بالبقاء على البذل؛ فيدل بالتلازم العرفي على وجوب 
البقاء. 

ثم إن الكلام يقع فيه من جهتين: 

الأولى: في جواز الرحوع وعدمه. 

الثانية: في أنه مع الرحوع يكون ضامناً لما يصرفه أم لا. 

فنقول: الأقرب جواز الرحوع, إذ لا دليل على لزوم البقاء» فالأصل عدمه كالشق الأول» ولا تلازم 
بين وجوب الإتمام ووجوب البقاء» لا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً. 

إن قلت: قد يتوقف الإتمام على البقاء» كما لو لم يتمكن المبذول له من الإتمام إلا بالمبذول. 

قلت: أي دليل على وجوب الإتمام في هذه الصورء إذ ليس دليله إل وجوب إتمام الحج والعمرة» ومع 
عدم التمكن لا يأيٍ الإتمام. 

والحاصل أن الأمر مردد بين الإتمام والوجوب على الباذل» وبين عدم وجوب الإتمام» بأن يكون كمن 
سرق ماله» ولا دليل على تقدم الأول على الثاني» فتأمل. 

وأما الضمان فالظاهر ضمان الباذل لأنه غار» والمغرور يرجحع إلى من غرٌّء ولأدلة نفي الضرر» ومن 
المغلوع آنه الذي از اسببا ذا الضرر :عليه قلو ميات 


ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر حريان حكم الهبة عليه في جواز الرحوع قبل الإقباض» وعدمه بعده إذا كانت لذي 


رحمء أو بعد تصرف الموهوب له. 


الباؤل كات أرقت مجكلقا ماله: 

ويمذا يعرف عدم الفرق ف الضمان في صورني الرجوع قبل الإحرام وبعده. 

(ولو وهبه للحج فقبل) بناء على اشتراط القبول في الوحوبء أو لم يقبل بناء على الأصح من أن 
الهبة من العرض الموجب للحج ولو بدون القبول» [فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرحوع قبل 
الإقباض» وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم. أو بعد تصرف الموهوب له) يما لا يجوز الرحوع؛ وذلك لأن 
المقام من أفراد الهبة فتشمله عمومات الأدلة الدالة على أحكام الهبة» لكن فيه تأمل» إذ لو كانت الهبة للحج 
أتى فيها الكلام المتقدم في البذل» والفرق بينه وبين سائر موارد الهبة أن الهبة للحج كالاباحة له موحب 
للضرر» ولا ضرر. 

لا يقال: الموهوب له أقدم على الضرر حيث حج مع علمه بأن للواهب الرحوع. 

لأنا نقول: الإقدام لم يكن باختياره بل للتكليف الشرعيء» فيكون ذلك كالعذر العقلي» كما لو وهبه 
مالاً عاماً أن الظالم يأخذهء فأحذه الغاصب فإنه ليس له الرجوع, لأنه هو الذي أقدم على ذلك؛ فتأمل. 


مسألة ؟47: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق» ففي وحجوب نفقة العود عليه أو لا وجحهان. 


[مسألة ؟: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق» ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان) من أصالة 
براءة ذمة الباذل فلا يحب عليه نفقة العود. ومن قاعدة الغرور المتقدمة في المسألة السابقة» وهذا هو الأقوى, 
والمسألتان من واد واحد كما لا يخفى. 

مر الا عزوق رجا الممر يع اموا اتوي ور لحار دنا جاتو لخر ال وضع 

لأنه مستطيع فعلاء كما أنه إذا وجد باذل آخر وجب أيضاً. 


مسألة 5: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة» فالظاهر الوحوب عليهم كفاية» فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج؛ فيجحب 
على الكل لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل» نظير ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم» فإن تيمم اجميع 


(مسألة 57: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة1 أو أكثر [فالظاهر الوحوب عليهم كفاية1 لصدق 
العرض عليهم عرفا فإنه إذا قال زيد لابنيه: هذا المبلغ لأحدكماء يصدق عليه أنه عرضه عليهما على سبيل 
البدل» انا إل أن كلاً منهما على سبيل البدل مستطيع بالاستطاعة البذلية» وانصراف الأدلة عنه انصراف 
بدوي كانصراف أدلة إطاعة العبد مولاه عن الأمر المتوحه إليهما على سبيل الكفاية والبدل. 

ويمذا تعرف التأمل في كلام المستمسك حيث قال. "إن المستفاد من النصوص أن الاستطاعة نوعان 
ملكية وبذلية» وكلتاهما في المقام غير حاصلة, لانتفاء الملك ولعدم شمول نصوص البذل له" ”© انتهى. 

ثم إنه لو قال: من دخحل داري أحجه؛ فهل يحب دخول داره؛ وأنه من البذل أم لا؟ فيه تردد. 

وعلى هذا [فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج؛ فيجب على الكل لصدق الاستطاعة) البذلية 
( بالنسبة إلى الكل» نظير ما إذا وحد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم فإن تيمم الجميع يبطل) هذا التنظير 
نما هو بعد ملاحظة شمول أدلة العرض للمقام» إذ بعد حصول الشرط يكون الواجب المشروط كالمطلق وإن 
لم نقل أنه يصير واجباً مطلقاً. 


.١ المستمسك: ج١٠ ص55‎ )١( 





ثم إنه استشكل السيد ميرزا عبد اهادي (قدس سره) في استقرار الحج على الجميع الذي ظاهره 
وجوب الحج على كل واحد منهم مستقلاء قال ما لفظه: "على نحو الوحوب الكفائي فلو حج أحدهم 
أحزأ" انتهى. 

وي م يجب عليهم إلا حج واحد على سبيل البدل» وأدلة القضاء والاستقرار اعدل على أريد 
من الاستقرار على نحو الوجوب الابتدائي» وحيث إنه كان 5 5 فالاستقرار ولزوم القضاء كذلك» 
ولا ينقض بالعقاب لأنه كان كل واحد عاصياً بالترك ولم يكن كل واحد منهم واجباً عليه مستقلاً حي 
يجب القضاء مستقلا. 

إلا أن يقال: إن العقاب تابع للوجحوبء والوجوب حيث كان واحداً لا يعقل تعدد العقاب؛ فاللازم 
القول بوحدة العقابء إما على سبيل البدل» ولا يلزم الترحيح بلا مرحح كعدم لزومه بالنسبة إلى فعل 
أحدهم دون الآخرء وإما بنحو التوزيع بين أفراد المكلفين» كما أنه لا ينقض بالتيمم لأن التيمم مع 
بوحدان الماء والغاية حاصلة لكل واحد منهمء بخلاف ما نحن فيه» فتأمل. 


مسألة ؛ ؛: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل» 


[مسألة 5 4: الظاهر أن ثمن الحدي على الباذل؟ لأنه جزء الواحبء» فمعيئ العرض عرض جميعه الذي 
منه الحدي» كما أن من جملة الواحب ثمن الماء للوضوءء فيجب على الباذل ذلك» ومثلهما ثمن الإحرام» ولا 
يكلف بالبدل بأن يصوم أو يتيمم أو يحرم في لباسه كالقباء مقلوباً أو نحوه. 

والحاصل أن المنصرف من أدلة العرض عرض الحج بجميع خصوصياته لا عرض جمله منه» ومثله لو 
عرض له الحج لكن بدون الذهاب إلى عرفات بل الذهاب إلى المشعر فقط أو بالعكس. 

نعم لو تمكن هو بنفسه من بعض الأشياء وقلنا بأن تتميم المال بالبذل كاف كما تقدم الكلام فيه» لزم 
حينئذ للتمكن من الملفق. 

ولا فرق في ذلك بين كون البذل واجباً بنذر وشبهه أم مباحاً. 

والقرل جاهيزذا كايو ها بالغرو واو المسويت تعره عل الباذ ل قزر امن لاله واب عه النددة 
وبامتناع الباذل تنتفي القدرة فتنتقل إلى يذل التهين + ميشكل: 

إذ الالتزام بالشيء لما كان التزاماً بجميع حصوصياته كان اللازم تداركه» فالقدرة باقية ولو مع 
رجوعه؛ وأي فرق بين اهدي ووقوف عرفات الاختياري إذا استلزم ثمناً أكثر من الوقوف الاضطراري» 
وكذا تقدم العمرة على الحج إذا استلزم ثناً أكثر من تقديم الحج على العمرة؛ كما لو تمكن من الوصول إلى 
مكة قبل يوم عرفة بثمن أكثر من الوصول إلى عرفات يوم عرفة» وهكذا. 

وبالجملة فأدلة العرض ظاهرة في العرض بجميع الخصوصيات الأولية الاختيارية» فيكون الغرور بالنسبة 
إليه» وتنظير ما نحن فيه بالعبد الذي يختار 


وأما الكفارات فإن أتى بموجبها عمداً احتيارياً فعليه» وإن أتى بما اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه 


بين العمد وغيره 


المولى بين أمره بالصوم والحدي عنه. ليس بأولى من تنظيره بالصبي الذي يلزم الحدي عنه» ومع عدم 
الوحدان يصوم الولي عنهء ولو كان الباذل جماعة فإن أقدم أحدهم جاز وكفىء, وإن امتنعوا أجبروا 
بالاشتراك بالتساوي إذا التزموا البذل بالتساوي وإلا فبالنسبة» كما لو قال أحدهم: علي ثلث نفقته وهكذاء 
فإنه يلزم عليه الثلث من المدي. 

ولو بذل له مالاً يفي بالواجب الاختياري من أول الأمرء فحاله في الوجوب وعدمه في صورة ما إذا 
لم يكن عنده تتميمه حال من كان مالكاً لما لا يفي بالواحب الاحتياري» ومن المحتمل الفرق بين مواردهء 
فبعض الاضطرار لا يوجب الاستطاعة وبعضه يوجبها. 

[وأما الكفارات فإن أتى موحبها عمد الحنانيا العله اتويت السناة الموجب للحج ثانياء وذلك لأن 
العرض لا يقتضي الالتزام بأكثر من المصارف اللازمة للحج ابتداء» ومن المعلوم أن الكفارة ليست من 
المصارف اللازمة له ابتداء» مضافاً إلى أن أدلة الكفارات دالة على لزوم الإتيان يما على عاملهاء فتحمل الغير 
عنه يحتاج إلى دليل مفقود في المقام» إذ ليس في المقام إلا أدلة العرض» ومن المشكوك ‏ لو لم يكن مقطوع 
الفدم حا قرافي قيس اذا رفم اليدا عق العام لجتول التخصصض. 

(وإن أتى بما اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره) في أصل وجحوب 
الكفارة» وإن كان كفارة عمده أكثر من كفارة 


ففي كونه علىه أو على الباذل وجهان. 


خطأه أو جهله ونحوهما. 

والحاصل أنه لو كان لغير عمده كفارة [ففي كونه عليه] لما تقدم من العموم والشك في تخصيصه 
[أو على الباذل] لأنه السبب الأول في هذه الكفارة» إذ لو لم يبذل له لم يقع فيه» [وجهان] الأظهر الثاني 
لما تقدم من العموم والشك في التخصيص. 


القوار شروو و ا 


[مسألة 45: إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة] لأنه المنصرف من 
الأدلة» كانصراف ذلك من الأدلة الدالة على وحوب الحج بالملك إلى الحج الذي هو وظيفته العيي من قبل 
الشارع؛ ختصوصاً الروايات المعللة للوجوب بأنه مستطيع وإن حملناها على الاستطاعة البذلية فراراً من لزوم 
استثناء المستثنيات ونحوها لو قلنا بأن الاستطاعة ,معيئ واحد. 

والحاصل إن أدلة الاستطاعة بالبذل إِنما تتعرض لسبب آخر للوحوب فقطء وأما في سائر الخصوصيات 
والشرائط والموانع فلا دلالة لها عليها نفياً أو اثباتً» فاللازم القول بما إلا إذا دل دليل على خلافها. 

وهذا هو منشأ الانصراف الذي ادعيناه» ولذا قلنا فيما تقدم من لزوم الحرية والعقل والبلوغ وغيرها 
في الوجوب» وعليه فلا يرد أن الانصراف بدويء إذ المنشأ الذي ذكرنا للانصراف مانع عن كونه بدوياً. 

وعلى هذا [فلو بذل للآفاقي بحج القران أو الإفراد) لا يجب عليه نعم يمكن الالتزام بالوجوب في 
بعض الصورء وهي ما لو كان تكليف الآفاقي القران والإفراد للحيض أو لضيق الوقت» كما لو ذهب إلى 
مكة محنوناً ثم أفاق والوقت ضيق ثم بذل له باذل لغير التمتع» وهكذا غيره من أمثاله كما لا يخفى. 

(أو) بذل للآفاقي (العمرة مفردة لا يجب عليه اللهم إلا أن يلتزم بوجوب العمرة المفردة لمن تمكن 
منها إذا لم يتمكن من الحج؛ وسيأتَ الكلام فيها إن شاء الله تعالى. 


وكذا لو يدل للمكن للع التستع لاب علي ولق يذل أن حع ححه الأملام 1 يحب عليه ثانياء ولو يذل لن استفر 
ري لاساو رصنا مفسرا أبعي هاه 


ولذا قال السيد البروجردي: عدم وجويا محل تأمل» بل لا يبعد الوحوب وإن وجب عليه التتمع إن 
استطاع بعد ذلك للحج. 

(وكذا لو بذل للمكي لحج التمتع لا يجب عليه] لكن هذا بناء على القول بعدم جواز عدول القارن 
والمفرد إلى التمتع اختيارياء كما هو مذهب الأكثرء أما بناء على الجحواز احتيارياًء كما قيل به وسيأي الكلام 
فيه إن شاء الله تعالى» فعدم الوجوب مشكلء لأنه يتمكن من الإتيان بالحج الواحب عليه» فماية الأمر أنه 
لمرو 

(ولو بذل لمن حج حجة الإسلام لم يجب عليه ثانيً) لأن الأدلة الدالة على كون الحج مرة واحدة في 
العمر مقيدة لإطلاق أدلة البذل لو قيل بالإطلاق فيهاء خصوصا الروايات الي دلت على كون المراد من 
الآية حجة واحدة؛ فإِها بضميمة أن وحوب الحج البذلي مستفاد من الآية تفيد المطلوب» وقد تقدم الكلام 
في الروايات الدالة على وجحوب الحج مرة واحدة في أول كتاب الحج» فراجع. 

ولو بذل لمن استقر عليه حجة الإسلام و) لم يحج حي (إصار معسراً وجب عليه) ولكنه لا 
مدحلية للبذل في وحوبه. بل لأنه مكلف بتكليف يجب عليه الإتيان به مع القدرة العقلية» والبذل من فروض 
القدرة العقلية» حت أنه لا 


ولو كان عليه حجة النذر أو نحوه ولم يتمكن؛ فبذل له باذل وجب عليه» وإن قلنا بعدم الوحوب لو وهبه لا للحج, 


لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنه بالبذل صار مستطيعاء ولصدق الاستطاعة عرفاً. 


باتعرط اق الوتموت سا يشعرط :ف الج البدال »سقلا لو كان احج البدل موجبا لغدم كسبه محيك :زواج 
الوق عازه اذ يقتي افقيرا بتي لمعه يكتون قف قفتم أن له قتي عليه بالبة لع لاف ا خم فيه قإئة 
يحب عليه الذهاب لاستقرار الحج إلا إذا كان عسراً رافعاً للتكليف» كما أنه يحب على من استقر عليه الحج 
الكسب وقبول الحبة ولو قلنا بأن قبول الهبة حي للحج غير واحب» كما سبق من أنه مختار بعض. 

[ولو كان عليه حجة النذر أو نحوه] كالعهد واليمين والشرط في ضمن عقد [ول يتمكن فبذل له 
باذل وجب عليه» وإن قلنا بعدم الوحوب لو وهبه لا للحج لشمول الأحبار من حيث التعليل فيها بأنه 
بالبذل صار مستطيعاء ولصدق الاستطاعة عرفاً). 

الظاهر أن وجه الوجحوب فيما نحن فيه» كما نبه عليه بعض الشراح وامحشين» هو اشتراط الحج 
بالقدرة العقلية الحاصلة في المقام» وليس مشترطاً بالقدرة الشرعية فعلاء فيجب عليه الذهاب إلى الحج بأي 
صورة كانء ومنها قبول الحبة البذل» فلا موقع لقوله (وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه) لأن القول بعدم 
الوجوب في الهبة إنما هو في الحج البذلي لا فيما نحن فيه من الحج النذري ونحوه» كما لا وجه للاستناد إلى 
أخبار البذل. 


وأضعف منهما الاستدلال لذلك بكونه مستطيعاء فإنه ممنوع صغرى 


وكبرى» بمعين أنه ليس بمجرد البذل مستطيعاء ولا أن وجوب الحج حينئذ لصدق الاستطاعة بل لأمر 
0 

ثم إن صحة الذهاب بالمال المبذول إلى الحج المنذور متوقف على كون البذل أعمء وإلا فإن كان البذل 
للحج الابتدائي» كما لعله المنصرف من الوصاية والوقف لذلكء» فيشكل الحج بهما. 

ولكن الظاهر أنه لا مانع من الذهاب إليه بالمال المبذول إذا كان الحج الإسلامي مستقراً في ذمته» بل 
يشعر إلى ذلك ما تقدم من رواية أبي بصير» فقال: قلت لأبي عبد الله (عاىه السلام): رحل كان له مال 
فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحي, فقال: «من عرض عليه الحج فاستحي ولو على حمار أجدع مقطوع 


الذنب فهو من يستطيع الحج .”0 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص78 باب ٠١‏ في وجوب الحج ح8. 





مسألة "5 : إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيراً بين أن تحج به أو تزور الحسين (علىه السلام)» وجب عليه الحج. 


(مسألة >4: إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيراً ين أنتغع يداو فزون اتسين وإعافيه الستلام» 
وجب عليه الحج] تقدم الكلام فيه 2 المسألة السابعة والثلاثين» ولا شك أن الأحوط الحج ويكون حجة 


مسألة :4٠‏ لو بذل له مالاً ليحج بقدر ما يكفيه» فسّرق في أثناء الطريق سقط الوجوب. 


[مسألة 417: لو بذل له مالاً ليحج بقدر ما يكفيه فسّرق في أثناء الطريق) قبل الإحرام ( سقط 
الوحوب) إذا لم يجد باذلاً آخرء ول يكن له بقدر التدمة بعد المستثنيات؛ ولا يخفى أنه حيقذ يكشف عن 
عدم الوجوب من أصله لا سقوط الوجوب من حينه» ولذا لو علم من أول الأمر سرقته لم يحب عليه 
الذهاب لأنه غير مستطيع بالبذل. 

وأما السرقة بعد الإحرام فالكلام فيه كالكلام في سرقة مال الشخص الواجب عليه بالملك» وقد تقدم 
فراجع. 

ومثله الكلام فيما لو سرق بعد تمام الأعمال وقبل العود» بحيث لم يتمكن من العود إلا متسكعاً. 


مسألة /4: لو رحع على بذله في الأثناء» وكان في ذلك المكان يتمكن من أن أن ببقية الأعمال من مال نفسه؛ أو 
حدث له مال بقدر كفايته» وجب عليه الإتمام وأحزأه عن حجة الإسلام. 


[مسألة 48: لو رجع على بذله في الأثناء؟ ولم يكن المال في يد المبذول حيث نقول بعدم صحة 
رجوعه أصلاًء أو صحة رجوعه ولكنه من أفراد المغرور الذي يرجع إلى من غرء وإلا فلو كان المال في يد 
المبذول له وقلنا بعدم صحة رحوعه. أو صحته ولكن إنه من أفراد المغرور الذي يصح له أخذ المال فلا 
إشكال في صحة الإتمام وكونه حجة الإسلام» [وكان ف ذلك المكان يتمكن من أن يأيَ ببقية الأعمال من 
مال نفسه. أو حدث له مال بقدر كفايته» وجب عليه الإتمام وأجزأه عن حجة الإسلام). 

ضور المسألة أريعةة 

لأنه إما أن يكون الرجوع قبل الإحرام أو بعده» وعلى كل حال فإما أن يكز مط قل الأحرام 
بالبذل أو الملك أم لا. 

أما إن كان الرجوع قبل الإحرام وكان مستطيعاً من ذلك المكان» فلا إشكال في صحة الحج وكونه 
حجة الإسلام» لأنه مستطيع من ذلك المكان بالملك أو البذل» وقد تقدم كفاية الاستطاعة من قبل الميقات 
حي أنه لو تسكع إلى الميقات ولكن كان هناك مستطيعاً كفى. 

وإن كان الرجوع قبل الإحرام ولم يكن مستطيعاً بالملك أو البذل من ذلك المكان» فهو مبني على 
مسألة التسكع الذي ذهب المشهور إلى عدم كفايته عن حجة الإسلام. 

وإن كان الرجوع بعد الإحرام وكان مستطيعاً من ذلك المكان؛ فالظاهر صحة الحج وكونه حجة 
الإسلام» لأنه مستطيع واقعاً من أول الأمرء منتهى الأمر أن استطاعته مبعضة» بعضه من البذل 


وبعضه من البذل أو الملك» ولكنه إنما يتم فيما كان الباذل الثاني أو الملك موجوداً من قبل الإحرام» أما 
لو حدثا بعده فالصحة والكفاية مبنيان على أحد أمرين: إما كفايه التسكع وطاق وإما ما تقدم في المسألة 
التاسعة والعشرين من احتمال أن تلف المال في أثناء الحج لا يمنع من الإجزاء عن حج الإسلام» والرجوع 
بعد الإحرام من قبيل تلف الاستطاعة بعد الإحرام. 

وأما إن كان الرجوع بعد الإحرام ولم يكن مستطيعاء فالصحة مبنية على أحد ذينك الأمرين. 


مسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكرك واتيدا أن معدا اقل فال له حج وعلينا نفقتك؛ وجب عليه. 


[مسآلة 8 لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدداء فلو قالا له: حج وعلينا نفقتك وجب 
عليه) ويدل عليه مضافاً إلى إطلاق جملة من أدلة العرض» نص جملة منها على ذلك: 

ففي رواية معاوية: «فإن كان دعاه قوم أن يحجوه)"". 

وف رواية الفضل: «فحج به أناس من أصحابه)””. 

ثم إنه لا فرق فيما ذكر بين أن يكون البذل منهم على التساوي أو على الاختلاف. 

كما لا فرق بين أن يكون الجميع بنحو الإباحة أو الملك أو الوقف أو الوصية أو النذر أو العهد أو 
اليمين أو نحوها أو بالاختلاف. 

ولا بين أن يكون بعضهم أعطى الثمن» وبعضهم الزاد والراحلة أو نحوهما. 

ولا بين أن يكون الباذلون كثيرين كألف رجل يذهبون .مطلع على المسائل للأخذ عنه أو إمام الجماعة 
أو نحوهماء أو قليلين ولو نفرين. 

ولذين أن كوو رجالا أو سباء اراي أن بالاطاكف” 

كما لا فرق في المبذول له بين الرجل والمرأة والخنثى. 

كل ذلك لإطلاق النص والفتوى ومعاقد الإجماعات. 

ثم إن الباذل يمكن أن يكون عبداً إذا قلنا ملكه وأحازه السيدء ولكن لا يصح كون المبذول له عبداً 
وإن أجازه السيد» لعدم الوحوب عليه» كما لا يصح أن يكون غير بالغ. 


)١(‏ الوسائل: جم ص6١‏ باب ٠١‏ في وحجوب الحج ح"؟. 
(؟) الوسائل: ج8 ص77 باب ٠١‏ في وحجوب الحج ح5. 


مسشالة : لو عين له مقدارا ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتقام في الصورة الي لا يجوز الرحوع؛ 
إلا إذا كات ذلك مقيدا قدي كفايقة. 


(مسألة :5٠‏ لو عين له مقداراً ليحج به واعتقد كفايته» فبان عدمهاء وجب عليه الإتمام في الصورة 
الي لا يجوز الرجحوعء إلا إذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته] . 

ضوى المضألة ثاذاثة: 

لأ مامتب على الباق ل البلال ندر او تود آم لاه :وعلى الاق .فنا أن يع متدارا منينا على وبخه 
العقييلد اع لا: 

إن" كام اجا غلية البقاله الوم عي لاقام زيكوم تدده حيذة الاتاؤةه العلام الفرق بين وبح التقييك 
كأن يقول: حج بمذه المائة دينار إن كانت تكفي للحج ولا أزيد عليهاء وفي هذه الصورة لو لم تكف ولم 
يكن باذل آحر ولا مال له زائداً على المستثنيات ولا قلنا بكفاية حج المتسكع عن حجة الإسلام لا تكون 
حجته حجة الإسلام» كما لا يجب على الباذل الإتمام لعدم وجوب البذل عليه» ولا أنه غره حب يكون 
المرحع قاعدة «المغرور يرحع إلى من غر». 

وإن لم يعين مقداراً على وجه التقييد» بل أعطاه مائة وقال: حج بماء فإن تبين نقصه عن الكفاية قبل 
الإحرام ول يكن الباذل حاضراً لبذل البقية فلا إشكال في عدم لزوم دفع البقية على الباذل» كما أنه لو حج 
به متسكعاً ابت كونه حجة الإسلام وعدمها على كفاية التسكع عن حجة الإسلام. وإن تبين بعد الإحرام 
فالظاهر انسحاب قاعدة الغرور هناء لأن الباذل أوقعه في هذا 


الضررء فتأمل. 

وعئازة ملعتن هنا عل كه لدي 

ثم إن رحوع المبذول له على الباذل بالمقدار الناقص إنما هو فيما إذا لم يكن فرط المبذول له في المال» 
كما لو ذهب بطريق الطائرة مع إمكان الباخرة أو السائرة» وإلا ففيه إشكال» بل يقرب عدم الرجوع إلى 
الباذل. 


متسألة :»١‏ إذا قال: اقترض وحج وعلي دينك» ففي وحوب ذلك عليه نظر» لعدم صدق الاستطاعة عونا نعم لو 
قال: اقترض لي وحج به وجب مع وجود المقرض كذلك. 


| مسألة :5١‏ إذا قال: اقترض وحج وعلي دينك» ففي وحوب ذلك عليه نظر؛ لعدم صدق) العرض. 

نعم يشكل في بعض الصورء بل يرجح الوحوب كما فيما لو قال: اذهب وأكتر السيارة وأدفع ثمنها 
في المدينة. كما هو المتعارف في هذه الأزمنة» أو قال: اذهب واشتر الزاد وحول عليء فإهما من المصاديق 
العرده لجرو كمه كتير 

والميزان هو صدقه عرفاء لا صدق [الاستطاعة عرفاً] وعدمه لما تقدم من أن المناط في الاستطاعة 
البذلية ليس إلا صدق العرضء ومن ذلك تعرف الكلام فيما ذكره بقوله: (نعم لو قال: اقترض لي وحج 
به وجب مع وجود المقرض كذلك). 

وكيف كانء فلو اقترض على الباذل وذهب كان حجه حجة الإسلام. 

ومن الكلام في القرض يعرف الكلام في القول فيما لو قال: ارهن مالي واذهب به إلى الحج» أو بعه» 
أو صالحهء أو أحرهء أو غير ذلك من العقود والإيقاعات» كما لو قال الرحل: اخحتلع زوحي واذهب 


.مهرها. 


مسألة ؟5: لو بذل له مالاً ليحج بهء فتبين بعد الحج أنه كان مغصوباء ففي كفايته للمبذول له عن حجة الإسلام 
وعدمها وجهانء أقواهما العدم» وأما لو قال: حج وعليّ نفقتك؛ ثم بذل له مالاً 


لذ 85 لوبذل لاتهالاً لبخ يب سيان يعد لتم آنه كان معصوياء قف كفايته للمنذول الفاغ 
حجة الإسلام) لأنه من عرض الحج المفروض أنه كاف عن حجة الإسلام» وليس في البين إلا كونه مغصوباً 
والتصرف فيه جائز لغير العالم» كما لو توضأ ماء مغصوب أو صلى في مكان كذلك غير عالم بالغصب فإنه 
يصح الوضوء والصلاة منتهى الأمر عليه ضمانه» وليس قرار الضمان عليه حي يقال بأنه ليس من البذل ولا 
من الملك فلا يكون عن حجة الإسلام. 

(وعدمها) لأنه ليس العرض المأخوذ في عنوان الأدلة» إذ الظاهر منه عرض المال غير المضمون» 
فيكون حاله حال من أنخذ مال زيد وعرضه عليه للحج بعنوان أنه مال نفسه» وكونه ضامناً بعد غير مفيد 
ف كوك هذا الاعطا كرفا 

وإن شئت قلت: إنه إنشاء العرض» لا عرض ولا بذل حقيقة» وعدم قرار الضمان على المتصرف لا 
يوجب صدق العرض المأخوذ في عنوان الأدلة» والتمثيل بالوضوء والصلاة غير مفيد بعد عدم صدق العرض 
الذي هو المناط في الكفايه عن حجة الإسلام. 

(وجهانء أقواهما العدم], ومثله ما لو عرض عليه الحج ماله ثم اشتبه المبذول له وأحذ مال غيره 
وذهب به إلى الحج فإنه بالعرض لم يذهبء ويا ذهب لم يعرض عليه. 

(وأما لو قال: حج وعلىّ نفقتك؛ ثم بذل له مالاً1 من باب تطبيق الكلي على الفرد» بخلاف الفرض 
الستابق' الذي كاف البدل هن أو ل اله 


فبان كونه مغصوباء فالظاهر صحة الحج وإحزاؤه عن حجة الإسلام؛ لأنه استطاع بالبذل» وقرار الضمان على الباذل 
ن الصوردنء الا كاف بكر فال الحين أو اهلا . 


الم إفبان كونه 1 فالظاهر عدم وقوعه عن حجة الإسلام أ كالسابق» لأنه وإن 
عرض عليه عرضاً صحيحاًء إلا أنه بقي في مرحله الإنشاء فقط» وما أعطاه بعنوان العرض ليس عرض لمال 
غير مضمون الذي يقع به حجة الإسلام. 

زفذا :بيهر غدء الفرف يك الضوروتن» كنا لا بفزق ين كوة انال بعالا بالقضيث وعدهةو ان كان 
هو المبذول له جاهلاًء إذ العلم والجهل لا يغيران الموضوع الخارجي المأخوذ في عنوان الدليل الظاهر في بذل 
”يود 

وأما ما ذكره المصنف في الصورة الثانية بقوله: [ فالظاهر صحة الحج وإجزاؤه عن حجة الإسلام لأنه 
استطاع بالبذل) ففيه نظر إذ محرد كون إحدى الصورتين كلية والأخرى شخصية غير فارق في المقام» ولا 
يوجب الكلية صدق البذل والعرض الذي هو المناط. 

(وقرار الضمان على الباذل في لجو ها كانه ركنة دان القيرة أن ا الالال الغاود: 
الظاهرة في العموم لصوري علم الغار وجهله. 

نعم لو كان المبذول له عالماً بكونه مال الغير غصباً كان قرار الضمان على نفسه لأنه ليس حيتهذ 
مغروراً. 

بقي من فروع مسألة البذل شيء» وهو أنه هل يشترط في وجوب الحج على المبذول له كون البذل 
تدان شانه شرفاً وضعة أ لاه الظاحر من خلة من 


النصوص الثاني؛ ففي بعضها: «ولو على حمار أبتر»» مضافاً إلى الردع عن الاستحياء» بل عن المدارك 
وكشف اللثام والدروس عدم اشتراط ملاحظة الشرف في الراحلة حي بالنسبة إلى المستطيع بالملك. 

وهو الأقوى ما لم يؤد إلى العسر والحرج المنفيين» لصراحة الأدلة في المقام» وإن لم نقل بذلك في 
الراحلة في المستطيع بالملك» ولا وجه لاحتمال طرح هذه الجملة من الروايات كما في الجواهر, قال: "وكذا 
لا ينافيه ما فيها من الحمار الأجدع الأبترء سيما بعد ابتنائه على عدم اعتبار مناسبة الراحلة شرفاً وضعة 
كما هو خيرة من عرفتء أو أن ذلك في خصوص البذلء أو تطرح بالنسبة إلى ذلك" ”27 انتهى. 

وذلك لأنه ليس ف الروايات ضعف ولا إعراض للمشهور عنهاء بل ولا عن هذه الجملة» ولا معارض 
هذه الجملة حى تحمل على التأكيد أو تطرح من رأسء فاللازم الأخذ بما وتقييدها بغير صورة العسر 
والحرج الحاكمين على الأدلة الأولية» إلا في مورد علم عدم حكومتهما كالجهاد ونحوه. 


)١(‏ الجواهر: ج/ا١‏ ص757. 





مسألة «5: لو آجر نفسه للخدمة ف طريق الحج بأجرة يصير يما مستطيعاً وجب عليه الحج. 


(مسألة :5٠‏ لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير يما مستطيعاً) فإن كانت الأجرة تنافي 
الحج, كما لو آحر نفسه لإطاعة أمر المستأحر وخدمته كيفما كان. وكان من أمره البقاء في مكة مدة 
الوق افو عاذ لس اسعا مهال عير أو قر دراك لم يكن في هذه السنة مستطيعاًء فلو تمكن من إبقاء المال إلى 
السنة المقبلة بعدم احتياجه إلى صرفه في لوازم معيشته وجب عليه الإبقاء والحج في السنة القادمة» بناءً على 
ما عرفت من عدم اختصاص حفظ المال بوقت سير القافلة أو أشهر الحج أو أول السنة, أعب امحرم. 

وإن كانت الإحارة لا تنافي الحج بأن اكترى جماله أو سيارته أو نحو ذلكء أو اكتراه للحدمة في كل 
موطن على حسب سير الحاج أو نحو ذلك» [وجب عليه الحج) في هذه السنة» ويدل عليه جملة من 
الأخبار: فعن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (علاىه السلام): حجة الجمال تامة أو ناقصة» قال: 
«تامة». قلت: حجة الأحير تامة أو ناقصة» قال: «تامة)7"©. 

وعنه أيضاًء قال: قلت لأبي عبد الله (علىه السلام): الرحل يخرج في تحارة إلى مكة أو يكون له إبل 
فيكريهاء حجته ناقصة أو تامة؟ قال: «لا بل حجته تامة)7؟. 


وعن الفضل بن عبد الملك؛ عن أبي عبد الله (عاىه السلام) في حديث قال: وسئل عن 


.١ح قي وجوب الحج‎ 5١ الوسائل: ج48 صء١: الباب‎ )١( 
الوسائل: ج/ ص٠1 باب 7” في وجوب احج حة.‎ )؟١‎ 


ولا ينافيه وحوب قطع الطريق عليه للغير» لأن الواحب عليه في حج نفسه أفعال الحج, وقطع الطريق مقدمة توصلية 
بأي وجه أتى به كفى, 


الرحل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كرى تغئٍ عنه حجته؛ أو يكون يحمل التجارة 
إلى مكة فيحج فيصيب المال في تحارته أو يصنع تكون حجته تامة أو ناقصة» أو لا يكون حى يذهب به إلى 
الحج ولا ينوي غيره؛ أو يكون ينويها جميعاً أيقضي ذلك حجته؟ قال: «نعم حجته تامة»7". 

وعن الرضويء عن أبيه» قال: سألته عمن خرج إلى مكة في تحارة أو كان له إبل يكريهاء قال (علىه 
السلام): «فحجته تامة)”". 

زولا ينافيه وجحوب قطع الطريق عليه للغير1 كما توهم, ببيان أن الوصول إلى مكة والمشاعر قد صار 
واحباً على الأحير بالإحارة» فكيف يكون بمحزيا عن حجة الإسلام» وذلك [لأن الواحب عليه في حج نفسه 
أفعال الحج» وقطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه أتى به كفى]» فالحج الذي هو عبارة عن مجموع 
الأفعال المحصوصة لم تتعلق به الإحارة وإنما تعلقت بالسفر خاصة؛ وهو غير داحل في أفعال الحج. 

وما يقال: من أن ظاهر قوله تعالى: #إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ‏ وجحوب 
السفرء فإن حج البيت في الآية الشريفة يراد منه الذهاب إليه والسعي نحوه» فيكون واجباً وجوباً نفسياً 
كسائر أفعاله» واذا أجمل مبدأ السير فالقدر المتيقن السير من الميقات» وعلى هذا لا يجوز وقوع السفر 


)١١‏ الوسائل: حم ص١1‏ باب 57 في وجوب الحج ح6. 
)١(‏ فقه الرضا: ص7 السطر /70. 


من الميقات إلى مكة على وجه لا يقتضي تقرب الحرم؛ بأن يكون مملوكاً لغيره بالإحارة ونحوهاء أو 
ملكا له لكن على نحو لا يكون مقرباء بأن كان حراماً أو وقع قهراً أو غفلة» كما إذا أحرم وعزم على ترك 
النش فهر على ذلك او كادعرياء وتيود اللقه افينى.. 

قي ضبان لزن أن لشفت امن الك لس إل اناق فلاف الها نار لمق انها إل ماق تقول 
العرف: يجب عليك السعي إلى زيارة أمير المؤمنين (عاىه السلام) إن استطعتء المستفاد منه وجوب الزيارة 
فقطء وإلا فلا وجه للإجمال من حيث الابتداء» إذ الظاهر الابتداء من مكانه» أن الإشعار في الآية لو سلم 
فاللازم مله على المقدمية» بقرينة الروايات الدالة على كفاية حج الأحير والجمال» وما دل على عدم قصد 
الحج من الموطن» فقد سأل معاوية بن عمار, عن الصادق (عاىه السلام)؛ عن الرجل ير محتازاً يريد اليمن 
أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد, أيجزيه 
ذلك عن حجة الإسلام؟ فقال: «نعم»”". 

وكما أن إطلاق نصوص الأجير والجمال يقتضي عدم الفرق بين جزئية داعي القربة في السير وبين 
استقلاله» كذلك يقتضي عدم الفرق بينهما وبين عدم فاغونية: القبية مذ : 

والحاصل إن المستفاد من النص والفتوى والارتكاز العقلائي المخاطب يذه 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص.: الباب 5١‏ قي وجوب الحج ح؟. 





ولو على وجه الحرام أو لا بنية الحج؛ ولذا لو كان مستطيعا قبل الإحارة حاز له إحارة نفسه للخدمة في الطريق» بل 
لو أحر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأحر عليه نفس المشي صح أيضا ولا يضر بحجه. 


الخطابات كون الحج عبارة عن الأفعال المنحصوصة:؛ وليس السفر منها وإِنما هو مقدمة. 

[و] على هذا إلو] أتى به [على وجه الحرام» أو لا بنية الحج] كفى» كما هو شأن كل مقدمة 
| ولذائلى كان امعطم كل الاكارة حا مكار سه العنية ف «الطريق ) وزرها يويك الطلب؟ الر يالف 
الدالة على حمل المريض والصبي في الطواف وأنه محسوب لمماء بل لو أجر نفسه لنفس المشي معه بحيث 
يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي) بخلاف الصورة السابقة الي كان العمل المستأجر عليه الخدمة 
[صح أيضا ولا يضر بحجه] إذ لا تنائي بين الوجوب المقدمي على القول بوجوب المقدمة» أو الاستحباب 
النفسي كما يرشد إليه أخبار السفر إلى الحج» والوجحوب بالإحارة أو نحوها كالنذر وأمر الوالدين والمالك 
ونحوهما. 

والإشكال بأن السير إلى الحج واجحب عليه وغير مملوك له» فلا يصح كونه مقدمة لحج نفسه. ف غير 
غخلة د كوة المبير غير منلؤك إنا نيزائخم لو كان الؤاجبي مشتروطا بالمبر: المملؤك» وليين كذللك» 1 اعرف 
من مقدمية السير لحج نفسه؛ حن أنه لو فرض إمكان الطفرة لقلنا بكفاية بنفس الأعمال كما عرفت 
وجهه. 


نعم يمكن أن يستشكل فيما لو آجره لصرف الكون في عرفات أو المشعر 


نعم لو احر نفسه لحج بلدر لم يجز له أن يؤحر نفسه لنفس المشي كاحارته لزيارة بلدية ايضاء 


يداك نافد كرف سكن وكوف الوق ارهق مركا القيرة بالاحارة وللفسة احن عله له قال 

ويرد عليه: إنه من قبيل نذر الكون في عرفات أو المشعر واجحب بوجهينء ونظير كون المملوك فيهما 
واحب ومستحب. 

والقول بأنه فرق بين ما نحن فيه وبين المثالين» إذ العمل وهو الكون في المشعر» مملوك للمستأجرء فلا 
يمكن للمؤحر أن يتقرب بالعمل المملوك لغيره» بخلاف المثالين إذ الناذر أوجب صرف الكون الأعم من 
الحجي وغيره» وكذا المالك أمر بالكون الحجيء مردود بأن الإحارة لا توحب مملوكية العمل» بل هي عبارة 
أخرى عن الحكم التكليفي» كما اخترنا من عدم استقلال الحكم الوضعي وأنه راجع إلى الحكم التكليفي» 
تبعاً لشيخنا المرتضى وغيره» مضافاً إلى أنا لو قلنا بأنها شيء في مقابل التكليفي لم يلزم المملوكية للعملء 
ولذا لو لم يفعل الأجير مقتضى الإجارة حي انقضى الوقت لم يلزم بئمن العمل زاد عن الأجرة أم نقصء 
ولو كان العمل مملوكاً لزم ذلك بل لم تعط الأجرة» وسيأتٍ في كتاب الإحارة إن شاء الله تعالى تفصيله 
نعم لو أجره بشرط أن لا يجعل كونه ف عرفات الكون الحجي كان الحكم موضع تردد. 

لغ الو ادر نشره ضلع رلنات لل عر اله أن يؤسر نض لشيس المنى كرجارص لزيارة بلنية ابا الأن 
العمل مملوك لغيره» فلا يمكن أن يجعله لغير مالكه. فتأمل. 


أما لو أحر لخدمة في الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأحر الأول» فالممنوع وقوع الإحارة على نفس ما وجب 


(أما الو آخر) انفسه لدج بلدي :ثم أجر ثانياً [لخدمة ف الظريق فلا باس»:وإن كان شقية للمستاجر 
الأول] إذ الخدمة غير المشي» ولا تنافي بين أن يكون أحدهما لزيد والآخر لعمرو [فالممنوع وقوع الإحارة 
على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإحارة). 

وما في بعض الحواشي من التنافي بين هذا وبين قوله أولاً بصحة الإحارة على نفس المشي» مع أن 
المشنى واجحب عليه أصالة هناك لا يستقيم إلآ بناءء على وجوب المنى 0 وقد عرفت عدم وجوبه» 
والوجوب المقدمي ليس إلا للتوصل وهو حاصل كيفما اتفق المشي. 


عليه» فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة» وقد يقال بوجحوبه إذا لم يكن حرجا عليه لصدق الاستطاعة ولأنه 
مالك لمنافعه» فيكون مستطيعاً قبل الإجارة) كما إذا كان مالكاً لمنفعة عبده أو ذابته وكانت كافية في استطاعته» 


[حالك 36 امون أله حلي جد اها اقبي لقي كال رصي وه معطي :"إن شيع قا 
القبول ولا يستقر الحج عليه] لو لم يقبل ولم يذهبء وهو المحكي عن الأكثر» وذلك لأنه مقدمة الواحب 
الستوملي لض اماك رواحي نانى غال عار انهف الح عقا كيين خا تنكيا لا ميم اللي 
هذا. [فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإحارة) كسائر الواجبات المشروطة. 

(وقد يقال) والقائل هو النراقي في المستند (بوجوبه إذا لم يكن) القبول حرجا عليه» لصدق 
الاستطاغة؛ ولأنه. مالك لماقعه» فيكون مستطيعاً قبل الإجارة» كما إذا كان مالكا لمتفعة عيده أو دابته 
وكانت كافية في استطاعته). 

م استشكل على نفسه بقوله: 

"لا يقال: فعلى هذا يحب تحصيل مؤنة الحج على كل من قدر على الاكتساب وتحصيل الاستطاعة, 
فيكون الحج واجباً مطلقا. 

لأنا نقول: إن كان اقتداره بحيث يصدق معه الاستطاعة العرفية فيسلم الوحوب ولا يصدق وجوب 
تحصيل الاستطاعة ولا ضير فيه» وإلا فلا دليل على وجوب الاكتسابء لأن ما نقول بوجوبه هو ما احتمع 
مع صدق الاستطاعة العرفية» فإن قيل الاستطاعة على ما فسرت في الأخبار 


وهو كما ترى» إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك» ولا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره.ء كما إذا كان من عادته 
إجارة نفسه للأسفار. 


المنفيطة أن يكن لتواد وراحلة 'قاؤ تحضل الأ بوحردفاء ؤلة دان عل :ذلك الشتخصل إلا يعن 
الكسبء قلنا: المراد بوحودهما ليس وحود عينهما بل أعم منهما ومما بأزائهماء والمنفعة البدنية إنما هي 
موجودة له وهي بإزاء العين””"2» انتهى 

(وهو كما ترى؛ إذ تمنع صدق الاستطاعة] المعلق عليها وجوب الحج [ بذلك) التمكن؛ خصوصاً 
سوه لفابونمن: الأسيان لاله على وريه عا اعت اله سيط نال اد اقووافه أو كرف موسر و عن 
ذلك» وكذلك نع ملكه لمنافعه بحيث يعد فعلاً ممن له مال واستطاعة» وإن أريد المالكية بمعيى التمكن من 
التعويض والإجارة ونحوهما فمجرد ذلك غير مستلزم لصدق الاستطاعة الي هي مدار وجوب الحج, ويمذا 
تبين أنه ليس له مقابل الزاد والراحلة. 

ومنه يظهر حال التمكن من غير الإحارة من سائر أسباب إيجاد المال له. 

ومنه أيضاً يظهر النظر في قول المصنف: إو) لككن إلا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صورهء كما إذا 
#كاندوى غاده إلغار نشنه [لذنو | "ننان كرو كون: لك وغاةم0[7 له يويدب ضتد قز الانتطاعة ا قل 
الإيحار» كما أنه لو كان من عادته التكسب عليه لا يلزم التكسب عليه لنفقة الحج. 


.7 السطر‎ ١5١ المستند: ج؟ ص‎ )١( 





مسألة ه5: يجوز لغير المستطيع أن يؤحر نفسه للنيابة عن الغير. 


( مسألة هه: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير حياً كان كالشيخ الكبير الذي لا 
يطيق الحجء أو ميتاء ويدل على ذلك الأخبار الكثيرة المتفرقة في أبواب النيابة» ويكون للمباشر ثواب الحج, 
بل أضعاف ثواب من يحج عنه. 

فعن عبد الله بن سنان» قال: كنت عند أبي عبد الله (علاىه السلام) إذ دحل عليه رجحل فأعطاه ثلاثين 
ديناراً يحج بها عن إماعيل» ولم يترك شيئاً من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه» حين اشترط عليه أن يسعى 
في وادي محسرء ثم قال: «يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله» وكانت لك تسع 
ما أتبعت من بدنك)0"©. 

وعن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (علىه السلام): رحل دفع إلى خمس نفر حجة واحدة, 
فقال: «يحج بما بعضهم»» فسوغها رحل واحد منهم, فقال لي: «كلهم شركاء في الأحر». فقلت: لمن الحج؟ 
فقال: «لن صلى في الحر والبرد»”". 

والظاهر أن وجه الشراكة في الأحر حضور جميعهم للعمل. 

وعن ابن مسكان, عن أبي عبد الله (علاىه السلام) قال: قلت له: الرحل يحج عن آخر ما له من 
الثواب» قال: «للذي يحج عن رجحل أجر وثواب عشر حجج"". 

حمله في الوسائل على من تبرع بالحج عن الغير ول يأحذ أجرة» جمعاً بينها وبين رواية ابن سنان. 


.١ح من أبواب النيابة في الحج‎ ١ باب‎ ١١ الوسائل: ج8 ص5‎ )١( 
من أبواب النيابة في الحج ح7.‎ ١ باب‎ ١١ (؟) الوسائل: ج8 ص5‎ 
من أبواب النيابة في الحج ح"؟.‎ ١ الوسائل: ج8 ص١١ باب‎ )"( 


وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابي فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل 


أقول: ويمكن الحمل على المراتب بقرينة بعض الروايات الأخر الدالة على أن للمباشر مثل أجره» فعن 
عمرو بن سعيد الساباطي» أنه كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجحل أوصى إليه رحل أن يحج 
عنه ثلاث رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منهاء فوقع بخطه وقرأته: «حج عنه إن شاء الله فإن لك 
مثل أجره ولا ينقص من أجره شيء إن شاء اللم”"". 

وسئل الصادق (عاىىيه السلام) عن رجحل يحج عن آخرء له من الأحر والثواب شيء. فقال: «للذي 
بحج عن الرجل أجر وثواب عشر حجج ويغفر له ولأبيه ولأمه ولابنه ولابنته ولأحيه ولأحته ولعمه ولعمته 
ولخاله ولخالته إن الله واسع كريم)"". 

وعن أبي عبد الله (علىه السلام) قال: «من حج عن إنسان اشتركا حي إذا قضى طواف الفريضة 
انقطعت الشركة؛ فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج»”"» إلى غير ذلك من الروايات. 

[وإن حصلت الاستطاعة يمال الإحارة) فإن كان استؤجر للنيابة في السنة الأولى وإن كان من جهة 
الانصراف [قدم الحج النيابي» فإن بقيت) كمية من المال الموجبة لصدق [الاستطاعة] لزم حفظها [ إلى 
العام القابل) 


)١(‏ الوسائل: ج8 ص١١‏ باب ١‏ من أبواب النيابة في الحج حه. 
(؟) الوسائل: ج8 ص١١‏ باب ١‏ من أبواب النيابة في الحج ح5. 
(") الوسائل: جم ص١١‏ باب ١‏ في النيابة في الحج ح7. 


وزوجب عليه) الحج [لنفسه] لما عرفت من عدم كون المدار في الوجوب الاستطاعة من أول العام 
أو وقت سير القافلة أو في أشهر الحج» [وإلا] تبق كمية من المال تفي بذلك إفلا] يجب عليه الحج. 

وأما إذا استؤجر للنيابة المطلقة أعم من هذه السنة وغيرهاء أو لخصوص غير هذه السنة» كان مستطيعاً 
ووجب عليه الحج في هذه السنة. 

هذا كله فيما إذ لم يمنع حج الإسلام عن حج النيابة» وإلا لم يكن مستطيعاً. 

وهل تبطل الإحارة لو استطاع قبل الميقات أم لاء احتمالان» من أن الإحارة مقدمة على الحج فلا 
وجه لبطلانه بالأمر المتأخرء ومن أن حجة الإسلام أهم فلا يعارضها غيرها من الواجبات ولو كان مقدما 
زماناترهذاهي الأترع لا دورق نبوالة اعدو وجوه 

ثم إنه لا يفرق فيما ذكر بين الإحارة للحج والإحاره لسفر آخر أو عمل ولو في البلد لاتحاد الدليل. 

كما لا فرق بين الإحارة وبين غيرها من سائر العقود ما لا يمكن الجمع بينه وبين الحج كالمزارعة 
والمساقاة وغيرهما. 


مسألة 55: إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بالإحارة مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجة الإسلام 


(مسألة 55: إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بالإحارة مع عدم كونه مستطيعاً) أو كان مستطيعاً 
بالإحارة ونحوها ولكن كان الحج المؤجر عليه مقدماً على حجه الإسلامي كما تقدم فرضه إلا يكفيه عن 
حجة الإسلام]؛ أما الحج التسكعي فسيأيٍ الكلام فيه إن شاء الله تعالى في المسألة الخامسة والستين» وأما 
الحج عن الغير فعدم الكفاية بلا حلاف كما سيأتٍ في الحدائق» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما في 
الجواهر» بل هو إجماعي كما في المستند» وعن المدارك والذخيرة كونه مذهب الأصحاب أو مقطوع به في 
كلامهم. 

نعم عن الذخيرة أنه قال: المسألة محل إشكال» وعن بعض شروح المفاتيح أنها من المتشابكات. 

وفي الحدائق بعد نقل الإشكال عن الفاضل الخراساني قال: وهو كذلك لما عرفت» ولولا ما يظهر من 
اتفاق الأصحاب قدا وحديثاً على الحكم المذكور لكان القول .ما دلت عليه هذه الأخبار ‏ أي أخبار 
الكفاية ‏ في غاية القوة(©. 

وَعن المذارك أنه أشكل في الحكم إلا أنه قال آخيرً: لا روج عما عليه الأصحارن7©. 

وف المستمسك أنه بعد ذكر نصوص الكفاية قال: لكن إعراض الأصحاب عنها مانع من الاعتماد 
00 


.١١8ص‎ ١4ج الحدائق:‎ )١( 
.١١ السطر‎ ١8 المدارك: صه ٠؟5 سطر‎ )١( 
.١55ص‎ ١٠١ج المستمسك:‎ )"( 


فيجب عاءيه 


وكيف كان فالدليل على عدم الإجزاء أمور: 

الأول: إطلاق قوله تعالى: #إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا©”2) فإن المتيقن 
الخروج هو من حج بالاستطاعة, للأخبار الدالة على أن الحج مرة واحدة؛ فيبقى غيره» وهو من حج 
متسكعاً أو عن غيره تحت الإطلاق. 

الثاني: الأصلء فإنه يقتضي عدم كفاية من حج عن غيره أو تبرعاً عن حجة الإسلام. 

الثالث: بعض النصوصء ففي خبر آدم بن علي, عن أبي الحسن (علىه السلام) قال: «من حج عن 
إنسان ولم يكن له مال يحج به أجحزأت عنه حت يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج)”". 

وير أبي .بصيرء عن أبي عبد الله (عاىه السلام) قال: .ولو أن رخلاً معسرا أحجه رحل كانت له 
حجته» وإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج»؛ بناء على أن المراد منه الحج النيابي لا البذلي كما تقدم الكلام 
فيه في مسألة كفاية البذلي عن حجة الإسلام. 

ورواية إبراهيم بن عقبة» عن رجحل صرورة لم يحج قط أيجحزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة 
الإسلام أم لاء بين ذلك يا سيدي إن شاء الله فكتب (علىه السلام): «لا يجري ذلك)0". 

وبناء على هذا فمن حج كذلك لا يجريه عن حجة الإسلام /فيجب عليه 


.1١ح في وجوب احج‎ 7١ الوسائل: ج18 ص58 الباب‎ )١( 
قُ وجوب احج حه.‎ ”١ الوسائل: جم ص79" الباب‎ )؟١‎ 
الوسائل: ج86 ص؟5١ الباب 5 أبواب النيابة في الحج ح”.‎ )*( 


الحج إذا استطاع بعد ذلك»؛ وما في بعض الأخبار من اجزائه عنه محمول على الاجزاء مادام فقيراً كما 
صرح به في بعضها الاخرء فالمستفاد منها أن حجةالإسلام مستحبة على غير المستطيع وواحبه على 


المستطيع) ويتحقق الأول بأي وحه ان به ولو عن الغير تبرعا أو بالاجارة» ولا يتحقق 


الحج إذا استطاع بعد ذلك» وما في بعض الأخبار من إجزائه عنه] لا بد من حمله على بعض المحامل. 
ففي صحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عاىه السلام) قال: «حج الصرورة يجزي عنه وعمن 
حج عنه)”2. 

وفي صحيحته الأخرى: سألت أبا عبد الله (عاىه السلام) عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن 
حجة الإسلام» قال: «نعم)”". 

وفي صحيح جميل» عن أبي عبد الله (علىه السلام) في رجل ليس له مال» حج عن رجل أو أحجه 
غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج فقال: «يجري قفي ييا 

ثم إن هذه النصوص أجاب الأصحاب عنها بوجوه: 

الأول: ما ذكره المصنف من أنها (محمول على الإجزاء ما دام فقيراء كما صرح به في بعضها الآخر) 
أي خبر أبي بصير بالنسبة إلى من حج عن نفسه متسكعاء وخبر آدم بالنسبة إلى من حج عن غير 
[فالمستفاد منها] بعد الجمع بينها [أن حجة الإسلام مستحبة على غير المستطيع وواحبة على المستطيع؛ 


ويتحقق الأول بأي وجه أتى به ولو عن الغير تبرعا أو بالإحارة» ولا يتحقق 


)١١‏ الوسائل: جم ص78 الباب 5١‏ في وجوب الحج ح؟. 
١؟)‏ الوسائل: ج48 ص75 الباب 5١‏ في وحوب الحج ح4. 
(9؟) الوسائل: ج48 ص5795 الباب “١‏ وجوب الحج ح5". 


الثاني إلا مع حصول شرائط الوحوب. 


وفيه: إن الجمع الدلالي وبينهما وبين الصحاح الثالثة وخصوصا صحيح جميل» يقتضي حمل الروايتين 
على الاستحباب إن كان بابي التسكع والنيابة من واد واحدء خصوصاً وأن رواية أبي بصير حمل الدلالة» إذ 
يحتمل أن يكون المراد بما الحج البذلي» بل هو ظاهرهاء فيكون قول الإمام (علىه السلام): «عليه الحج» 
عور غك الندنن: 

الثاني: إن الصحاح شاذة» ذكره المستند. 

وفيه: إن ذلك فرع عدم الجمع الدلالي كما ذكر في الأصول, وقد عرفت الجمع بينهما. 

الغالث: معارضتها مع ما مرء والرجوع إلى الأصلء؛ ذكره المستند أيضاً. 

وفيه: إن المعارضة فرع عدم الجمع الدلاللي كما عرفت. 

الرابع: حيث إن المسألة من القطعيات يلزم طرحها كما ذكره الجواهر. 

وفيه: إن القاطع لا كلام معهء وإنما الكلام في طرق الدلالة والفهم العري. 

الخامس: إن إعراض الأصحاب عنها مانع من الاعتماد عليها كما في المستمسك وغيره. 

وفيه: مع أن الإعراض غير موهن كما اخترناه لعدم دليل عليه» إن ذلك إنما يفيد لو كشف عن وهن 
في السند أو معارض قطعي لو وصل إلينا الحكمنا على طبقهء وهذا ليس كذلكء إذ قد رأينا الأصحاب 
كلهم ما وصلت كلماقم إلينا يخدشون في الدلالة ونحوهاء وهو احتهاد غير موحب الموهن. 

السادس: عدم دلالة الصحاح الثلاث على المطلوب» كما ذكره المستند والجواهر والوسائل وغيرهم 
وذلك لوجوه: 

الأول: احتمال كون المراد بالإجزاء الأعم من الندبي والوجوبي» فيجرزي 


المنوب عنه وجوباء والمباشر استحباباً. 

وفيه: إنه خلاف الظاهر. 

الثاني: احتمال رجوع الضمير في الثانية إلى الغير» وفي الثالثة إلى النائب ومن أحجه غيره. 

وفيه: إن مساق صحيحة معاوية الثانية كون السؤال عن النائب لا المنوب عنه» ورجوع الضمير في 
الثالثة إلى من ذكر مستلزم لإعراض الإمام (علىىيه السلام) عن الجواب» إذ السؤال عمن أصاب المال وهو 
النائب؛ مضافاً إلى أن إرجاع ضمير التثنية إلى فردين من طرف واحد حلاف القواعد الأدبية. 

الثالث: إن صحيح جميل محمول على الإنكار كما في الوسائل» أي كيف يجزي عنهما. 

وفيه: إنه حلاف الظاهر. 

بل قد يستدل للمطلب بخبر عمرو بن إلياس» قال: حج بي أبي وأنا صرورة» فقلت لأبي: إني أجعل 
حجى عن أمي. فقال: كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمك صرورة» قال: فدخل أبي على أبي عبد الله 
(علىه السلام) وأنا معه فقال: أصلحك الله إن حججت بابئ هذا وهو صرورة وماتت أمه فهي صرورة 
فزعم أنه يجعل حجته عن أمه فقال: وأحسن» عن أمه أفضل وهي له حجته 20 

وجه الدلالة أن الإمام (علىه السلام) حكم بأن الولد الصرورة إذا ذهب إلى الحج عن أمه أجرأ 
عنهماء ولكن الإنصاف أنه لا ظهور لحاء مضافاً إلى معارضتها بصحيح ابن مهزيار قال: كتبت إلى أبي 
حعفر (علاىه السلام): إن ابئ معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجري عنهما حجة الإسلام؟ فكتب: 


3 
ه20 


.1١ح في وجوب الحج‎ ١ التهذيب: جه ص8 الباب‎ )١( 
. (؟) الوسائل: جم ص؟7١١ باب 5 النيابة في الحج ح؛‎ 


وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة» ولا يعارض هذه الروايات المتقدمة لاحتفافها بقرينة الذيلء 
وأن عدم الإحزاء من جهة كوفها صرورة. 

هذاء ثم إنه على القول بالكفاية فاللازم التفصيل بين حج المتسكع وحج النيابة» إذ الصحاح الثلاث 
وردت ف حج النيابي» وأما التسكعي فسيأقٍ الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


مسألة /اه: يشترط قي الاستطاعة) مضافا إلى مؤنة الذهاب والإياب» وجود ما يحون به عياله حى يرجع» فمع عدمه 


انبالة ابام يفرط و الانقظاضة مضنانا: ل ملونة اسان والأوايم وحرة ماعو باعيالة عد 
يرجع: فمع عدمه لا يكون مستطيعا) إجماعاًء كما في الجواهر والمستندة ويدل عليه عدة من الأخبار: 

فعن المشايخ الثلاثة» عن أبي ربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله (علىه السلام) عن قول الله تعالى: 
#ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة. 
قال: فقال أبو عبد الله (علىه السلام): «قد سثل أبو جعفر (علىىه السلام) عن هذا فقال: هلك الناس إذا 
لئن كان من له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغئ به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه» لقد هلكوا 
إذاً. فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله؛ أليس قد 
فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائي درهو)”. 

وعن المفيد في المقنعة نحوه”"2» إلا أنه زاد بعد قوله «ويستغيئ به عن الناس»: «يجب عليه أن يحج بذلك 
ثم يرحع فيسأل الناس بكفهء لقد هلك إذأ». ثم ذكر تمام الحديث وقال فيه: «يقوت به نفسه وعياله». 


وعن الأعمش: عن جعفر بن محمد (إعاىيه السلام)» في حديث شرائع الدين قال: «وحج 


)١(‏ الوسائل: ج18 صغ ” باب 9 في وجوب احج حاو؟. 
)١(‏ المقنعة: ص١5‏ باب الزاد السطر 7 7. 


البيبت واجب على من استطاع إليه سبيلاًء وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن» وأن يكون للإنسان ما 
يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه)'©. 

وعن الطبرسي في مجمع البيان» في قوله تعالى: لولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 
قال: «المروي عن أثمتنا (علىهم السلام) أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته والرحوع إلى كفاية إما 
من مال أو ضياع أو حرفة مع الصحة في النفس وتخلية السرب من الموانع وإمكان المسير»”". 

وعن دعائم الإسلا عن جعفر بن محمد (علىه السلام) أنه سثل عن قول الله عزوجل: إولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما استطاعة السبيل الي عن الله عزوجل؟ فقال للسائل: «ما يقول 
الناس في هذه»؟ قال: يقولون الزاد والراحلة. فقال أبو عبد الله (عاىه السلام): «قد سثل أبو جعفر (علاىه 
السلام) عن ذلك فقال: هلك الناس إِذأ لئن كان من ليس له غير زاد وراحلة وليس لعياله قوت غير ذلك 
ينطلق به ويدعهم؛ لقد هلكوا إذاً. قيل له: فما الاستطاعة؟ قال: استطاعة السفر والكفاية من النفقة فيه 
ووجود ما يقوت العيال والأمن؛ أليس الله قد فرض الزكاة فلم يجعلها إلا على من له مائتا درهم)»0©. 

ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما عن الغنوي؛ عن أبي عبد الله (علىه السلامم» في رجل مات ولم يحج 
حجة الإسلام ولم يترك إلا بقدر نفقه الحج وله ورثة؟ قال: 


)١(‏ الخصال: ج؟ ص”5 50 في باب المائة وما فوق. 
)١(‏ مجمع البيان» المجلد الثاني: ج؛ ص59 .١‏ 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص788 في كتاب الحج السطر /. 


والمراد يمم من يلزمه نققته لزوماً عرفياً وإن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعاً على الأقوى. 
«هم أحق ,ميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه»"". 

ومثله ما دل على عدم الوجوب مع الحاجة المححفة» كصحيحة المخحاربيي المتقدمة» إلى غير ذلك. 

بل رما يستدل بالأصل» وبأن الاستطاعة لا تتحقق بدون ذلكء لما تقدم من أن المراد يما الاستطاعة 
العرفية» وهي لا تتحقق بدون مؤنة العيال» وهذا وحه وجيه كما لا يخفى. 

بل يمكن الاستدلال له بما أذ في موضوع الوجحوب من اليسار» وكونه مؤسراأء وأن يكون له قوة في 
المال» أو سعة فيه» أو له القدرة فيه» إلى غير ذلك. 

(والمراد يمم من يلزمه نققته لزوماً عرفياًء وإن لم يكن ممن يحب عليه نفقته شرعاً على الأقوى) وفاقا 
لغير واحدء وخلافاً للمحكي عن المنتهى والدروس والمدارك فخصوا الحكم بواحب النفقة» وفصل في 
الجواهر بين من يكون ترك إعالته حرجاً عليه وبين غيره. 

والأقوى ما اختاره المصنف لإطلاق العيال في الروايات المتقدمة» ولا وجه لتخصيصها بواجب النفقة 
أو من يكون في ترك إعالته الحرج إلا توهم صدق الاستطاعة. وفيه: مضافاً إلى عدم صدق الاستطاعة 
العرفية الى هي المناط» أنه لو سلم الصدق كان اللازم تقييدها مقتضى الأحبار المتقدمة» ولا إجمال في لفظ 
العيال بل هو كل من ف عيلولة الشخص. 


.١ح في وجوب الحج‎ ١5 باب‎ ”١ الوسائل: جم ص‎ )١( 





فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب وهو ملتزم بالإنفاق عليه» أو كان متكفلاً لإنفاق يتيم في 
حجره ولو أحني يعد عيالاً له» فالمدار على العيال العرفي. 


لا يقال: تعليل الإمام (علىه السلام): «لقد هلكوا» إل يفيد دوران الحكم مدار الحرج. 

لأنا نقول: هذه عبارة عرفية» وإلا فكثيراً ما يكون أذ نفقة واحبي النفقة غير مستلزم للحرج عليهم 
مع أنه لا يحب الحج حينئذ» نعم من استدل على استنثاء نفقة العيال بالحرج كان اللازم دورانه مداره. 

ثم إن من خصص العيال هنا بواحبي النفقة يلزمه تخصيص المستثنيات بالمستثنيات لواجبي النفقة فقطى 
فلو كان له دار تسع واجبي النفقه وغيرهم ممن هو عياله لزم بيعها واشتراء دار تسع واحبي النفقة فقط 
والذهاب ببقيته إلى الحج؛ ولا يظن من القائل هنا التزامه هناك. 

وكيف كان [فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب] أو كان قادراً غير كاسب 
فتووه إذا كان نل أل الغ :وهم ١‏ وهو م + بالاشاف عليه أن كان "له ميفة ال الح أوغية أو 
حالة أو عم أو نال أو امرأة منقطعة أو رحل عاحز أو كان (متكفلاً لإنفاق يتيم في حجره ولو أحنبي) 
بحيث [ يعد عيالاً له1 عرفاً كانت استطاعته متوقفة على وحود نفقته (فالمدار على العيال العرفي). 

ثم إن من بمون جمعية من الفقراء ويشترك في جملة من الشاريع الخيرية بدفع المشاهرة ونحوها فإن كان 
حرجا عليه تركهم حرجا رافعاً للتكليف أو توقف بقاء تلك الفقراء على مؤنته بحيث يشمله عموم قوله 
(عاىه السلام) «لقد هلكوا» أو 


كاتوا غذوة غيالاً له غرها قم هلن لعن و إل لزع ليتع كنا لحف 

هذا كله في الاستطاعة الملكية» أما الاستطاعة البذلية فالظاهر الوحوب عليه وإن لم يكن له ما يخلفه 
على عياله إذا لم يكن بحيث لو بقي تمكن من إدارة شؤوفم. 

والحاصل أنه يجب عليه في غير صورة توقف إدارهم على بقائه» كما لو كان كسوبا مع عدم إقدام 


بستان أو دكان أو نحو ذلكء بحيث لا بحتاج إلى التكففء ولا يقع في الشدة والحرج. 


١‏ لس ألفت ا رظب روفاد لكر افيد 1 لشفي واسليية واب ع1 واجغية ولاش المسدوقة 
وعن المسالك أنه مذهب أكثر المتقدمين» وعن الروضة أنه المشهور بينهم؛ وعن المختلف والمسالك نقله 
السيد عن الأكثر» بل عن الغنية والخلاف والإجماع عليه [اعتبار الرحوع إلى كفاية» من تحارة أو زراعة أو 
صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو ذلكء بحيث لا يحتاج إلى التكفف, ولا يقع في الشدة 
والحرج]. 

ويدل عليه ما تقدم في المسألة السابقة. 

وعن السيد وابن ادريس واب عقيل والحنيد وكثير من المتأخرين أنه لا يشترط الرجوع إلى الكفاية» 
بل عن غير واحد نسبته إلى الأكثر بل الشهرة» واستدلوا لذلك بأمور: 

الأول: عموم الآية. وفيه: منع ذلك لأن الاستطاعة العرفية الي هي المدار في الوحوب ليست بحرد 
القدرة والطاقة» بل ما يكون فيه السهولة وارتفاع العقة كما عر التسيلق الناصر يها سعدلا باستعالة فق 
مواضع كثيرة» ومن المعلوم أن من يوجب عمله سلب كفايته الآنية لا يسمى مستطيعاً لذلك العملء مثلاً 
من له بستان معيشته من ذلك وكان له ابن يريد تزويجه ولكن يتوقف تزويجه على بيع البستان يصح أن يقال 


وأشكل عليه في المستند بما لفظه: إنه يفيد لو كانت الاستطاعة في الآية 


مطلقة» ولكنها باستطاعة السبيل مقيدة» فغايته سهولة قطع الطريق لا مطلقا ”"©» فتأمل. 

وفيه: إن المراد ليس قطع السبيل» بل هذه عبارة عرفية يعبر يما عن التمكن كما لا يخفى. 

وكيف كانء فدلالة الآية على مطلوبنا أظهر من دلالتها على مطلوب غير المشترط. 

الثاني: إطلاق الأخبار المتقدمة المصرحة بحصول الاستطاعة بوحود ما يحج به أو الزاد والراحلة. 

وفيه: إنه لو فرض الإطلاق» وهو في غاية البعد» لأنما مسوقة لبيان عدم كون المناط الاستطاعة العقلية 
كما لا يخفى من سوقهاء يلزم تخصيصها مما تقدم من الروايات. 

وأشكل على خبر أب الربيع بأنه ظاهر في نفقة العيال حال السفر. 

وفيه: عدم الظهور في ذلكء إذ ظاهر قوله (عاىيه السلام): «قدر ما يقوت عياله»» وقوله (علىه 
السلام): «ويبقي بعضا لقوت عياله» القوت المستمرء خصوصاً بقرينة قوله (عاىه السلام): «لقد هلكوا إذأ» 
الذي معناه المتعارف ضياعهم لا الحلاكة الواقعية» وكذا قوله (علىه السلام): «السعة في المال» فإن ذلك لا 
يصدق بمجرد مقدار الذهاب والإبقاء على عياله لنفقة مقدار السفر» ومثله قوله (علىه السلام): «ويستغئ 
به عن الناس». 

وأما مرسل القعية كرف عون ال الل كرو أن شيو يريف نكال كه بعد اشتماله على الزيادة 
ومن المعلوم أن مسلكهم القول بالنقصان عند دوران الأمر بين الزيادة والنقصانء» وإن كان لنا فيه تأمل. 


./ السطر‎ ١ المستند: ج؟ ص8 ه‎ )١( 





ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن 


وأما خبر الأعمش فالإشكال فيه بالإجمال من حيث المدة وأنها سنة أو أقل أو أكثر» ومن حيث الكم 
وأنه قليل أو كثير فغير وارد» إذ هو مسوق بحسب العرف كنفقة مدة الذهاب من حيث الكمء ولو كان 
التكلم على حسب العرف موجباً للإجمال لم يبق مورد للرجوع إليهم؛ مع أن من المعلوم أن غالب الروايات 
محتاحة إلى المراحعة إليهم كما لا يخفى. 

وأما مرسل مجمع البيان فإنه وإن م يكن نقلاً باللفظ لكنه نقل بالمعيى وهو كاف كخبر الدعائ ومن 
المعلوم الاعتماد على هذا النحو من حيث الدلالة» وأما ضعف السند فيها فلا يسمع إليه بعد اعتماد كبار 
الأصحاب قليياً وحديثاً إليها» كما يشعر بذلك استدلالاتهم. 

وأما نسبة عدم الاشتراط إلى الشهرة ففيه ما لا يخفى. 

هذا مضافاً إلى أدلة اليسار والقوة والسعة والقدرة ونحوهاء وعليه فلا يدور الأمر مدار الحرج. نعم هو 
أيضاً دليل كاف في إثبات المطلوب. قال في المستند بعد ذكر دليلهم المتقدم: ويجاب عن الكل بوجوب 
تخصيصه بما ذكرنا لأخصية المطلقة الموافقة للشهرة القدبمة والملة السهلة الحنيفة ومخالفة عمل العامة”"2» انتهى. 

الثاالث: أصالة عدم الاشتراط. وفيه: إِنها منقطعة بما ذكر من الأدلة. 

(ويكفي كونه قادراً على التكسب اللائق بهء أو التجارة باعتباره ووجاهته 


.٠١ السطر‎ ١ المستند: ج؟ ص58‎ )١( 





وإن لم يكن له رأس مال يتجر به. نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية؛ ولا يبعد عدم اعتباره أيضاً فيمن 
بحضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم» 


وإن لم يكن له رأس مال يتجر به] وذلك لأن المستفاد من الأدلة أن وجه عدم الوجوب التكفف 
والمحلاكة ونحوهماء ومن المعلوم عدم ذلك ف القادر على الكتسب ولو بأن كان مثل المحتطب والغواص أو 
كان له جاه ونحوه. 

وأما إن تمسك بأدلة الحرج فالأمر أوضح. 

[نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية) إذا لم يوجب ذهابه جوها كوا تيده 

زولا يبعد عدم اعتباره أيضاً فيمن بحضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم) 
ولكن فيه تأمل» حيث إن من يعيش بوجوه الفقراء من الأحماس والزكوات إنما كان له الحق في التعيش يمذه 
الحرد ها دواد كاه قرام فزذ اجان فيا ليس له اقفو رق تضين تنشد قله ارا عة الركاةوحيت إن ييا 
الخمس كان كذلكء ولو وجب على هذا لوحب على كل من يتمكن من إدارة أمور سنته ولم يكن أذ 
الوكعوة له ميا أن يصرف مؤنته في الحج ثم يأحذ الوحوه. لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة» مع أنه 
يستبعد القول بذلك وإلا لقيدوه في كلامهم يمن لا يتمكن من أذ الوجوه أو كان حرجاً عليه. 

ومن لاحظ أبواب مستحقي الزكاة وحد الشعارات باشتراط انقطاع الأحذ من كل جهة, الدالة 
بالتلازم العرثي على عدم جواز إدحال الشخص نفسه فيهمء فتأمل. 

ولوتيذق أنه الأول على 5 للك لكن صدقه كرس موفط يه واخال هله 


فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والاياب ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم. 
بل وكذا الفقير الذي عادته وشغله أحذ الوحوه ولا يقدر على التكسبء إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب والإياب له 


ولعياله» وكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنة الذهاب والإياب من دون 


حرج عليه: 


مشكلء ومثله ما لو كان هناك وقف يتمكن من التعيش به لو ذهب إلى الحج وافتقر» لكونه وقفاً على 
الفقراء. 

والحاصل أنه لا فرق بين حعل نفسه من عنوان الفقراء لأحذ الزكاة والخمس والوقف ونحوهاء وبين 
فين كان معاشة بدن يذلق داتماء وبين غيرة» (فإذا حضل هو ينداز متة التهاب والايات: وموتة 'عياهي إلى 
حال الرحوع وجب عليهم]. 

ثم إنه على مبئ المصنف يلزم القول بالوجوب وإن كان له مؤنة العيال من الوجوه؛ أو كان العيال 
يتمكنون من إدارة شؤوفهم من الوحوه الي تصل إليهم تدريجاء كما هو الغالب من إعطاء الفقهاء الرؤساء 
المشاهرة لعائلة أهل العلم مدة سفره. 

ومن ذلك تعرف الكلام في قوله: [بل وكذا الفقير الذي عادته وشغله أحذ الوجوه ولا يقدر على 
التكسبء إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب والإياب له ولعياله» وكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج 
وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنة الذهاب والإياب من دون حرج عليه] كالكناس والحمال 


والحلاق والخطاب ونحوهم. 


نعم إذا كان عمله حرجا عليه ولكنه كان يعمله من باب اللابدية» لا يجب عليه الحج إذا تمكن من 
مؤنة الحج بحيث ينافي مؤنة سنته لو صرفها فيه. 

والظاهر أن الموظف عند الحكومات غير الشرعية المعد من معي الظلمة لا يجب عليه الحج بالمال الذي 
تمكن منه على وجه الحلال» إذا كان طريق معيشتة منحصراً في الوظيفة؛ بحيث يستلزم صرف .ماله الخلال في 
الحج أكل أموالحم المحرمة, لأنه غير مستطيع شرعاً وعرفا. 


مسألة 59: لا يجوز للولد أن يأحذ من مال والده ويحج به» كما لا يجب على الوالد أن يبذل له وكذا لا يحب على 
الولد بذل المال لوالده ليحج به» وكذا لا يجوز للوالد الأحذ من مال ولده للحجء والقول بحواز ذلك أو وجوبه» كما عن 
ب 


| مسألة 59: لا يجوز للولد أن يأحذ من مال والده ويحج به لعموم قوله تعالى: #ؤولاتأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل 04©. 

وقوله (عاىه السلام) في التوقيع الشريف: «لا يحل لأحد أن يتصرف ف مال غيره إلا 0 

وقوله (علىه السلام): «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه)"". 

إلى غير ذلك» ولا مخصص لا بالنسبة إلى ما نحن فيه» بل وحصوص قوله (علىه السلام) في كتاب 
علي (عاىه السلام): «إن الولد لا يأحذ من مال والده شيا إلا بإذنهم2» إلى غير ذلك مما سيأي. 

[ كما لا يجب على الوالد أن يبذل له] لعدم دليل على الوجوبء فيكون حال الوالد حال غيره. 

[وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به وكذا لا يجوز للوالد الأحذ من مال ولده 
للحج) وفاقاً للأكثر كما في المستندء وعلى الأشهر كما في الجواهر. 

(والقول بحواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ) في النهاية والتهذيب والخلاف مدعياً في الأخير 
الإجماع عليه وعن المفيد وعن القاضي في المهذب وعن 


.59 سورة النساء: آية‎ 2١/84 سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج/١‏ ص5١"‏ باب ١‏ من أبواب الغصب ح4. 

(5) الغوالي: ج؟ ص”؟١١‏ ح05”. 

(5) الوسائل: ج؟ ص5؟١‏ الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ح١.‏ 


ضعيف وإن كان يدل عليه صحيح سعد بن يسار» سثئل الصادق (عائيه السلام) الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير» 
قال: نعم يحج منه حجة الإسلام. قال: وينفق منه؛ قال: نعم» ثم قال: إن مال الولد لوالده» إن رجلا احتصم هو ووالده 
إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتقضى أن المال والولد للوالد. 


الذخيره الاستشكال فيه [ضعيف وإن كان يدل عليه صحيح سعد بن يسارء سئل الصادق (علىه 
السلام) الرحل يحج من مال ابنه وهو صغير» قال: «نعم يحج منه حجة الإسلام». قال: وينفق منه» قال: 
«نعم» ثم قال: «إن مال الولد لوالده» أن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
فقضى أن المال والولد للوالد»01©. 

وفي المقام أقسام ثلاثة من النصوص: 

الأول: ما دل على حج الوالد من مال ولده الذي هو محل الكلام» ويدل عليه صحيح سعيد المتقدم؛ 
ونحوه المروي عنه أيضاء قال: قلت لأبي عبد الله (عاىه السلام): أيحج الرحل من مال ابنه وهو صغير» قال: 
«نعم»» قلت: يحج حجة الإسلام وينفق منه» قال: «نعم بالمعروف»., ثم قال: «نعم يحج منه وينفق منه» إن 
نأل« الوه لوانتيو نين للوله أن اعد هو مال واللة ردقيه باكر 

الثاي والثالث: ما دل على المنع أو الجواز مطلقاً أو في بعض المواضع؛ وهي كثيرة نذكر جملة منها: 

فعن محمد بن مسلم, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته 


.١ح الوسائل: جم ص”57 باب ”7 في وجوب الحج‎ )١١ 
(؟) الوسائل: ج١١ ص95١ باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح5.‎ 


عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه؟ قال: «يأكل منها ما شاء من غير سرف)”0". 

وقال في كتاب علي (علىه السلام): «إن الولد لا يأذ من مال والده شيئاً إلا بإذنه» والوالد يأحذ 
من مال ابنه ما شاءء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها». وذكر أن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) قال لرحل: «أنت ومالك لأبيك)”". 

وعن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر (علىه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرحل: 
«أنت ومالك لأبيك». ثم قال أبو جعفر (علىه السلام): «ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه 
فنا اليك عينةه إن الله ل فتن الفا 

وعن ابن سنانء قال: سألته ‏ يعي أبا عبد الله (علىه السلام) ‏ ما ذا يحل للوالد من ما ولده؟ قال: 
ركاذا افق عائه ولتهب الحينن النققة» افلمرك لد انا فيلا با ننه العا وق كاف لزالدة يعاري للولة نيا 
تضبين فيس أله أن “يطاهة إلا أن رقونيا لوه تضور لله ينها علبي "قال 1 وسالنة عن الوالنا ابروا عن عاك 
ولنننسيا» ان رقو لازن الر انه م نا واو لوقع رز فتن قزق كان الأرعل, وله اصيعان لني عاو 
فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع يما ما شاءء إن شاء وطأ وإن شاء باع)0©. 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (علىه السلام) قال: سألته عن رجحل لابنه مال 


.١ح الوسائل: ج١١ ص94١ باب 78 من أبواب ما يكتسب به‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج١١ ص95١ باب 78 من أبواب ما يكتسب‎ 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص5١‏ باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح7. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص55 ١‏ باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح"؟. 


فيحتاج الأب إليه» قال: «يأكل منه» فأما الأم فلا تأكل منه إلا 2 على 0 

وعن علي بن جعفرء عن أبِي إبراهيم (علىه السلام)» قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولدهء 
قال: «لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروفء ولا يصلح للولد أن يأذ من مال والده شيئاً إلا بإذن 
والدهم”؟. 

وفي رواية أخرى عنه, إلا أنه قال: «لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حى 
يفظن إذا امنيب 3 

وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عاىه السلام) في الرحل يكون لولده مال فأحب أن يأحذ منه 
قال: «فليأحذ» وإن كانت أمه حية فما أحب أن تأحذ منه شيعا إلا رقا على ل 

وعن الحسين بن أب العلاء» قال: قلت لأبي عبد الله (علىه السلام): ما يحل للرحل من مال والده؟ 
قال: وقوثة :يكين مرف إذا اقطر إليه: قال فقلت له فقول زسول' الله تؤضلى الله عليه وآله) للرحل الذي 
أتاه فقدم أباه فقال له: «أنت ومالك لأبيك»» فقال: «إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا أبي وقد ظلمئ ميرائي عن أمي» فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى 


نفسه وقال: أنت 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص5 ١9‏ باب 78 من أبواب ما يكتسب به حه. 
)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص5 ١5‏ باب 7 ما يكتسب به ح5. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص5 ١5‏ باب 7 ما يكتسب به ح5. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص5 ١5‏ باب 7 ما يكتسب به ح7. 


ومالك لأبيك؛ ول يكن عند الرحل شيء»؛ أو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب 
للابن»0©. 

وعن محمد بن سنان: أن الرضا (علىىه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: «وعلة تحليل 
مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد, لأن الولد موهوب للوالد في قوله عزوجل: #آيهب من يشاء 
إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور#”", مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً والمنسوب إليه والمدعو له لقوله 
عزوجل: #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 27 ولقول البي (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك؛ 
ونس اللو ا ننه اج و للع ليا انون برك ماله كنيع :8ه" و باقن الأمو نبز لكن" ال اله مأكفل يفقة الو اتدل 
تؤخذ المرأة بنفقة ولدها””'". والظاهر أن المراد بعدم أخذها حال وجود الأب. 

وعن علي بن جعفر في كتابه» عن أخيه موسى بن جعفر (علىىه السلام)» قال: سألته عن الرحل 
يكون لولده الحارية أيطأها؟ قال: «إن أحبء, وإن كان لولده مال وأحب أن يأحذ منه فليأحذ, وإن كانت 
لآم بعية ولا الح ان اواعن بنع شنا إلا تر 0 


وعن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عاىه السلام)» قال: سألته عن الوالد يحل 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص”55١‏ باب 7 ما يكتسب به ح8. 
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؟) سورة الأحزاب: آية غعه. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص57١‏ باب 7 ما يكتسب به ح35. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص58 ١‏ باب 78 ما يتكسب به ح١١.‏ 


له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: «نعم» وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه 
ويعلن ذلك». قال: «وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لى يمسها الابن)”". 

وفي رواية: قال رجحل لأمير المؤمنين (عاىه السلام): كان لي عبد فأعتقه والدي علي من غير أمري 
ولا رضاي. فقال: «والدك أملك بك وعالك منكء فإنك ومالك من هبة الله لوالدك)0". 

وعن كتاب الأخلاق» عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «يد الوالدين مبسوطتان في مال ولدهما 
إذا احتاجا إليه بالمعروف)2". 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيره يمذه المضامين المتفرقة في أبواب النكاح والتجارة والعتق وغيرها. 

أقول: أما في باب الحج فاللجمع الدلالي العري يقتضي الحكم بجواز الحج بمعناه الأعم من الوجحوب من 
مال الولدء لأن صحيح سعيد المتقدم أعص من روايات المنع» على تقدير بقائها بحالها. 

ولا يرد عليه شيء ما ذكروه» وهو أمور: 

الأول: ضعف الدلالة باحتمال وجود الاستطاعة للوالد سابقاء واستقرار الحج في ذمته» وكون الأحذ 
من مال ولده قرضاء أو حمله على كون نفقة الحج لا تزيد عن نفقة الوالد الواحبة على الولد في الإقامة» أو 
على الاستحباب 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص58 ١‏ باب 74 ما يكتسب به ح؟. 
)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص”” باب 57 في كتاب العتق ح١.‏ 
() المستدرك: ج؟ ص؛ ١5١‏ الباب 57 من أبواب ما يكتسب به حه. 


بالنسبة إلى الولد» أو على أنه حكم أخلاقي بدليل قوله: الولد للوللد مع عدم جواز بيعه» أو على 
ححه اداكه الاسسان وافعك الؤالف قرضا وك ينات له لكو الولك فقي كينا نض :ف التليا: 

وفيه: إن جميع هذه الاحتمالات خلاف الظاهرء فلا وحه للمصير إليها ما لم تكن قرينة قطعية أو 
أظهر توجب رفع اليد عن الظاهر. 

الثاني: مخالفتها للقرآن من حيث عموم المنع عن التصرف في مال الغير بغير إذنه. 

وفيه: ما لا يخفى لأخصيتها. 

الثالث: إعراض الأصحاب عنها. 

وفيه: ما في المستمسك: لكن الإشكال في كون الإعراض بنحو يقتضي السقوط عن الحجية» إذ من 
الجائز أن يكون الوجه فيه بناؤهم على التعارض والترجيح؛ وإلا فالشيخان أعرف ,ذهب الإمامية من غيرهما 
7" انتهى. ويؤيده ما في كثير من الكتب من إسقاط هذه الرواية بالحمل على وجوه بعيدة لمعارضتها مع عدة 
من المطلقات ونحوها. 

الرابع: انعقاد الإجماع على عدم الجواز» ومخالفة من خالف مسبوق وملحوق بالإجماع. 

وفيه: إن الإجماع مع عدم حجيته في نفسه ساقطء إذ مخالفته من قبل الشيخ والمفيد غير معلوم. وعلى 
هذا فمقتضى القاعدة القول بوجوب الحج على الوالد من مال ولده ويكون حجه حجة الإسلام» من غير 
فاق نين الأرو و السحعة لكطاذق؟ الولف ملتهداء ذا تحصوهيا واليوانه عكالقة العامة 


.١57ص‎ ١٠١ج المستمسك:‎ )١( 





كما صرح به الشيخ في الخلاف بما لفظه: إذا كان لولده مال روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج 
ويأحذ منه قدر كفايته ويحج به وليس للابن الامتناع منه» وحالف جميع الفقهاء في ذلك”''» انتهى. 

ويهذا يظهر ما فيما احتمله في الحدائق من حمل الروايات على التقية» واستشهد لذلك بأمرين: 

الأول: إن رحال حبر حسين بن علوان كلهم من العامة. 

الثاني: قول الإمام (علىه السلام) في خبر الثمالي بعد نقل قول النبي (صلى الله عليه وآله): «ما أحب» 
إلخ. 

وفيه: إنه أشبه شيء بالاحتهاد في قبال النص» بل ظاهر الشيخ وغيره خلاف جميع فقهاء العامة في 
المسألة» مع أن الجمع الدلالي مقدم ولو فرض احتمال التقية» مضافاً إلى كون الرواة من العامة لا يؤيد ذلك 
فكيف بالدلالة» أليس في روايات الغدير وغيره ما يكون جميع رواته من العامة. 

وأما خبر الثمالي فلا بد من حمله على بعض مراتب الفساد المكروه» ويكون الفساد في الآية أعم جمعاً 
بينه وبين غيره من الأخبار الصريحة في الجواز. 

ووه تستدل, للوجوني وده اع نا وسو انلك الاين امال" الأو نزاذا كان لفقل وجد الأمطاعة 
فوجب عليه الحج. وفيه: نظر لا يخفى» ونحن في غيئ عنه بعد دلالة الصحيحة المعمول يما عند قدماء 
الأصحاب. 

ثم إن الظاهر على القول بالوجوب يكون حاله حال الحج البذلي لا الملكي» فلا يشترط فيه المستثنيات 
ونحوهاء لإطلاق النص والفتوى. 


./ الخلاف: ص 7759 كتاب الحج مسألة‎ )١( 





وذلك لإعراض الأصحاب عنه؛ مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه؛ أو على ما إذا 
كان فقيراً وكانت نفقته واحبة على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضرء إذ الظاهر الوحوب 


هذا تمام الكلام في الحج» وبه ظهر الإشكال في قول المصنف (رحمه الله) في بيان وجه الضعف في 
التمسك بالرواية: [وذلك لإعراض الأصحاب عنه مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من 
مال نفسه؛ أو على ما إذا كان فقيراً وكانت نفقته واحبة على ولده ول يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من 
نفقته في الحضرء إذ الظاهر الوجوب حيئئذ] . 

وأما في غير باب الحج فمقتضى القاعدة والجمع العرفي بين روايات المنع والجواز» حمل روايات المنع 
على ضرب من الكراهة» فإنك إذا جمعت عند العرف بين قوله (عليه السلام): «نعم يحج منه وينفق منه إن 
مال الولد للوالد»» وقوله (عاىه السلام): «يأكل منه ما شاء من غير سرف»» وقوله (عليه السلام): 
«والوالد يأحذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه»» وقوله (صلى الله عليه وآله): «أنت ومالك 
لأبيك»» وقوله (علىه السلام): «يأكل معه» الظاهر في كون المراد به مثل المراد في قوله تعالى: ولا تأكلوا 
أموالكم 27# الآية» وقوله (علىه السلا) في حجواب يكون لولده مال فأحب أن يأحذه منه: قال: 
«فلياأحذ»» وقوله (علىه السلام): «وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه»» وقوله (عاىه السلام) ما حاصله 
جواز أخذ الوالدة من مال الولد بإذن الأب» وقوله (علىه السلام): «وإن كان لولده مال 


.١/8/ سورة البقرة: آية‎ )١( 





وأحب أن يأحذ منه فليأخذ»» وجواز عتق الولد بغير إذن الوالد ورضاه؛ إلى غير ذلك» خصوصاً 
بقرية اننا قاف لسن الزر اباك تحدم خو او ذلك الوك 

وبين قوله (علىه السلام): «ما أحب أن يأحذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه» إن الله لا 
كن الفساة» :وقولة وعلعه: السام انا إذا انفق عليد باجتين الققة لين له أن يأ سل بتر ماله شنيعام: 
وقوله (علىه السلام): «لا إلا أن يضطر إليه»» مع لحاظ مقابلته لعدم جواز ذلك للولدء وقوله (علىه 
السلام): «قوته بغير سرف إذا اضطر إليه»» لم يشك أن الحكم الثاني استحبابي» خصوصاً وف روايات المنع 
قرينة الكراهة» وإلا فالولد والوالد سواء في الحكم الاضطراري» وكذا الوالد والوالدة فلم يبق وجه للتفريق 
عونا ها كنا 

ثم إنه قد يقال بأن روايات المنع موافقة لعموم الكتاب والسنة» مضافاً إلى أنه أولى» لأنه أبعد عن الظلم 
وأقرب إلى المرتكزات الشرعية والمشهور. 

وفيه: أولاً: إن الترجيح فرع التعارض؛ وقد عرفت اللجمع الدلالي. 

وثانيً: على تقدير التسليم؛ إن روايات الحواز موافقة لخصوص لكتاب وهو قوله تعالى: يهب 27# 
الآية» فإن مقتضاه الأحذ به ما لم يدل دليل على خلافه» ودلالة هذه الآية ليست أضعف من دلالة آية عدم 
تمكن العبد» فكيف يحمل هذا على الحكم الأخلاقي دون ذاك» وعلى هذا فالخصوص مقدم على العموم؛ 
وكذا نقول بالنسبة إلى السنة» فإن روايات الجواز أعص من روايات المنع. 


وأما الأبعدية 
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عن الظلم والأقربية إلى المرتكزات والمشهور فهي أمور اعتبارية لا تقاوم الأدلة الشرعية الشرعية. 
ولكن الإنصاف أن رفع اليد عن مقتضى القاعدة والمشهور في باب الحج وسائر التصرفات بروايات 
الجواز مشكل جداء والله سبحانه العالم. 


مسألة :٠‏ إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله. فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه, وكذا لو حج 
متسكعاًء بل لو حج من مال الغير غصباً صح وأجزأه. نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه المغصوب لم يصح؛ وكذا 
إذا كان من هديه غصباً. 


[مسألة :.٠‏ إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله» فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه 
وكذا لو حج متسكعاًء بل لو حج من مال الغير غصباً صح واجزأه] لأن الحج واجب عليه وقد امتثل بفعل 
المناسك المخصوصة فيحصل الإجزاء» وصرف المال غير واجب لذاته وإنما يحب إذ توقف عليه الواحب. 

وفي الجواهر ادعى الإجماع بقسميه عليه» وفي المستند عدم الخلاف بين العلماء فيه» وكذا أطبق عليه 
المناضروة و لكان لدتفنى آنل لواتقلنا لوعو لتقن تسيا "كان ل ارضن غلم اكد عاط من :الخال :إلا 
بالغصب لم يحب بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي» بل لو ذهب لم يج إن قلنا بكون السفر من 
القاك مرقو» جد سكولف لياف" نا عل جرم لبها با بوصو جه "ال افيا الا خاو و إرزانة 
فتأمل. 

(نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه المغصوب لم يصح) مع العلم والعمد بناء على عدم 
اجتماع الأمر والنهي [ وكذا إذا كان ثمن) ماء الوضوء للطواف أو الغسل الواجب المقدم كالحنابة والحيض 
والنفاس والاستحاضة:؛ أو كان نفس الماء غصب أو كان ثمن (هديه غصبا! أو نفس هديه كذلك» 


وفي هذه الصور قد يبطل الحج» وقد يبطل ذلك الحزءء كما سيأت الكلام في كل واحد في موضعه إن 
كان الله عا 


مسألة :5١‏ يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية» فلو كان ترك الم عن الكو أو كان عريا عله 


[مسألة :5١‏ يشترط في وحوب الحج] مناقرة ٠"‏ الابجمراعنة البلية قز كان مويظيا لا يقدر على 
الركوب» أو كان حرجا عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يحب)» وادعى عليه في الحدائق والجواهر 
والمستند الإجماع؛ مضافاً إلى عدم شمول أدلة الاستطاعة والعسر والحرج وجملة من الأدلة الخاصة. 

ففي صحيح ذبيح: «من مات ولم يحج حجة الإسلام» لم يمنعه من ذلك حاحة تجحف به أو مرض لا 
يطيق فيه الحج» أو سلطان يعنعه؛ فليمت يهودياً أو نصرانيا»". 

وف صحيح عمارء في قوله تعالى: #إولله على الناس حج البيت* الآية: «هذه لمن كان عنده مال 
و01 

وفي صحيح هشام بن الحكم: وإن كان مويه وجل لدو شان رسويه العو عو ع1 

وعن أبي بصير» قال: سمعت أبا عبد الله (عاىه السلام) يقول: «من مات وهو صحيح مؤسر لم يحج 
فهو ممن قال الله تعالى: #وونحشره يوم القيامة أعمى» )©). 

وعن الخنعمي في حديث» عن أبي عبد الله (علىه السلام) في تفسير الآية: «من كان 


.١ح الوسائل: ج48 ص١٠ باب 7 في وجوب الحج‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: جم ص١ باب ” في وجوب الحج‎ 
الوسائل: جم ص77 باب في وجوب الحج ح7.‎ )( 
الوسائل: ج48 ص8١ باب 5 في وجوب الحج ح7.‎ )4( 


مد في بدنه» مخلى سربه» له زاد وراحلة فهو من يستطيع الحج)”". 

وعن الفضلء عن الرضا (عاىه السلام) في كتابه إلى المأمون: «وحج البيت فريضة على من استطاع 
إليه سبيلاء والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة)”"©. 

وعن ابن سيابة» عن أبي عبد الله (علىه السلام) في تفسير الآية قال (عاىه السلام): «من كان 
معي في بدنه»”” إلخ. 

وعن ابن الحجاجء عنه (عاىه السلام) في تفسير الآية» قال (عاىه السلام): «الصحة في بدنه والقدرة 
في ماله)2'. 

وعن حفص الأعورء عنه (علىه السلام) قال: «القوة في البدن واليسار في المال)”2. 

إلى غير ذلك. 

ولا يعارضها ما عن السكونء عن أبي عبد الله (علاىه السلام)» قال: سأله رجحل من أهل القدر فقال: 
يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخبرني عن قول الله: #إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا# أليس قد جعل لهم الاستطاعة» فقال: «ويحك إنما يعيئ بالاستطاعة الزاد والراحلة» ليس استطاعة 
البدن)”"2. لما تقدم في الشرط الثالث من شروط حجة الإسلام؛ فراجع. 


)١(‏ الوسائل: جم ص١7‏ باب 8 في وجوب الحج ح4. 
(؟) الوسائل: ج8 ص77 باب 8 في وجوب الحج ح5. 
(؟) الوسائل: ج48 ص١7‏ باب 8 في وجوب الحج ح١٠.‏ 
(4) الوسائل: جم ص؛ ؟ باب في وجوب الحج ح١١.‏ 
(5) الوسائل: ج8 ص؛ ؟ باب 8 في وجوب الحج ح17١.‏ 
(5) الوسائل: ج48 ص١؟‏ باب 8 في وجوب الحج حه5. 











وكذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته» وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤنته. 


[وكذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته» وكذا لو احتاج إلى حادم ولم يكن 
عنده مؤنته؟ ونحوها. 

والظاهر أن هؤلاء غير مستطيعين من حيث المال لا من حيث البدن» وإلا لزم صدق عدم الاستطاعة 
من حيث البدن على كل من لا يقدر على المشي إذا كان عنده ممقدار الحج لو تمكن من المشي. 

نعم لو كان مريضاً وكان يقدر على الحج لو كان له أضعاف مال حج المتعارف كان عدم الاستطاعة 
من حهة فقد الاستطاعة البدنية. 

وكيف كانء فالأمر سهل بعد عدم الوجوب على كلا التقديرين» وإن كان قد يكون السبب عدم 
الملل وقد يكون عدم الصحة وقد يكون كلاهما. 


مسألة 57: ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانية» فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن ,عشقة 


شديدة لم يجب» 


[مسألة 57: ويشترط] في وجوب الحج ١‏ أبن الفيتطفة لاتيم هلو كان الناقك ضيف 3ك 
الوصول إلى الحج» أو أمكن لكن ممشقة شديدة لم يجب )» وادعى عليه غير واحد الإجماع» ويدل عليه في 
صورة عدم الوصول مطلقاً العقل» لاستحالة التكليف يما لا وقت له؛ أو لا وقت المقدمته اللازمة له» فيكون 
التكليف بالحج كالتكليف بالكون على السطح في صورة عدم السلم ونحوهء مضافاً إلى فقد الاستطاعة 
العرفية الي هي المناط في الوجوب كما عرفت سابقاء كما عرفت أن تفسيرها في الروايات بالزاد والراحلة 
وخوهنا من جات ياف الانقطاعة العرفيه ولأ منشاية ا باللعواض: 

ولابحال للاستدلال بأدلة العسر والحرج ونحوهماء لأنما فيما كان الفعل مكناً ولكنه كان عسراء 
والفرض عدم الإمكان في مفروض المسألة. 

وأما في صورة المشقة فالدليل على عدم الوحوب عدم صدق الاستطاعة وأدلة العسر والحرج» فبين 
المسألتين من حيث الدليل عموم من وجهء مضافا إلى أنه لا يصدق عليه في المسألتين من سوّف الحج ونحوه 
ثما أذ في عنوان الأدلة. 

بقي الكلام فيما لو استطاع السير ولكن كان بحيث ينقلب تكليفه من الاحتياري إلى الاضطراري» 
فهل يجب عليه الحج أم لا؟ 

الظاهر الوجوبء لأدلة الاضطراري العامة لصورق العلم من الأول» أو العروض في الأثناء. 


(وحيتئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وحبء وإلا فلا) ولكن قد عرفت وجوب الإبقاء إلا 
إذا ذهبت في المستثنيات ونحوها. 

ثم إنه يأتي الكلام فيما لم يتمكن من الذهاب هو بنفسه ولكن يتمكن من إرسال أحد» حيث يدور 
الأمر بين الإبقاء والحج في العام القابل بنفسه؛ وبين استنابة شخص والحج في هذا العام بالنائب. 


مسألة *5: ويشترط أيضاً لاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام 


(مسألة *: ويشترط) في وجوب الحج (أيضاً الاستطاعة السربية» بأن لا يكون في الطريق مانع لا 
يمكن معه الوصول إلى الميقات) فلا يصل إلى شيء من أعمال الحج. 

ويدل عليه قبل الإجماع المدعى في كلام جماعة؛ الآية الكريعة فإنه ليس يمستطيع فَعلعا: والعقل الحاكم 
باستحالة التكليف بغير المقدور»ء وجملة من الروايات المشترطة للتمكن السربي: 

ففي رواية الكناسي في تفسير الآية: «من كان يها ق يدنه مخلى اسرية)27. 

ومثله رواية هشام بن الحكم؛ وعبد الرحمن بن سيابة» إلى غير ذلك. 

[أو إلى تمام الأعمال) بحيث لم يتمكن حنى من الاضطراري» وإلا فأدلة كفاية الاضطراري كافية 
لإثبات الكفاية حي فيما لو علم من الأول عدم التمكن إل من هذا القدرء حين بالنسبة إلى الانقلاب إلى 
القران والإفراد بالنسبة إلى الحائض ونحوهاء [وإلا لم يحب). 

وثما تقدم في المسألة السابقة يعلم عدم الفرق بين ما لم يتمكن أصلا من السير» وبين ما تمكن بالمشقة 
فإنه لا يجب عليه أيضاًء للأدلة المتقدمة» مضافاً إلى دليل الحرج. 


)١(‏ الوسائل: جم ص١7‏ باب 8 في وجوب الحج ح4. 





ماله] المخنوف المعتد به [وكان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك) أو كان الطريق 
الممكن لهذا الشخص كذلك. 

والظاهر عدم التكليف بالحج واقعاً حينئذ» كما هو مقتضى إطلاق الإجماع المحكي عن التذكرة 
والمبسوط» ونفي الخلاف المدعي في الحدائق وتقرير الجواهر لهم» فلو انكشف الخلاف لم ينكشف عن 
استقرار الحج لا لما قيل من أنه من مصاديق التهلكة. 

تقرير الدليل: إن التهلكة لو كان المراد يما الحلاكة الواقعية وكان التكليف موجوداً في غير موارد 
التهلكة الواقعية وكان اللازم التحفظ على التكليف لزم إيقاع المكلف في الهلكة وهو نقض للغرضء فالمراد 
محل خحوف الحلاكة الذي هو أعم من الظن بالحلاك, إذ الظن هو الراحح من الطرفين المحتملين» والخنوف 
مكن أن'يكون واحداً هن عشرين احتمال» بل قد يكون أكترء فلو اسه إناء.من السم “في غشرين إناء كان 
كل واحد منها محل خحوف الحلاك. 

ولكن فيه: إنه على تقدير تمامية دلالة الآية أخص من المدعىء» إذ ذلك يختص .ورد التهلكة الواقعية 
معين امحل الذي كان ا لم تكن الحلاكة موحودة وان قينا ل كان دق الفا و لفن وان م يكن 
يصيبهم واقعاً أو نحو ذلك لا التهلكة الخيالية» .معي أنه خيل وجود اللص مع أنه لم يكن له أثر لا في هذه 
السنة ولا في السنين الماضية؛ مثلا لو كانت الحرب قائمة كان إلقاء النفس فيها بلا سلاح إلقاء في التهلكة, 
أما لو لم تكن حرب أصلا وإنما خيل هذا الشخص وجود الحرب واقتحم في ذلك امحل الذي كان يظن 


وجودها فيه 


لم يصدق أنه أوقع نفسه في التهلكة» وكذا لو شرب أحد الإنائين اللذين أحدهما سم كان إِلقاء قٍِ 
التهلكة؛ لا ما إذا شرب ظاناً أن أحدهما كذلك مع عدم السم فيهما واقعاً. 

والحاصل أن التهلكة من الألفاظ المبينة المفهوم» فكما أن سائر الألفاظ لا تدور مدار الظنون كذلك 
هذه اللفظة» بل تدور مدار الواقع؛ فالقول بعدم وجوب الحج في موارد الخوف مطلقاًء مستدلاً بمذه الآية لا 
يخلو عن إشكال. 

والأولى الاستدلال له بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج, قال: قلت لأبي عبد الله (علىه السلام): الحج 
على الغ والفقير» فقال: «الحج على الناس جميعاء كبارهم وصغارهم, فمن كان له عذر عذره اللع0". 

فإن المراد من قوله (علىه السلام): «على الناس جميعا» سواء أخذ بمعيئ الوجوب بالتصرف في ظاهر 
الاستغراق ببعض المحامل كما قدم» أو .معين الأعم من الوجوبء, لكن الواحب على كلا التقديرين مقيد 
بعدم العذرء ومن المعلوم أن المنوف عذر عقلائي» فمن لم يذهب لعذر عقلائي كان معذوراً وغير واحب 
عليه. 

وهذا تحقق أنه لا يدور الحكم مدار تخلية السرب وعدمها حى يقال: المناط هو تخلية السرب واقعاء 
فالحكم بعدم الوجوب حين الظن بعدم التخلية مع كونه مخالفا للواقع حكم ظاهريء فلا ينائي الاستقرار 
للحكم الواقعي بوجوب الحج في صورة تخلية السرب الحققة في الواقع. 


)١١‏ الوسائل: ج/ ص١١‏ باب ” في وجوب احج ح3. 





ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنه غير مأمون» وجب الذهاب من الأبعد المأمون» 


ول كان جنل ماران اغرنس "قن الك قي اناس فويضل النتطاي دب انهه الامو لوقاف 
للمشهورء بل الظاهر من نقلهم العامة مخالفاً في المسألة عدم الخلاف بين المخاصة فيه. 

قال في الشرائع: فلو كان له طريقان فمنع نهنا سَذللك الأخبر”“ضواء كانت أبعك أو د01 

وقيده في الجواهر بقوله: مع فرض سعة النفقة والوقت للأبعد» أما لو قصرت أو قصر الوقت عنه 
سقط الحج إذا انحصر الطريق فيه كما هو واضحء خلافاً للشافعية فلم يوجبوا ولراك ار بع ل 
واضح الفساد كوضوح الفساد ما عن أحمد من استقرار الوحجوب على واجد الزاد والراحلة وإن ا 5 

وقال في المستند: يكفي في الوجوب سلامة بعض الطرق» فلو كان له طريقان حلي أحدهما دون 
الآحر وجب سلوك الأول وإن كان أبعد إذا لم يقصر نفقته عنه واتسع الزمان له ”2 انتهى. 

ومثلها عبائر غيرهم. 

وكيف كانء فالدليل على الوجوب صدق الاستطاعة العرفية الي هي مناط الوجوبء» وتخلية السرب 
المشترطة تصدق مع تخلية طريق واحد كما لا يخفى. 


201 شرائع الإإسلام: ص5 ١5‏ باب الحج. 
)١(‏ الجواهر: ج7١1١‏ ص590. 
ل البق أ لاع راطو اا 


ولو كان جميع الطرق مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد» مثل ما إذا كان من أهل العراق ولا 
يمكنه إلا أن يمشي إلى كرمان ومنه إلى خراسان ومنه إلى بخارا ومنه إلى الحند ومنه إلى بوشهر ومنه إلى جدة مثلاً ومنه إلى 
المدينة ومنها إلى مكة» فهل يجب أو لاء وجهان أقواهما عدم الوجوب لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السرب. 


(ولو كان جميع الطرق مخوفاً إل أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد» مثل ما إذا كان من 
أهل العراق ولا يمكنه إلا أن بمشي إلى كرمان ومنه إلى خخراسان ومنه إلى بخارا ومنه إلى الهند ومنه إلى بوشهر 
ومنه إلى حدة مثلا ومنه إلى المدينة ومنها إلى مكة» فهل يجب أو لاء وجهانء أقواهما عدم الوجوب لأنه 
يمدق عليه أنه لايكرن عا السرت ف إوقانا. المتن واالتشوييلة وله من المعا ضري 

ولكن الأقوى وفاقاً للسيد عبد الحادي الشيرازي وبعض آخر عدم صحة إطلاق ما ذكره إذ قد يكون 
الدوران في البلاد 0 لعدم صدق تخلية السرب» وقد لا يكون كذلك» يوا في هذه الأزمنة الي 
يعتاد الدوران فيها بالطائرة أو السيارة» بل نقول إن الطريق المتعارف لو لم يكن مخلى لكن كان الدوران 
عنده سهلاء كما لو كان له الطائرة» وتمكن في نصف يوم من الدوران حول الكرة والوصول إلى الحج 
وجبء لأن تخلية السرب المأحوذة في الروايات كالزاد والراحلة ليست إلا 0 للاستطاعة العرفية كما 
تقدم» فمع تحقق الاستطاعة العرفية لا يتوقف الوجوب على تلك العناوين. 

ثم إن الظاهر من تخلية السرب كوفا في الذهاب والإياب» لا الذهاب فقطء فلو كان مخلى سربه في 


الذهاب لكن يعرض الطريق عدو أو لص أو ,كنعه 


سلطان من الإياب» لم يصدق كونه مخلى سربه» كما تقدم في مسألة الاستطاعة المالية واشتراط وجحود 
مؤنة الإياب. 

ولو تمكن من الذهاب من طريق والإياب من آخر وجبء لصدق تخلية السرب والاستطاعة» ولو كان 
سلوك الطريق الأبعد المتعارف مستلزماً للوصول إلى الحج في السنة الثانية» والطريق الأقرب غير المخلى ينفتح 
في السنة الثانية دار الأمر بين السويين الأ عاذ وعدة السير إلا في السنة الثانية من الأقرب ويكون 

ثم إنه كما يشترط لو السرب عن العدو يشترط لوه عن سائر الموانع أيضاء فلو كان في بعض 
منازل الطريق طاعون أو وباء وخحاف على نفسه لا يحب» كما صرح به في المستند. 

ولو انحصر الطريق بالبحر مما يستلزم بحاسة مأكله ومشربه وعدم تمكنه من الوضوء والغسل فسيأتٍ 
الكلام فيه في المسألة التاسعة والستين إن شاء الله تعالى. 


مسألة 55: إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب» 


(مسألة 54: إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يحب وفاقاً للمحكي عن 
المستند كغالب المعاصرين» وذلك لأنه من الأعذار العقلائية» فيشمله صحيح عبد الرحمن المتقدم في المسألة 
السابقة. 

ويؤيده أو يدل عليه صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عاىه السلام) قال: «إذا قدر الرحل على ما يحج 
به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام)”"©. 

وعن أبي حمزة» عن أبي عبد الله (عاىه السلام) أنه قال: «من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك 
وليس له شغل يعذره الله فيه حي جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلامم”". 

وحه التأيبد أن البقاء الحفظ ماله المعتد به شغل من الأعذار العقلائية. 

ومثلهما بل أظهر منهما صحيح ذريح, عن أبي عبد الله (علىه السلام): «من مات ول يحج حجة 
الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاحة تححف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان ينعه فليمت يهود 


حم 


أو 
تطزوايام! "أ فإة فط امال الل رطا جه دسم ذها نه يد 


هذ اففانا إن أدلة الضررء والقول بأن أدلة وجحوب الحج مخصصة لأدلة نفي الضرر لاقتضائها وحجوب 


)١(‏ الوسائل: جم ص7١‏ باب 5 في وجوب الحج ح". 
(؟) الوسائل: ج48 ص8١‏ باب 5 من وجوب الحج ح5. 
(9) الوسائل: ج8 ص١٠‏ باب 7 من وجوب الحج ح١.‏ 


وكذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واحب فوري سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه 
أهم من مع كونه أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق. وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم» كما إذا توقف 


صرف المال» نظير أدلة وجوب الإنفاق على الرحم, فلا حال لإعمال أدلة نفي الضرر معهاء غير تام 
إذ أدلة الضرر حاكمة على جميع الأدلة الأولية إلا القدر المحرج منها قطعاًء والضرر الذي يلزم من الحج 
يتقدر بقدره المتعارف كتخصيص كل دليل لأدلة الضرر. 

والحاصل أن أدلة الحج الواردة في موضوع الضرر تخصص عموم الضرر بالقدر المسلم من أدلة الحج 
وهو الحج المتعارف» فالمرحع عموم أدلة الضرر لا عموم أدلة الحج. ويهذا تعرف أنه لا وجه لتوقف 
المستمسك في المسألة ‏ كامحكي عن كشف اللثام ‏ من عدم عرفان وجه للسقوط وإن حاف على كل ما 
بملكه إذا لم يشترط الرحوع إلى كفاية. 

(وكذا] لا يجب الحج [إذا كان هناك مانع شرعي من استازامه ترك واجحب فوري سابق على 
حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق)» وقد عرفت في المسألة 
الإحدى والثلاثين عدم فرق بين السابق واللاحق في اعتبار أهمية ذلك الواجب. 

نعم لو كان المانع الشرعي مما يعد عذراً عقلائياً وشغلاً يعذره وحاجة تححف به لم يلزم» سواء كان 
قبل حصول الاستطاعة أو بعده» وكأنه إلى هذا نظر بعض المعلقين حيث حكم بعدم الفرق في العذر اللاحق 
بين الأهم وغيره. 

[وكذا) لا يحب الحج 1[إذا توقف على ارتكاب محرم»؛ كما إذا توقف 


على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة. 


على ركوب دابة غصبية أو المشي ف الأرض المغصوبة) لعدم إمكان الوجحوب مع فرض توقفه على 
الحرام بدون سوء الاختيار» إذ هو من التكليف .ما لا يطاق» والعقاب على طرفي القدرة» فإنه إن ذهب 
عوقب لحرمة المقدمة وإن لم يذهب عوقب لحرمة ترك ذي المقدمة» لكن لابد من تقييده مما كان الحرام في 
ملاكه أهم أو مساوياً أو أنقصء ولكن كان الباقي من ملاك الوحوب لا يكون فيه مصلحة ملزمة» وإلا قدم 
الحج على انحرم الطبيعي. 

والحاصل أنه يقارن بين ملاك الوحوب وملاك الحرمة» فما كان أهم بقدر لازم يقدمء ولو كانا 
مساويين لم يجب ولم يحرم مثلا مخالفة الوالدين محرمة طبعاً لوحوب إطاعتهماء فلو أمر الوالد بالبقاء قدم 
عليه الحج لعدم مقاومة ملاك الحرمة لملاك الوجوب. 

والظاهر أن مراد المصنف من امحرم الفعلي منه» فلا إشكال في العبارة. 


والزمانية والسربية» وعدم استلزامه الضرر أو ترك واحب أو فعل حرام» ومع فقد أحد هذه لا يجحب, فبقي الكلام في 
أمرين: 
أحدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاًء أو اعتقد فقد 


الاستطاعة المالية والبدنية والزمانية والسربية» وعدم استلزامه الضرر] أو العسر والحرج الرافع للتكليف [أو 
ترك واحب أو فعل حرام فعليين» وهذان في الحقيقة ليسا من شرائط الاستطاعة بل مزاحمان مقدمان 
كبعض صور الضرر والحرجء وذلك لعدم تقييد دليل الحج يمما بل يستفادان من الخارج كما لا يخفى [ ومع 
فقد أحد هذه لا يجحب) الحج مباشرة وإن وجب الاستنابة في بعض الصور كما سيأت. 

[فبقي الكلام 1 قُُ أنه لو تمكن من الحج واقعاء حج أو لم يحجء أو لم يتمكن كذلك» وصوره 
المتصورة ستة وثلاثين حاصلة من ضرب الأمور التسعة في صوريّ الوحدان والفقدان» ثم المجموع في صوري 
الحج وعدمه. ونذكرها [في) ضمن [ أمرين) : 

(أحدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه) الشرائط [مع فقد بعضها واقعاًء أو اعتقد فقد بعضها وكان 
متحققا) فلو حج في الصورة الأولى هل يكفي عن حجة الإسلام أم لا» ولو لم يحج في الصورة الثانية فهل 
يستقر عليه الحج 


عبداً فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام» وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً مع تحقق سائر الشرائط وأتى 
به أحزأه عن حجة الإسلام كما مر سابقأء وإن تركه مع بقاء 


حي يجب عليه الإتيان به في السنة المقبلة ولو متسكعاً أو يقضى عنه بعد موته أم لا؟ 

(فنقول: إذا اعتقد كونه بالغاً أو حراً مع تحقق سائر الشرائط) واقعاً [فحج ثم بان أنه كان صغيراً أو 
عبداً فالظاهر بل المقطوع) به إعدم إجزائه عن حجة الإسلام] للمستفيضة المعتبرة الي تقدم جملة منهاء 
ففي خبر مسمعء عن الصادق (علىه السلام): «لو أن غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة 
الالشلكي 0 

وعنه» عن الصادق (عليه السلام) يض «لو أن عبداً تملوكاً حج عشر حجج كانت عليه حجة 
الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا)”©. 

وقد تقدم بعض الأحبار المعارضة الي لا بد من حملها على بعض الوجوه, فراجع الكلام في شرطية 
ا 

ولو 1 يحج واخال هذه كان من باب التجري» ومثلهما ما لو حج بحنوناً مع اعتقاد كونه عاقلا 
وكأن المصنف لم يتعرض له لندرة الفرض. 

(وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً مع تحقق سائر الشرائط) واقعاً (وأتى به أجزأه عن حجة الإسلام 
كما مر سابقاً) في المسألة السادسة والعشرين» بل وقبلها أيضاء (وإن تركه) واللحال هذه مع بقاء 


)١١‏ الوسائل: جم ص١٠”‏ باب ١7‏ في وجوب الحج ح5. 
١؟)‏ الوسائل: ج8 ص”” باب ١5‏ في وجوب احج حه. 


الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وحوب الحج عليه) سيأتٍ في المسألة الواحدة والثمانين 
تفصيل الكلام في مسألة التحديد بذي الحجة وأنه هل يشترط في الاستقرار بقاء الاستطاعة إلى زمان تمام 
الأفعال أو زمان الأركان أو غير ذلكء إنما الكلام في أصل الاستقرار .تمجرد عدم الذهاب ولو بدون الإهمالء 
وفيه احتمالان: 

- الأول: الوحوب كما هو فتوى المئن والظاهر من سكوت المعاصرين عليه» والذي بمكن أن يستدل 
له أمور: 

الأؤل ها دل على وغوت القضباء عرق المت من الأخخبارم 

الثاني: ما دل على وجوب قضاء الفائت من الفرائض مطلقا. 

الثالث: إن القضاء تابع للأداء فإذا وجب الأداء وجب القضاء. 

الرابع: إطلاق الآية الكريمة والأخبار الدالة على وحوب الحج على المستطيع. 

- الثاني: عدم الوجوب للأصلء» ولا يرفعه شيء من الأدلة المتقدمة. 

أما انول قلق وحوب اللتضا فى اليف :تلاك قاسو كيعاالو نهاك ضري أي كان لدعا كيه 
الحو وإنة 1 ين تقح عه “طعا إة لا فين الج عمق لا“مال له 

هذا مضافاً إلى كون حال الممات كحال الحياة يحتاج إلى قطع بالملاك وهو مفقود؛ كما لو مرض فلم 
يقدر على الصوم فإنه لا يجب عليه الإتيان به في حال الحياة مع أنه يحب القضاء عنه في حال الموت» على أن 
إطلاق أدلة القضاء لصورة عدم الحج عذراً ممنوع» بل المنصرف منها هو الصور المتعارفة الي لا يذهب 
الشخص عالماً عامداً. 

ابابا ول هك ويكوت قضاء الفرانك طلا فذلك متوقف على وجوب 


الأدا» لا لأن القضاء تابع اللأداء» بل لأن الفوت هو عدم الفعل عمن كان مكلفاًء وفي غيره يحتاج 
إلى دليل آخرء وأما أن القضاء تابع فهو حلاف المحقق في محله» بل هو بأمر جديد. 

وأما إطلاق الآية الكريمة والأحبار فنقول: أما الآية فتدل على الوجوب حال الاستطاعة» والمفروض 
أنه في السنة الثانية لا يستطيع» والحاصل أن الآية الكريمة ناظرة إلى حال الأداء لا حال القضاءء ومثلها 
الأحبار المعلقة فيها الوجوب على الاستطاعة ونحوها. 

وإن شئت قلت: إن الآية والأخبار تدل على الوجوب على المستطيع؛ فإذا خرج عن الاستطاعة ارتفع 
الوجوب» وذلك كما لو قال المالك: يأتيئ بالماء» فإنه لو فقد الملك ارتفع الأمر» وكما لو قال: المسافر 
يقصر أو الحاضر يصوم أو غير ذلك» فلم يبق في البين إلا أدلة القضاء الخاصة بالحج أو العامة» وهي على 
تقدير تمامية دلالتها لا تفيد محل التراع» إذ القضاء لا يكون إلا مع الوجوب في حال الاستطاعة ولا وجوب 
هنا لأدلة الرفع» فكما أنما تحكم بعدم التكليف على من يكون له الحج ضرراً أو عسراً أو حرجاً كذلك 
تحكم بعدم التكليف على من كان يجهل وجدان الشرط» بل يمكن أن يستدل لذلك .ما تقدم من قول 
الصادق (علىه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «فمن كان له عذر عذره الله)”"©» بالتقريب 
المتقدم في المسألة الثالثة والستين» فإن الجهل بالشرط من الأعذار العقلائية» كما لا يخفى. 


)١(‏ الوسائل: جم ص١١‏ باب ؟ في وجوب الحج ح". 





ويهذا تبين الفرق بينه وبين العالم العامد للترك, فإنه لا عذر له ولا رفع للتكليف بالنسبة إليه» فيبجحب 
عليه الإتيان بالحج في عام الاستطاعة» فتشمله الأدلة الدالة على الوجوب لمن استطاع في الجملة» كقول 
الصادق (عاىه السلام) في صحيح ذريح امحاربي: «من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم بمنعه من ذلك 
حاحة تححق :يه أو مرض لأايطيق فيه :المج ل اد 

وقول البي (صلى الله عليه وآله) في وصيته لعلي (عليه السلام): «يا علي من سوف الحج حى يموت 
بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً»””: إلى غير ذلك من الأدلة الدالة بإطلاقها على وحوب الحج على من 
صارت له الاستطاعة ول يحج ح فاتا تدل بالالتزام العرفي على الاستقرار. 

وأما أدلة القضاء العامة نحو «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» فلا تشمل حال الحياة» لعدم القضاء 
بل الحج في كل سنة أداءء والأدلة الخاصة كلها ناظرة إلى حال الموت. 

وعلى هذا فكل من لم يحج لعذر عقلائي من جهل بالشرط جهلاً هو عذر عند العقلاء» لا مثل من لا 
فسب تنالة عاذ يعنف كوه سعطيعا الذي لدم الكاق حيبي الندالة الوذه والعشرين» أو حدم فكن هن 
كما لو سافر مع الرفقة المطمئن بوصولحم فلم يصلء أو لخوف من اللص أو نحوه وإن لم يكن في الواقع 
كذلكء أو غير ذلك من الأعذار العقلائية لم يكن الحج واجباً عليه 


.١ح الوسائل: ج8 ص١٠ باب في وجحوب الحج‎ )١( 
الوسائل: جم ص١” باب 7 في وحجوب احج ح5.‎ )؟١‎ 


فلا يستقر إذا لم تبق الاستطاعة إلى العالم القابل» لكن قد عرفت وحوب حفظ المال ولو كان حصوله 
قبل البنة. 

والذي وحدته في كتب الأصحاب حسب تتبعي الناقص غير مخالف لما ذكرته» بل كلماتهم مصرحة 
باستقرار الحج على المهمل. 

قال في الجواهر مازجاً مع المثن: "لا لاف ولا إشكال نصاً وفتوى في أنه يستقر الحج في الذمة إذا 
استكملت الشرائط وأهمل حى فات» فيحج في زمن حياته» وإن ذهبت الشرائط الي لا ينتفي معها أصل 
القدرة» ويقضى عنه بعد وفاته" 7 انتهى. 

وقال في المستند: "من استقر الحج في ذمته بأن احتمعت له شرائط الوحوب ومضت ملة بمكنه فيها 
استيفاء جميع أفعال الحج كما عن الأكثرء أو الأركان منها خاصة كما احتمله جماعة» فأهمل حّ مات 
يحب قضاؤه عنه بالإجماع المحقق والمحكي”" إلخ. 

وقال في الحدائق: قال العلامة ف التذكرة استقرار الحج في الذمة يحصل بالإهمال بعد حصول الشرائط 
بأسرها ومضي زمان جميع أفعال الحج» ويحتمل مضي زمان يتمكن فيه من الإحرام ودخول الحرم» وأطلق 
امحقق في المعتبر والشرائط القول بتحققها بالإهمال مع تحقق الشرائط» واعترضه في المسالك بأنه لا بد تقييد 
الإهمال بكونه واقعاً في جميع المدة» إل. 

ثم حكى 


)١(‏ الجواهر: ج/ا١‏ ص75/8. 
(5) المستند: ج؟ ص5 ١5‏ السطر ؟5”. 


فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج ولو متسكعاء وإن اعتقد كونه مستطيعاً مالا 


عن المدارك أنه قال: ما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخحبار خال من لفظ الاستقرار فضلا عما 
يتحقق به ... إلى أن قال: إن المستفاد من كثير من الأحبار ترتب القضاء على عدم الإتيان بالأداء مع توجه 
للنظان: يلار 00 العو 

أقول: وأنت خبير بأن الظاهر من الإهمال الترك عن عمد وعلمء لا بلا علم وعمدء ويهذا ظهر 
الإشكال فيما ذكره المستمسك في وحه استقرار الحج في المسألة بقوله: أصل الحكم في الجملة ما لا ينبغي 
الإشكال فيه'2, ثم ذكر كلام الجواهر المتقدم. 

وكيف كانء فالأرجح في النظر عدم الوحوب على هؤلاء الذين لهم عذرء ولو كان هو الجهل ونحوه. 
فلا يحب عليهم الحج تسكعاً لو فقدوا الاستطاعة في العام الثابي» كما لا يجب القضاء عنهم لو ماتوا والحال 
هذه. 

وعلى هذا [فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله) لم يكن وجب عليه الحج ولو 
متسكعاً]. ولو حج كذلك ثم استطاع لزم عليه الإتيان ثانياً بعنوان حجة الإسلام. 
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.١5؟ص‎ ١4ج الحدائق:‎ )١( 
.4 المستمسك: ج١٠ ص74١ الفقرة ” السطر‎ )5( 


وأن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج» ففي إجزائه عن حجة الإسلام وعدمه وجهان» من فقد الشرط ا 
ومن أن القدر المسلم من عدم إجزائه حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة. وإن اعتقد عدم كفاية ما 
عنده من المال وكان في الواقع كافياً وترك 


حيث المال [وأن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج. ففي إجزائه عن حجة الإسلام وعدمه 
وجهان؛ من فقد الشرط واقعاً] ومع فقده لا يقع الحج حجة الإسلام على ما سيأ في نفس هذه المسألة 
(ومن أن القدر المسلّم من عدم إجزائه حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة) . 

وهذا هو الذي اختاره المعاصرون» قال في المستمسك: هذا إنما يصلح وجهاً للإحزاء لو كان دليل 
يدل على عموم الإحزاى فإنه حينئذ يقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن» أما إذا كان مقتضى عموم 
الأذلة غنم التخراء للوضكه اللذكون أو لا فين القول يعدم الخسر و4 اي 

وكأن نظر المصنف (رحمه الله) إلى ما سيأت من أن دليل عدم الإجزاء هو الإجماع» وإلا فمقتضى 
القاعدة الإجزاء. وحيث إن الإجماع دليل لبي فاللازم الاقتصار فيه على القدر المتيقن» وهو الحج الذي علم 
من الابتداء عدم استطاعته؛ فيبقى غير هذه الصورة تحت عموم الإجزاء الذي هو مقتضى القاعدة الأولية. 

(وإن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال وكان في الواقع كافياء وترك 
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الحج فالظاهر الاستقرار عليه» وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته. 


الحج فالظاهر) عدم (الاستقرار عليه) خلافاً للماتتن وغالب المعاصرين؛ وجه الاستقرار ما تقدم في 
المسألة الرابعة والعشرين من عموم التكليف للعالم والجاهل بالتقريب المذكور هناك, ووجه العدم ما ذكرناه 
في نفس هذه المسألة عند قول المصنف (رحمه الله): فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه» فراجع. 

واحتمال أن العذر الرافع للاستطاعة يختص بالعذر الواقعي ولا يشمل العذر الخطائي تقييد في دليل 
العذر بلا مقيد» إذ ظاهر قوله (علىه السلام): «فمن كان له عذر عذره الله العذر العقلائي» ومن المعلوم 
أن اهل منهء مضافاً إلى دليل الرفع وغيره من المؤيدات الي ذكرناها في المسألة الرابعة والستين. 

[وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر] عند المصنف وجملة من 
المعاصرين [ كفايته] واستدل له بأمرين: 

الأول: إن رفع الحكم عند الضرر والحرج امتنان» فلا يمكن أن يكون الرفع مخالفاً للامتنان» وفيما لو 
حج بدون علم بالضرر وبالحرج لو قيل له لا يكفي حجك عن حجة الإسلام ويلزم عليك الإعادة كان 
مخالفاً للامتنان» ومثله ما لو توضأ مع الضرر أو صلى قائماً أو صام ثم تبين الضرر. 

لا يقال: هذا إنما يدم فيا لم يكن الضرر والحرج موجباً لحرمة الاقتحام» كما لو كان في الصوم هلاكة 
النفس وكذا الحجء وإلا فيحرم الفعل ولا يكون واجباً واقعاً. 

لأنا نقول: رفع الحكم عن هذا الشخص الذي يضر ضرراً حراماً إذا صام 


مثلاً ليس إلا للامتنان» وحيئئذ فلو لم يعلم وصام لا يخلو من أن يكون يجب عليه القضاء فيكون 
حلاف الامتنان» ومن أن لا يجبء, والثاني مقتضى الامتنان» وحيث إن الدليل امتناي لا بد من القول به 
ولكن فيه: 

أولاً: إن رفع الحكم عند الضرر والحرج ليس للامتنات مطلقاء بل قد يكون لعدم الملاك؛ مثلاً إذا كات 
مصلحة الصوم صحة البدن وكان هذا الصوم ضاراًء لم يكن الرفع حرد المنة بل لعدم الملاك؛ وعليه فأي 
معين في مقام الإثبات لأنه من هذا القسم أو من ذاك. 

مضافاً إلى النتقض بالحج التسكعي» فإن عدم الوحوب على غير المستطيع ليس إلا للامتنان كما يظهر 
من أدلته» مع قوهم بعدم كفايته عن حجة الإسلام والحال أنه مخالف للامتنان» إذ لو حج كذلك ثم قبل له 
حج ثانياً نزم حلاف الامتنان. 

وثانياً: إن ظاهر الأدلة أن الرفع بحكمة الامتنان» أي إن الامتنان صار حكمة لرفع الحكمء وحينئذ فلا 
حك أضباة كسار الحكم المذكورة في الأخبار» فكما أن الحكم المرفوع أو الموضوع لحكمة لا يدور مدار 
تلك الحكمة وحوداً وعدماً كذلك ما نحن فيه» وتخصيص الرفع بصورة العلم مع إطلاق الدليل اجتهاد في 
مقابل النصء وقد ورد في الأخبار موارد تدل على الردع عن عدم العمل بالحكم الامتناني. 

ففي موثق أبي بصيرء قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان فماتت في شوال فأوصتئ أن 
أقضي عنهاء قال: «هل برئت من مرضها»» قلت: وماتت فيه» قال: «لا يقضى عنهاء فإن الله لم يجعله 
عليها». قلت: فإن أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتئ بذلك» فقال: وكيف تقضي عنها شيعا م 


كعله الله علبيا7 : 

وجه الدلالة عدم استفصال الإمام (عاىيه السلام) بين المرض الذي لا يجوز معه الصوم وبين ما يجوزء 
بل حكم بعدم الجعل مطلقاً وردع السائل عن قضاء ما لم يجعله الله عليهاء ولو كان يجوز مع بعض أفراد 
المرض المرفوع وجوب الصوم معه الصوم ولو استحباباً كان تعليل عدم القضاء بعدم الجعل غير تام. 

وعن أبي عبد الله (علىه السلام) قال: «الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر». ثم 
قال: «إن رحلاً أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أصوم شهر رمضان 
في السفر؟ فقال: «لا»» فقال: يا رسول الله إنه على يسير» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن الله 
تصدق على مرضى أميٍ ومسافريها بالإفطار في شهر رمضانء أيحب أحدكم لو تصدق بصلقة أن ترد 
عليه)»0". 

إلى كثير من أمثاله» مع وضوح أن رفع الحكم امتناني ولم يعلل النبي (صلى الله عليه وآله) عدم الصوم 
حى وان إلا بالامتنان. 

وني بعض الروايات أن من صام في السفر سماه رسول الله (صلى الله عليه وآله) عاصياً. 

ومثله الحكم بقصر الصلاة في السفر الذي يظهر من بعض الأدلة أنه امتناني» ومع ذلك لا يجوز التمام 
ولزوم الإعادة في بعض الصور كالنسيان. 

الثاني: إن الحرج والضرر وإن كان مانعاً عن الاستطاعة» إلا أن دليل ما نعيته يختص ,عثل صحيح 
الحلبي المتضمن لنافاة العذر للاستطاعة» وهو يختص .من ترك الحج فلا يشمل من حج. 
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والحاصل أن الدليل لما كان مختصاً .من ترك الحج ولا يشمل من حجء فإذا حج مع فقده كان حج 
الإسلام» واذا تركه لم يستقر الحج في ذمته» والتفكيك بين الفاعل والتارك لا مانع عنه. 

ونظيره جميع موارد الأبدال الاضطرارية» فإن الفعل الناقص إن جاء به كان واجبا عليه» وإن لم يأت 
به كان الواحب هو الكامل» كذا ذكره في المستمسك. 

وفيه: إن عدم الحرج والضرر إن كان شرطاً في التكليف كالاسطاعة المالية» معي أنه أخذ في موضوع 
الاستطاعة» فالذي يكون الحج ضررياً أو حرجياً بالنسبة إليه غير مستطيع» ومع عدم الاستطاعة لا وحوب 
كالمتسكع بالحج, فلا يجحزي عن حجة الإسلام الواحب» وإن كان من قبيل المزاحم ففي مقام الواقع والثبوت 
إن كان ملاك الحج أقوى بحد الوجوب كان اللازم القول بوجوب الحج حى مع العلم بالضرر والحرج؛ وقد 
تقدم عن المصنف وغيره عدم الوحوب. 

وإن كان ملاك الضرر أقوى بحد الحرمة كان اللازم القول بعدم الكفاية عن حجة الإسلام ولو في 
حال الجهل؛ لأنه لا وجوب حيئئذ» علم به أو جهل؛ وذلك مثل أن الثواب إذا كان مائة درجة خخالصاً كان 
محل الوجوبء فإذا عارضه محذور ارتفع الثواب الخالص فلا وحوب. 

وإن كان الملاكان متساويين كان اللازم التخيير بين الفعل والترك واقعء مع عدم الوحوب لو فعل 
وعدم الحرمة» من غير فرق بين العلم والجهل. 

وأما التنظير بالأبدال الاضطرارية فلم يعلم له وحه صحيح كما لا يخفى على المتأمل؛ والمسألة بعد 
تحتاج إلى التأمل» والله العال. 


وإن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف» فهل يستقر عليه الحج أو لاء وجهان والأقوى 
عدمه؛ لأن المناط في الضرر النوف وهو حاصلء إلا إذا كان اعتقاده على خلاف رواية العقلاء وبدون الفحص 
والتفتيش. 


ثم على القول بعدم الكفاية إنما هو فيما إذا كان الضرر أو الحرج في نفس الحجء أما لو كان في 
المقدمات مع خحلو الحج عن الضرر فلا ينبغي الإشكال في الكفاية» لأنه إذا وصل الباق يك مسي لذ 
ضرر ولا حرج. 

[وإن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف» فهل يستقر عليه الحج] 
حي يجب عليه في السنة القابلة ولو متسكعاًء والقضاء عنه لو مات [أو لا) يستقر» .[وجهان) من أن تخلية 
السرب والضرر والحرج ونحوها من الأمور الواقعية» وهي بواقعها أسباب عدم وجوب الحج لا بظنها أو 
اعتقادها مع عدم مطابقة الظن والاعتقاد للواقع» فهاية الأمر أنه لو اعتقد أو ظن كان معذوراً في ترك الحج 
في هذه السنة» ولكن لا يرتفع الوجوب الواقعي» فاللازم القول بالاستقرار» فهو نظير ما لو اعتقد عدم 
الاستطاعة المالية الذي تقدم من المصنف وغيره استقرار الحج في الذمة. 

(و) لكن (الأقوى عدمه) لا إلأن المناط في الضرر النوف وهو حاصلء إلا إذا كان اعتقاده على 
حلاف رواية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش] إذ تقدم أن الضرر الرافع للتكليف هو الضرر الواقعي لا 
الضرر الاعتقادي» بل وجه عدم الاستقرار هو كون هذا الاعتقاد من الأعذار 


العقلائية» وقد تقدم في المسألة الثالثة والستين عدم وجوب الحج مع العذرء فراجع. 

وقد أشرنا إلى أن العذر لا يختص ,ما كان منشؤه مطابقا للواقع» بل هو أعم من المطابق وغير المطابق» 
فإنه لو كان كل يوم يقتل بعض المسافرين فلم يذهب أحد في يوم السبت مثلا لاحتمال الضررء وكان من 
باب الاتفاق هذا اليوم اليا عن الضررء صدق في العرف أنه كان له عذر في عدم الذهاب. 

ولا يفرق في ذلك بين كون المانع المعتقد عدوا أو ضررا نفسيا أو ماليا أو عرضيا أو غيرهاء كما لا 
فرق بين اعتقاده وبين ظنه وبين خوفه ولو بدون الظن» فالمدار هو العذر العقلائي لا المطابقة وعدمها. 

بقي الكلام فيما استثناه بقوله (قدس سره): (إلآ إذا كان) إلخ» فإنه يصح بالنسبة إلى عدم الفحص 
والتفتيش» وأما بالنسبة إلى معتقد الضررء ولو كان العقلاء لا يعتقدون, ففى الاستقرار عليه تأمل» إذ هذا 
عونت السية البدتوزة :ل ركم شرا بالقبنة ل عيرس كما انين رعق هدس الضرون لم له بعش :زوز كان 
العقلاء يعتقدونه. 

اللهم إلا أن يقال: إن العذر الذي جعله الشارع مسقطاً للوجوب هو العذر العقلائي» فلو كان العذر 
غير عقلائي لم يكن مسقطا. وما ورد في بعض أدلة الصوم من كون الإنسان على نفسه بصيرة لا يدل إلا 
على كون بصيرة الإتسان 


اللبعار ف نعار ا لتبقيزرة الاسنا قا نالعاو 

ثم إن المراد بالعذر العقلائي العذر لهذا الشخص عند العقلاء وإن لم يكن لغيره هذا العذرء لا العذر 
لجميع العقلاء» فالعذر العقلائي الشخصي مانع لا العذر العقلائي النوعي» فالضرر والحرج وتخليه السرب 
وعدم المزاحمة بواحب أو حرام وأمثالها كلها مأحوذة في الاستطاعة شخصية لا نوعية» فلو كان الحج لجميع 
أهل الأرض غير هذا الشخص ضررياء أو كان السلطان عنعهم غير هذا لصداقته معهء أو غير ذلك وجب 
عليه دوفم. 

قال "لويد الس امراف عداو اللي بن لوه اكز عونا > “كل تجال وديا للرزاد خريعة بالتسية إن 
الشخص بحسب أحواله» فلو كان في الطريق وف عدو لشخص دون آخر يجب الحج على الآخرء ولو لم 
يأمن الطريق للقافلة القليلة وأمن مع الكثرة وتحققت يجب» ولو ارتفع العدو بتحمل شخص الضرر على 
نفسه يحب على الباقين» إلى غير ذلك من الموانع”"2» انتهى. 

[وإن اعتقد عدم مانع شرعي فحجء فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف) إذا كان المانع قبل الميقات» أما 
لو كان بعده فالكلام فيه كالكلام في اعتقاد عدم الضرر. وقيد السيد البروجردي ذلك بقوله: إلا إذا تبين 
اتحاد بعض أعمال الحج مع الحرام وكان غير معذور في جهله. انتهى. 

أقول: اللازم تقيبد الفرع السابق وهو قوله: (وإن اعتقد عدم الضرر) 
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وإن اعتقد عدم مانع شرعي فحج فالظاهر الاحزاء إذا بان الخلاف. وإن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر 
ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط تتعمدا: أو حج مع فقد بعضها كذلكء أما الأول فلا إشكال في استقرار 
الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة؛ 


إلخ, يمذا القيد لكومها من واد واحد. 

وكيف كان فحال الاتحاد حال التلازم» فلا فرق بين ما لو كان طوافه ملازماً لترك إنقاذ غريق أو 
إطفاء حريق؛ أو كان طوافه ملازماً لقتل وقتال في المسجدء وبين ما كان أحدهما متحداً مع الغصب. 

ثم إن إطلاق عدم الإجزاء في صورة الاتحاد أيضاً غير تام» إذ لو التفت بعد الفعل إلى ذلك وتداركه 
بإتيان نفسه أو نائبه في صورة إمكان التدارك كفى قطعا. 

(وإن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر) عدم (الاستقرار] لما تقدم من كون عذراًء وي 
فرق المصنف بين هذه المسألة بالاستقرار وبين المسألة السابقة بعدمه إشكال. 

وإثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمداًء أو حج مع فقد بعضها كذلك) متعمداء (أما 
الأول فلا إشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة) . 

يقع الكلام فيما نحن فيه في مقامين: 

الأول: في أن الاستقرار هل يتوقف على البقاء إلى ذي الحجة» أو إلى آخر الأعمال» أو إلى تمام 
الأركان» أو غير ذلكء ويأيٍ الكلام فيه في المسألة الواحدة والثمانين. 

المقام الثاني: في أنه هل يجوز إزالة الشخص لبعض الشرائط أم لاء فنقول: أما البلوغ والحرية فلا يمكن 
إزالتهاء وأما العقل فإن أزاله عمداء بأن استعمل ما جن بسببه في الموسمء ففي استقرار الحج عليه وعدمه 


تردد» من أنه 


إخراج عن الموضوع إذ الحج تكليف العاقل لا الجنون فيكون كمن سافر الذي يتوجه إليه القصر. 

والقول بالفرق بين السفر وإزالة العقل بأن السفر جائز بخلاف إزالة العقل فإنه محرم غير تام» إذ الواز 
وعدم الجواز غير فارق في ترتب الحكم على الموضوعء ألا ترى أن الشخص لو حرم عليه البقاء في مدينة ثم 
نوى عشرة أيام فيها وجب عليه التمام والصيام لتحقق موضوعهما وإن كان ذلك حراماً وكذا لو كان له 
الماء ثم أهرقه فإنه يحب عليه التيمم وإن كان ذلك حراماً. 

ولا نريد بذلك رفع العقاب» بل نريد عدم الاستقرار» كعدم لزوم القضاء بالنسبة إلى الصوم والصلاة 
اللذيق الى عنما اق 2ل يوق يفيه الاقامة :و إن كان النقاء فيد بدراما. 

ومن أن التكليف بالحج توجه إليه لاستجماعه الشرائط» فكان ثبت عليه الوجحوب» والإخراج عن 
الموضوع لا يفيد في عدم الاستقرار» فيكون كمن ذهب إلى حجرة وقفل الباب عليه حى لا يتمكن من 
الذهاب مع الرفقة في وقت حركتهم؛ وهذا القول هو الأقرب في النظر. 

ثم إنه لو حجن بسبب شرب شيء بغير علم أنه يورث الحنون» فالظاهر عدم الوجوب والاستقرار» لأنه 
من الأعذار العقلائية» فيكون كغيره من أرباب الأعذار الذي تقدم عدم الوحوب في حقهم. 

وأما المال فقد تقدم عدم جواز إتلافه في غير المستثنيات حت قبل امحرم» كما لو صار له مال قبل امحرم 
فإنه يحب عليه حفظه إلى السنة المقبلة» ولو أتلفه كان اللازم القول باستقرار الحج عليه» كما أنه قد مر أنه 
لو تلف بنفسه وبلا احتيار لم يجب عليه. 

وأما الصحة فإن أزاها بشرب شيء عمداء بحيث أورث المرضء فالكلام فيه كالكلام في العقلء 


والظاهر لزوم أن يحج رحلا كما سيأت» ومن أقسام المرض 


ما أورث الأغماء أو السكر أو نوها 

وأما الزمان بأن أحر الذهاب إلى أن ضاق عن الأعمال حى الاضطراري منهاء فالمقطوع به الاستقرار 
عليه» لشمول أدلة الاستطاعة له أعئ قوم (علىهم السلام): «من مات ولم يحج» إلخ. 

وأما قوله تعالى: لإولله على الناس فقد عرفت التردد في دلالته بالنسبة إلى الفاقد بعد الوجدانء 
لخروجه عن موضوع الحكم وهو الاستطاعة» ومثلها الأخبار» كعدم همول أخبار القضاء العامة نحو: «من 
فاتته فريضة» لعدم كونه قضاءً في السنة الثانية» بل القضاء هو الفعل في غير الوقت» وأدلة القضاء بعد ا موت 
بالنسبة إلى الحج إِنما تعد -منهنا إلى الحياة بالأولوية وذلك لا يصلح بمورد الشك؛ وقد تقدم الإشكال في 
الأولوية» فتأمل. 

وأما تخلية السرب» فلو سبب العدو كما لو علم أنه لو كتب إل أعدائه بأنه يريد الحج قطعوا عليه 
طريقه» أو أنه لو أخبر السلطان منعه من الذهاب» فحاله حال متعمد الترك» لأنه هو الذي سبب الترك» 
وأدلة تخلية السرب منصرفة عن مثله قطعاء بل حاله فيما نحن فيه حال من أقفل الحجرة على نفسه كما 
تقدم. 

وأما فعل شيء يورث التضرر من الحج» كما لو أخبر السراق بذلك وعلم أنه لو سافر يسرقون أمواله 
الموحودة في وطنه» أو يغصبون داره أو بستانه أو من سائر الأضرار غير البدنية» فهذا إن لم يجز تحمله كما لو 
مان اجبحه سيا لفبناك ووبحعة استقز عليه الج ولكن لا حب غليه الذهاب: بل لآ وز له لكون الضرز 
المزاحم أهمء وإن حاز تحمله كما لو علم بسرقة مال معتد به وجب فإنه هو الذي أوقع نفسه في هذا 
الضرر. 


وأما الثاني فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين» 
على إشكال قُ البلوغ قد مرء وإن حج مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم الإجزاءء ولا دليل عليه إلا 
الإجماعء 


وأما الإتيان يما يزاحم الحجء كما لو أغرق شخخصاً وكان إنخراجه يستدعي زمانا يذهب فيه الرفقة؛ 
كما لو كان سفره بالطائرة الأخيره ول يبق من حركتها إلا مقدار أقل من إنقاذ الغريق» فإنه يقدم على 
الحج لأهميته ولكن يستقر عليه الحج. 

ولمهذا المقام فروع كثيرة أضربنا عن ذكرها خوف التطويلء والله العالم» وهو الموفق للصواب. 

[وأما الثاني] أي الحج مع فقد بعض الشرائط [إفإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا إشكال 
في عدم إجزائه] لما تقدم من أدلة عدم إجزاء حج الصبي والعبد [ إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على 
إشكال في البلوغ قد مر] في المسألة السابقة. 

وقد تقدم أن الأقرب عدم الإحزاءء» ولا أقل من الإشكال المقتضي لوحوب الحج حين البلوغ» لأصالة 
عدم كفاية حجه عن حجة الإسلام. 

(وإن حج مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم الإجزاءء ولا دليل عليه إلا الإجماع) 
المستفيض في كلامهم. 

قال في الخلاف: من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج» فإن حج لم يجزه وعليه الإعادة إذا 
وجدهماء وقال باقي الفقهاء أجزأه» دليلنا أن الله تعالى علق الوجوب على المستطيع» فمن قال إن غير 
المستطيع إذا حج أجزأ عنه إذا كان مستطيعاً فعليه الدلالة» وأيضاً فعليه إجماع الفرقة» وأيضاً فإذا استطاع 


وأعاد الحج برئت ذمته بيقين وإن لم يعد فليس على برائتها دليل 2"7؛ انتهى. 

وقال في محكي المنتهى: لو فقدهما ‏ أي الزاد والراحلة ‏ وتمكن من الحج ماشياً فقد بينا أنه لا يجب 
عليه الحج» فلو حج ماشيا لم يجزه عن حجة الإسلام عندنا» ووجب عليه الإعادة مع استكمال الشرائطء 
ذه إليه عليز 0" اتتهن:. 

قال في الحدائق بعد هذا الكلام وكلام آخر من المحقق» أقول: وعلى هذه المقالة اتفقت كلمتهم كما 
سمعته من كلام العلامة 7 انتهى. 

وقال فق الللسئدة او شيج غير المتظيع :نيكم أو علفة كريلرة كان سه ديا ول عر عن مح 
الإسلام» ويجحب عليه الاعادة لو استطاع؛ بلاخلاف كما قيل؛ بل بظاهر الإجماع كما عن الخلاف والمنتهى 
وخبرقي] 110 انميق 

وقال في الجواهر مازجاً مع المثن: وأما لو كان عاحزاً عن الحج فحج متسكعاء أو حج عن غيره لم 
يزه عن فرضه ... إلى أن قال: بلا حلاف أحده في شيء من ذلكء؛ بل يمكن تحصيل الإجماع عليه 7) 
انتهى. 

إلى غير ذلك من كلماتهم الي لا حاجة إلى ذكرها. 

وكيف كان فالذي استدل للمطلب أمور: 


.7 الخلاف: ص" مسألة‎ )١( 

)١(‏ المنتهى: ج١‏ ص557 في كتاب الحج سطر 4 ؟. 
(5) الحدائق: ج4١‏ ص١8.‏ 
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(5) الجواهر: ج/ا١‏ ص١77.‏ 





الأول: الإجماع ا محكي في كلام هؤلاء الأعلام. وفيه: المناقشة فيه صغرى وكبرى كما مر غير مرة. 

الثاني: الأصلء فإنه يقتضي عدم كفايه فاقد الشرائط عن حجة الإسلام» إلا أن يدل دليل على أن 
الحج مطلقاً كافء وليس فيما بأيدينا من الأدلة مما ظفرنا عليه ذلك» وإلى هذا أشار الشيخ في كلامه المتقدم 
ما فإذا استطاع وأعاد الحج". إل. 

الثالث: ما ذكره المحقق في المعتبر من دلالة بعض الروايات عليهء» كقول الصادق (عاىيه السلام) في 
رواية أبي بصير: «لو أن رجلاً معسراً أحجه رجل كانت له حجة:؛ فإذا أيسر بعد ذلك كان عليه الحج»”". 

أقول: وجه الدلالة أن حج المعسر غير كاف عن حجة الإسلام» بل يجب عليه الحج لو أيسر. 

وفيه: إن فيه احتمالاات: 

الأول: إنه بذلي وهو لا يكفي. 

والثاني: إنه نيابي وهو لا يكفي. 

الثالث: إنه بذلي أو نيابي والحكم بالحج ناما اسعيان: 

ومع هذه الاحتمالات لا محال للاستدلال بما على المطلب» مضافاً إلى ما تقدم من لزوم حملها على 
الإعادة استحباباً لقرينة الروايات الأخحر الدالة على كفاية الحج البذلي. 

الرابع: وهو عمدة الأدلة الذي استدل به كل من الشيخ والمحقق والعلامة والنراقي وغيرهم» أن 
وجوب الحج معلق على الاستطاعة المفقودة في المقام» وبانتفاء الشرط ينتفي المشروطء فإن إطلاق الآية 
تحني رحويكاع 


)١١‏ الوسائل: ج/ ص9" باب »”١‏ قُ وجوب احج ج60 





بعد الاستطاعة وإن كان قد حج قبل ذلك. 

ولا يرد عليها إلا أمور غير صا حة للورودء وهي: 

الأول: أصالة عدم الوجوبء فإنه قبل الاستطاعة لم يكن الحج عليه واجباًء فيستصحب إلى ما بعدها. 

وفيه: إن الإطلاق دليل احتهادي فلا مجال للأصل العملي معه. 

الثاني: الروايات الدالة على أن الحج مرة واحدة في العمر. 

وفيه: إن ظاهر تلك الأدلة أن الحج الواحب مرة واحدة لا مطلقاء ففي رواية هشام: «وكلفهم حجة 
واحدة)”"2: وعن الفضل: «أمروا بحجة واحدة)”"» وعن محمد بن سنان: «علة فرض الحج مرة واحدة)”", 
إلى غير ذلك. وأما أنه لو أتى بالحج المستحب كفاه عن الحج والواحب فلا. 

الثالث: إنه لا شك في أن الذين حجوا مع البي (صلى الله عليه وآله) كان حجهم حجة الإسلام 
ومن المعلوم أن كثيراً منهم ما كانوا مستطيعين» فغن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (علىه السلام): وذكر 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحج فكتب إلى من بلغه كتابه من دخحل في الإسلام: أن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) يريد الحج يؤذنهم بذلك ليحج من أطاق الحج» 1), فإن من أطاق الحج أعم من المستطيع 
وغيره. 


وفيه: عدم تسليم 


.١ح الوسائل: جم ص١١ باب ” في وجوب الحج‎ )١( 
الوسائل: جم ص١١ باب ” في وجوب الحج ح7.‎ )١( 
الوسائل: جم ص7١ باب ” في وجوب الحج ح”.‎ )( 
الكافي: ج: ص55؟ باب حج النبي ح,.‎ )5( 


وإلا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول» وإذا أتى به كفى ولو كان يديا كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر 
مستحباً بناءء على شرعية عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتا؛ ودعوى أن المستحب لا يجزي عن 


كون حج جميعهم حجة الإسلام» لعدم دليل على ذلك. 

الرابع: إن اشتراط الاستطاعة من باب الامتنان» كما لو قال المولة: من له ألف درهم فليتصدق 
بدرهم» فإنه لو تصدق من ليس له ألف ثم صار له ألف لم يلزم عليه بنظر العرف الإعادة لحصول الشرط 
فعلاء وذلك لأنهم يرون السقوط عن غير الواحد منة عليه ورفاهية له» فإذا أداه مع عدم الوجوب فكأنه لم 
يبق محال للوجوب عليه. 

ا 00 2757 
الأول» والاستطاعة في الحج من قبيل الثاني والحرية والبلوغ من قبيل الأول. 

وفيه: ما تقدم عند قول المصنف: (وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج) إلخ فراحع. 

زوالا فالظاهر) من الأدلة عند المصنف [أن حجة الإسلام هو الحج الأول» وإذا أتى به كنفى ولو 
كان ندباً] فلو استطاع بعد ذلك لم يلزم عليه الإتيان بحجة الإسلام ( كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر 
مستحباً بناء على شرعية عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتّا) وفيه ما تقدم من 
لزوم الإعادة حى لو بلغ في أثناء الصلاة. 

(و] بعد وجود الدليل الاجتهادي الدال على عدم الكفاية لا حاجة إلى [دعوى أن المستحب لا 
يحزي عن الواحب) حن يجاب بكوها [ ممنوعة بعد 


الواحب ممنوعة؛ بعد اتحاد ماهية الواحب والمستحبء نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع والمستطيع تم ما ذكرء لا 
لعدم إجزاء المستحب عن الواحب» بل لتعدد الماهية» وإن حج مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحة البدن مع كونه 
حرجاً عليه أو مع ضيق الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب. 


اتحاد ماهية الواحب والمستحبء نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع والمستطيع تم ما ذكرء لا لعدم 
إحزاء المستحب عن الواحبء» بل لتعدد الماهية] مضافاً إلى أن هذه وجوه اعتبارية لا يمكن الركون إليها 
لإثبات الحكم أو نفيه. 

ثم إن ما ذكر من عدم كفاية حج المتسكع عن حجة الإسلام, إنما يتم لو كان التسكع إلى الآخر أما 
لو انقلب فقره إلى الاستطاعة قبل الميقات» أو بذل له باذل قبله فلا إشكال في الكفاية. 

قال في المستند: لو حصل لغير المستطيع الاستطاعة قبل الميقات» كأن يحصل له من السؤال ما يكفي له 
منه إلى تمام المناسك» أو كان له من ماله هذا المقدار» أو سهل له المشي منه إلى مكة من غير راحلة» أو تحمل 
الحركة العنيفة في ضيق الوقت حت أدرك الميقات في الوقتء أو بلغ إلى موضع الأمن قبل الميقات» وغير 
ذلكء يحري عن حجة الإسلام”"2, انتهى. 

[وإن حج مع عدم أمن الطريق» أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرا في أو مع ضيق الوقت 
كذلك) بحيث كان حرجا عليه إيصال نفسه إلى الميقات لاحتياجه إلى حركة عنيفة [فالمشهور بينهم عدم 


إجزائه عن الواحب]. فعن 


.١8 المستند: ج؟ ص”57١ سطر‎ )١( 





العلامة (رحمه الله): الصغير والمملوك ومن ليس له زاد ولا راحلة وليس بمخلى السرب ولا يمكنه 
المسير» لو تكلف الحج يصح منهم وإن لم يكن واجباً عليهم ولا يحزيهم عن حجة الإسلام. 

وعن المدارك: والمتجه أنه إن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل التلبس بالإحرام ثبت الوجوب 
والإجزاءء لما بيناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد» وإن حصل التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفى الأمران 
مع سواء كان عدم تحقق الاستطاعة بعدم القدرة على الزاد والراحلة» أو بالمرض المقتضي لسقوط الحج. أو 
لخوف الطريق أو غير ذلكء لأن ما فعله يكن بواجا فلا غري عن الزلحب» كها الا هوي ل الراحك 
الموقت قبل دحول وقته”". 

وفي الحدائق: المستفاد من ظاهر عبائرهم أنه لو تكلف الممنوع بأحد الأعذار المتقدمة الحج لم يجزه عن 
حجة الإسلام؛ لعدم تحقق الاستطاعة الى هي شرط الوجوبء فكان كما لو تكلفه الفقير””. 

وفي المستند: ولا فرق في ذلك أي في عدم إجزاء حج من لم يكن واجداً للشرط عن حجة الإسلام 
بين انتفاء الاستطاعة المالية وغيرهاء كما صرح به جماعة وحكي عن المشهور””. 

وثي الجواهر: وعلى كل حال فلو تكلف هذا وشبهه ‏ أي من يحتاج إلى 


./ في كتاب الحج سطر‎ : ١ المدارك: ص"7‎ )١( 
.١717ص‎ ١4ج الحدائق:‎ )١( 
.١5 المستند: ج؟ ص77١ سطر‎ )5( 


وعن الدروس الإجزاءء إلا إذا كان إلى حد الإضرار بالنفس وقارن بعض المناسك فيحتمل عدم الإجزاءء ففرق بين 
حج المتسكع وحج هؤلاء» وعلل الإجزاء بأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يحب لكن إذا حصله وجب. 


حركة عنيفة ‏ الحج لم يجر عن حجة الإسلام لعدم تحقق الاستطاعة الي هي شرط الوجوب, فكان 
كما لو تكلفه الفقير”'", انتهى. 

(وعن الدروس الإجزاء إلا إذا كان إلى حد الإضرار بالنفس وقارن بعض المناسك فيحتمل عدم 
الإحزاء» ففرق بين حج المتسكع وحج هؤلاءء وعلل الإجزاء بأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يحب 
لكن إذا حصله وحب). 

قال في محكي كلامه ما لفظه: ولو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزه» وعندي لو تكلف المريض 
والمغصوب والممنوع بالعدو وتضيق الوقت أجزأ ذلك؛ لأن ذلك من باب تحصيل الشرطء فإنه لا يجب ولو 
حصله وجب وأجزاً. نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله» ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم 
الإحراءء انتهى. 

ووجهه في المستمسك: بأن عدم الحرج والضرر المأخوذ شرطاً في الاستطاعة يراد بما عدم الحرج 
والضرر الآتيين من قبل الشارع لا مطلقاًء فإذا تكلف الملكف الحرج والضرر لا بداعي أمر الشارع بل بداع 
آخر فعدم الحرج والضرر الآتيين من قبل الشارع حاصلء لأن المفروض أن الحرج والضرر 
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وفيه: إن محرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرطء مع أن غاية الأمر حصول المقدمة الي هو المشي إلى مكة 
ومئ وعرفات» ومن المعلوم أن مجحرد هذا لا يوجحب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج. 


الحاصلين كانا بإقدام منه وبداع نفساني لا بداعي الأمر الشرعي» فتكون الاستطاعة حينئذ حاصلة 
بتمام شروطهاء فيكون الحج حج الإسلام'"» انتهى. 

[وفيه: إن محرد البناء على ذلك] الذي ذكره من أنه من باب تحصيل الشرط إلا يكفي في حصول 
الشرط» مع أن غاية الأمر حصول المقدمة الي هو المشي إلى مكة وميئ وعرفات» ومن المعلوم أن بجحرد هذا 
لا يوحب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج). 

والحاصل أن استدلال الدروس مخدوش من جهة ابتناء ذلك على أن الحج مع الضرر من قبيل تحصيل 
الزاد والراحلة؛ فإنه وإن لم يجب عليه تحصيلها إلا أنه لو حصلها وذهب إلى الحج كان صحيحاً مجزياً عن 
حجة الإسلام» لا من قبيل حج المتسكع الذي لو حج لم يكن حجه حجة الإسلام لفقدان شرطه. والحال 
أن هذا الابتناء غير صحيح» إذ من تكلف الحج مع خحوف الطريق أو الضرر إنما يحصل له الحج الفاقد للشرط 
لا أنه يحصل له الشرط. 

نعم لو شرب دواء حي صح ثم ذهبء أو سبب أمن الطريق ثم ذهبء كان ذلك من تحصيل الشرط» 
فالحج مع الضرر أو الحرج من قبيل حج المتسكع الذي يؤيٍ به بلا شرط إلى الآخرء كما يقوله المشهور لا 
من قبيل حج من لم يكن له زاد ولا راحلة ثم حصلهماء وذهب إلى الحج كما هو ظاهر كلام الدروس» 
وحذا تعرف أن إشكال المصنف 
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هيالو كان نكري ار الشروين انض إل لقانت متطاح ا كران مون مغرو ع نوز امال كرما تزه لقال 
بعدم الإجزاء قُُ هذه الصورة» 


(رحمه الله) على الدروس إشكال واحد لا إشكالان» ولو قال مكان قوله (مع أن غاية الأمر) إلخ: 
والحال أنه تحصيل للمقدمة الخ» كان أوضح في بيان المراد. 

وأما ما ذكره المستمسكء ففيه: إن الشارع لو رفع الضرر والحرج الآتيين من عنده ‏ بمعين أنه قيد 
التكاليف بعدم الضرر والحرج في الجملة ‏ كان تاماء وليس كذلكء بل الحرج والضرر كما يقتضية إطلاق 
دليلهما أنهما مرفوعان مطلقاً سواء رضي به الملكف أم لا. 

والحاصل إن الشارع لم يجعل الحكم الضرري» رضي به الملكف أم لاء مضافاً إلى أن نلو السرب 
والصحة ونحوهما أحذا في دليل الحج شرطاًء فأي فرق بينهما وبين الزاد والراحلة حى يقال بأن المتسكع لا 
يجحزيه وغير خالي السرب والصحيح يجزيه. 

ولو قيل: إن اشتراط الصحة والخلو من باب عدم الحرج الذي لو تكلفه المكلف كفى عن حجة 
الإسلام. 

قلنا: اشتراط الزاد والراحلة كذلك. 

والحاصل أنه يرد على التوجيه المذكور أمران: 

الأول: إن الحكم في مورد الحرج غير مجعول فليس بيد المككلف. 

الثاني: إن شرط الصحة والخلو مثل شرط الزاد والراحلة فلا وجه للفرق بينهما. 

[نعم لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلى اليمقات فقطء ولم يكونا حين الشروع في الأعمال تم ما 
ذكزه !-فن كوثه من .باب تحضيل. الشرط» و ذا اختمل ف المستيد أن يكون الراع فين الدروتيوالتهور 
لفظياء (و لكن إلا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة) فلا يكون الشهيد (رحمه الله مفصلاً 


هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروسء لا لما ذكره بل لأن الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة إنما 
يرفعان الوحوب والإلزام لا أصل الطلبء فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى. 


في المسألة على خلاف المشهور, مع أن ظاهر كلامه وكلام غيره أنه مقابل للمشهور. 

ثم لا يخفى أنه لا بد من تقييد ذلك ها لم يكن الرجوع مستلزماً للضرر والحرجء أو كان عدو أو نحوه 
هناك وإلا أشكل اللإجزاء لعدم خلو السرب والصحة ونجوهماء لما عرفت نانفا لع بغرن الشرائط بالنسبة 
ل الاناقه شو ارما كنا عافن إل الذهانت شرطه لك أيه رادا 

كما أنه لا بد من تقييده بعدم تقارن الضرر ارم تحمله مع بعض المناسك» كما أشار إليه بقوله: إلا 
إذا كان إلى حد الإضرار بالنفس إل وإلا كان الكلام فيه كما تقدم عند قول المصنف: وإن اعتقد عدم 
باه اشرعي افسع ري . 

(وهذا ومع ذلك الإشكال الذي ذكرناه على الشهيد (رحمه الله [فالأقوى ما ذكره في الدروس] 
من إجزاء الحج مع فقد هذه الشرائط عن حجة الإسلام إذا لم يكن الضرر إلى حد الإضرار بالنفس ونحوه. 
إلا لما ذكره] من أنه من باب تحصيل الشرط الذي قد عرفت الإشكال فيه بل لأن الضرر والحرج إذا لم 
يصلا إلى حد الحرمة إنما يرفعان الوجوب والإلزام لا أصل الطلبء فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى). 

بيان ذلك: إن أدلة الحرج لأحل ورودها في مقام الامتنان لا تصلح دليلاً إلا لنفي الوجوب لا نفي 
الجواز» إذ مقتضى توسعة الدين والمنة على العباد أن يكون كل من الطرفين بيده؛ فالتكليف بلزوم الحج 


ضيق وعدم كفايته عن حجة الإسلام ضيق» والتوسعة أن يكون بيده إن شاء فعل وكفى وإن شاء لم 
يفعل ولم يعاقب. 

لا يقال: إذا انتفى وحجوب الحج في موارد الحج والضرر فلا يبقي الطلب» إذ الجنس يذهب بذهاب 
فصله. والحاصل أن دليل الحرج مخصص للأدلة الأولية» فتكون مخصوصة بغير صورة الحرج» فلا تكليف في 
صورة الحرج حت يكون الآنْ به آتيا للتكليف. 

لأنا نقول: إذا كان منشأ التخصيص كون التكليف بالحج حرجياً من دون أن يترتب عليه عدا المشقة 
الرافعة التكليف مفسدة؛ لا يجوز الإقدام عليها لكوفا ضرراً محرماء فالحرج لا يقتضي إلا رفع الإلزام لا رفع 
ا محبوبية والمطلوبية» فلو أتى به المكلف متحملا للمشقة فقد أتى با محبوب الواقعى وإن لم يكن واحباً علي 
ويؤيده أن كون السواك مشقة أورثت رفع وحوبه لا رفع استحبابه وأصل جوازه. 

هذاء ولكن يرد عليه: 

أولاً: إن هذا المطلب المدعى ثبوته بعد رفع الوجحوب كيف تولد من رفع الوجحوبء والحال أنه لم يكن 
له في السابق عين ولا أثر» وقد يقرب وجوده بأمور: 

الأول: في المستمسك من أن الخلاف بين فردي الطلب الوجوبي والاستحبابي ليس من قبيل الاختلااف 
بين فردي الكلي التة يحي ) بأن يكون الطلب الوجوبي أكيدا والطلب الااستحبابي 0 ولا من قبيل 
اللاختلااف 


تردق الظلية المتورظ وى بان تيكورة: اللي الوتخزق كردا معالفيا بو لطن «الالبشف ان ثرا ايز 
نظير زيد وعمروء بل الاختلاف بينهما ليس إلا في الترخيص في مخالفته في الطلب الاستحبابي وعدمه في 
الطلب الوحويء ولما كانت أدلة نفي الحرج والضرر راجعة إلى الترخيص في مخالفة الطلب فالطلب قبل أدلة 
نفي الحرج لا ترخيص ف مخالفته» وبعد أدلة نفي الحرج مرخحص في مخالفته» فالطلب في الحالين لا تبدل فيه 
وإنما التبدل في انضمام الترخيص إليه بعد أن كان خالياً عنه» فإذا كان باقياً بحاله كان كافياً في مشروعية 
المطلونب وجؤان التعيك ابو"" "م «اننه: 

وفيه: إن الظاهر من أدلة نفي الحرج والضرر رفع الحكم الذي كان ثابتا لولاه» فليس الحكم الضرري 
والحرجي بجعولاً. لا أن الحكم مجعول وإنما رخعص ف المخالفة» مضافاً إلى أن هذا الكلام عبارة أعرى عن 
تركب الوجوب من طلب الفعل مع المنع عن الترك» وبأدلة الحرج يرتفع جزء ويبقى جزءء وقد قرر في محله 
عدم التركبء ولذا نقول في أن نسخ الوحوب لا يدل على بقاء الطلب مع أن لازم هذا القول ذلك. 

ومثل هذا الجواب يجاب عن قوله: ولو سلم أن الاختلاف بين فردي الطلب من قبيل الاختلاف بين 
فردي الماهية التشكيكية» فيكون الطلب الوجوبي شديداًء والطلب الاستحبابي ضعيفاء فغاية ما يقتضي دليل 
نفي الحرج رفع الشدة الموحبة للزوم فيبقي أصل الطلب بحاله. 

الثاني: إن الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع عن الترك؛ والقدر المتيقن 
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من رفع أدلة الحرج رفع الثاني» لأنه سواء ارتفع الجزء الأول أو الثاني أو كلاهما فالجزء الثاني مرفوع؛ 
فيستصحب وجود الطلب المشكوك ارتفاعه» وفيه ما قرر في محله من عدم تركب الوجوبء مضافاً إلى ما 
تقدم من ظهور أدلة الحرج في رفع الحكم لا رفع جزء منه. 

الثالث: إنه نقول ببساطة الوحوب كما هو المحقق» ونقول بتضاده مع الاستحباب» لكن إذا ارتفع 
الوحوب فهو قد يكون من باب عدم المقتضي وقد يكون من باب المانع» فإذا كان من باب عدم المقتضي 
فلا ملاك حب يكون العاف مشجيا وأما إذا كان من باب المانع فحيث إن الالاف موعوف: يكوقة رسيا 
لحدوث الإرادة الاستحبابية. 

وفيه: إن وحود الملاك فرع شموله من أول الأمر حى هذا الفرد الذي يكون ضرريا أو حرجياء وذلك 
غير معلوم؛ بل دليل الحرج المقتضي لتخصيص الأدلة الأولية يدل على عدم وحود الملاك للفرد الحرحي؛ 
ومن أين لنا إثبات وجود الملاك بعد ما رأينا من جملة من المواضع الذي ارتفع الحكم فيها بالحرج عدم 
الملاك» كالقصر في السفر والإفطار فيه. 

مضافاً إلى أنه ل نر تخييراً في موارد الحرج في الشرعيات» فإن كل مورد سئل فيها عن الحكم الحرحي 
أحيب بعدم الحكم. نعم لو ثبت بدليل خاص بقاء الطلب مع عدم الوحوب المرتفع للمشقة كان اللازم 
القون يه كالفيو اللوتكاة كر قطي اقم يميد 

وثانياً: إنه على فرض وحود الطلب فهو استحبابيء فما الدليل على كفاية هذا الحج الاستحبابي عن 
حجة الإسلام» والقول بأنه حقيقة واحدة دعوى بلا برهان. 


وثالقاً: النقض بالحج التسكعي, فإنه كيف يقال بعدم كفايته عن حجة الإسلام مع أن اشتراط الزاد 
والراحلة امتناني» والشرط الامتناني لا يرفع أصل الحكم حين عدمه بل يرفع لزومه حين العدم. 

ورابعا: إن الكلام في الامتنان لو تم فإنما هو بالنسبة إلى الشرائط الي استفيد شرطيتها من دليل الحرج 
والضررء وأما ما أحذ في موضوع التكليف كتخلية السرب والصحة ونحوهما ثما كان في مععئ الاستطاعة, 
كما فسر به الآية الشريفة» فيكون عدمها موجباً لعدم أصل التكليف» إذ المشروط عدم عند عدم شرطه» لا 
موجبا لعدم لزومه. 

وحاصل هذين الإشكالين الأخيرين ورود الإشكال على المفصل بين التسكع وغيره بأحد إشكالين 
على سبيل منع الخلوء إما أنه يلزم كون التسكعي كافياً إن قلنا بأن الشرط الامتناي كدليل الحرج في رفع 
اللزوم لا أصل التكليفء وإما أنه يلزم أن يكون غير مخلى السرب والمريض كالمتسكع في عدم الكفاية إن 
قلنا إن ارتفاع الشرط موحجب لارتفاع الحكم. واحتمال أن شرطية الصحة وتخلية السرب امتنانية بخلاف 
شرطية الزاد والراحلة لا وجه له كما لا يخفي. وقد تقدم بعض الكلام فيه فراحع. 

بقي في المقام فرع نبه عليه في المستند» وهو أنه إذا كان هناك طريقان أحدهما مخلى» وسلك هو من 
غير المخلى كان كافياً عن فحة الاببلاء لاحتماع الشرائط بالنسبة إليه» وإنما هو بسوء اختياره اختار ذاك 
الطريق. 

ثم إنه لو كان الطريق المأمون يحتاج إلى نفقة زائدة لا يتمكن عليها سقط 


الوحوب لأن الطريق بالنسبة إليه غير مأمون» ولو كان هناك طريقان أحدهما مأمون لا يعلم الملكف 
به والآحر الذي يعلم المكلف به غير مأمون فلم يذهب لم يستقر الحج عليه؛ لما تقدم من عدم استقراره لذي 
لعلو 


مسألة 57: إذا حج مع استلزامه لترك واحب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام» وإن اجتمع سائر الشرائط» 
لا لأن الأمر بالشيء نمي عن ضده؛ لمنعه أولاً ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانياًء لأن النهي متعلق بأمر حارج؛ 


[مسألة >5: إذا حج مع استلزامه لترك واجحب أو ارتكاب محرم) مع كون ذلك أهم من الحج [لم 
يزه عن حجة الإسلام) إلا إذا كان قبل الوصول إلى الميقات (وإن اجتمع سائر الشرائط) . 

ثم إن عدم الإجزاء إلا لأن الأمر بالشيء ني عن ضله. لمنعه أولآء ومنع بطلان العمل بهذا النهي 
ثانيً1 وإن قلنا بأن الأمر بالشيء في عن ضده إلأن النهي متعلق بأمر خارج] إذ الحج شيء وذلك الأمر 
المنهي عنه أو المأمور به الذي يستلزم الحج فعل الأول وترك الثاني شيء آخرء فيكون من قبيل النظر إلى 
الأحنبية في الصلاة. 

ولكن لا يخفى عدم استقامة ذلكء إذ القائلين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده قالوا بذلك 
إما من جهة أن ترك أحد الضدين مقدمة للآخرء فإذا وجب ذو المقدمة وجب المقدمة» وإما من جهة التلازم 
بين ترك أحد الضدين وفعل الآخرء فإذا وجب أحدهما لا يمكن عدم وجوب الآخر لاستحالة اختلاف 
المتلازمين في الحكم. 

وكيف كانء فالنهي ليس متعلقاً بأمر حارج» بل النهي عن الحج نفسه كالنهي عن الصلاة نفسها إذا 
استلزم فعلها ترك الإزالة» إما بالتلازم أو بالمقدمية 


بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع» ووجوب ذلك الواحب مانع» وكذلك النهي الملتعلق بذلك ا حرم مانع» ومعه لا أمر 


بالحج. 


بناء على الاقتضاء بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع» ووجوب ذلك الواجب مانع» وكذلك النهي 
المتعلق بذلك المحرم مانع» ومعه لا أمر بالحج]. 

بيان ذلك: إن الحج مشروط بالاستطاعة العرفية ال هي فوق الاستطاعة العقلية» والممتنع شرعاً 
كالممتنع عقلاًء فكما أنه لو لم يتمكن من الحج عقلاً لم يكن واجباً عليه» كذلك لو لم يتمكن من الحج 
شرعاء فلو أتى به والحال هذه لم يخر عن حجة الإسلام» لأنه آت بغير ما حصل شرطه. 

وقد عرفت أن كون الحج حجة الإسلام يتوقف على حصول شطره؛ وليس المقام من قبيل الصلاة 
والإزالة الي قد تصحح الصلاة بدون إزالة بنحو الترتب» إذ ليست الصلاة مشروطة بعدم المانع الشرعي 
بخلاف الحج فإنه مشروط بذلك. 

هذا مضافاً إلى ما تقدم من الأدلة المشتملة على كلمة العذر المستفاد منها أن المعذور غير مكلف 
بالحج» شاملة لما نحن فيه لأنه من الأعذار قطعا. 

وما ذكره في المستمسك”"؟: من أن دليل مانعية العذر تخصص مانعيته بحال الترك ولا تعم حال الفعل 
مشكلء إذ العذر لو أذ شرطاً دار الحكم مداره ولا تختص مانعيته بحال الترك فقط. 

هذا ولكن لا يخفى أن ذلك إنما يتم فيما كان ذلك الواحب أهم من الحج, كما قيدناه في صدر 
المسألة» وأما إذا لم يكن ذلك الواحب أهم من الحج فإن كانا 
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نعم لو كان الحج مستقراً عليه وتوقف الإتيان به على ترك واجحب أو فعل حرام دل ف تلك المسألة وأمكن أن يقال 
بالإحزاء» لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده. ومنع كون النهي المتعلق بأمر حارج موجب للبطلان. 


متساويين خيرء وإن كان الحج أهم قدم على ذلك الواحبء إذ أن الحج ليس مشروطاً بكل شيء؛ بل 
بما صرح به ف الروايات من الصحة وتخلية السرب والزاد والراحلة ونحوهاء وحينئذ فإذا وجدت هذه 
الشروط كان في عرض سائر الواجبات فيقدم الأهم منهماء ودليل العذر وإن كان ما أذ في الاستطاعة إلا 
أنه لا يصلح عذراً إلا إذا كان أهم. 

ويمذا يظهر أن إطلاق المصنف القول بتقدم كل واجحب ومحرم على الحج ليس في محله» ولا يظن منه 
الالتزام بتقدم أمر الوالد على الحج ونحوه من سائر الواحبات غير المهمة بقدر الحج. 

ثم إطلاق كلامه ههنا ينافي ما تقدم منه (رحمه الله من التزاحم بين الواجبات وبين الحج. 

نعم لو كان الحج مستقراً عليه) من السابق [وتوقف الإتيان به فعلاً (على ترك واحب أو فعل 
حرام فعليين [دخل في تلك المسألة1 أي مسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدهء [وأمكن أن 
يقال بالإجزاء» لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده. ومنع كون النهي المتعلق بأمر حارج 
موجب للبطلان) وقد عرفت ما في هذا الكلام. 

ولو تساوى البقاء والذهاب في ترك الواحب أو فعل انحرم؛ فالظاهر الوحوبء لبقاء وجوب الحج بلا 


معارض. 


مسألة 717: إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال» فهل يجب الحج أو لاء أقوال» ثالثها الفرق 
بين المضر بحاله وعدمه؛ فيجب في الثاني دون الأول. 


مسألة 517: إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال» فهل يجب الحج) كما عن المحقق والعلامة في 
بعض كتبه والمدارك والذخيرة وجمع آخر [أو لا كما عن الشيخ وجماعة» أو التفصيل» [ أقوال ثالثها 
الفرق بين المضر بحاله وعدمه» فيجب ف الثاني دون الأول)» ولم أر هذا القول هذا النحو إلا عن بعض 
الغاضوو 

ورابعها: التفصيل بين ا بححف فلا يحب وبين غيره فيجب» كما عن التذكرة والدروس. 

وخامسها: ما في كلام بعض المعاصرين من التفصيل بين المضر بحاله ثما يعد معه أنه غير مستطيع عرفا 
فلا يحب» بخلاف غيره. 

وقد تردد فيه في محكي الشرائع وتبعه المصنف. 

استدل من قال بالوجوب بصدق الاستطاعة المعتبرة في الحج؛ والمنصرف من تخلية السرب ليس إلا 
لوه عن العدو المخوف منه على النفس أو العرض» وتنظير ما نحن فيه بشراء الآلات بثمن أكثر من ثمن 
المثل الذي تقدم وجوب الحج معهء وتنظيره أيضاً بشراء ماء الوضوء بأكثر من تمن المثل. 

وحجة الشيخ ومن تبعه أمور: 

الأول: إن تخلية السرب شرط في الوجوب, وهو هنا منتف فينتفي المشروط. 

قال كا سعرن نقية امرحم علق عزو ال الاق سمالي عليه الكو لواف فالأ ولوق زوق اقيق مزانها 
ولا حوفء وهؤلاء يرون المانع في الحملة ولو كان يدفع بالمال مانعاً. 


الثاني: إن المأخوذ على هذا الوجه ظلم, فلا يجوز الإعانة» لتحريم الإعانة على الإثم. 

الغالث: إن من حاف من أذ المال قهراً لا يجب عليه الحج وإن قل المال» وهذا في معناه. 

واحتج المفصل بين المال المضر وغيره» بعموم رفع أدلة الضررء فلا يجب الحج, بخلاف ما لو كان المال 
الملأخوذ غير مضر بحاله فلا حاكم على أدلة وجوب الحج. 

واحتج المفصل بين البمححف وغيره» بأن المفهوم من قوله (عاىه السلام): «أو حاحة تححف به» أن مع 
الإححاف لا يجب الحجء مضافاً إلى أدلة الضرر والحرج ونحوهماء وهذا بخلاف ما لو أريد منه مال غير 
مجحف» إذ لا حاكم على أدلة الحج حينئذ. 

واحتج الخامس بأن المناط هو صدق الاستطاعة العرفية» ومع أخذ المال غير المححف قد تصدق 
الاستطاعة وقد لا تصدق» فلا وجه لدوران الحكم مدار الإححاف وعدمه. 

أقول: والأقوى عدم الوجحوب مع الضرر أو الحرج الرافعين للتكليف أو الإاجحاف أو عدم صدق 
الاستطاعة العرفية لو فرض التفكيك بينهما وبين صدق الاستطاعة» وذلك لأن أدلة كل من هذه العناوين 
الثلاث الأول حاكمة على دليل الحج» ومع عدم صدق الاستطاعة فلا موضوعء بخلاف غير هذه الصور فإن 
أدلة الحج محكمة. 

وأما ما أورده الشيخ (رحمه الله) فلا يصلح لرفع أدلة الوجوبء أما تخلية السرب فلأنه ليس معناها 
على النحو الذي ذكرء بل 


هو عبارة عن عدم المانع المحوف منه أو نحوهء وإلا فلو كان ف الطريق ثلج يبمنع العبور ويتمكن من 
رفعه بصرف مال لا يضر به يلزم أن يقول بعدم الوجوب. 

ومن قبيل ذلك هذه الأزمان الي تمنع الحكومة من الذهاب إلا بإعطائها الرسومات المقررة» حي أنه لو 
لم يدفع إليهم يمنعون من الحج» بل يردون أحياناً ولو وصل إلى الميقات» وليس هذا من قبيل تحصيل الشرط 
حى يقال بأنه غير واحب. 

والحاصل أن المع المفهوم من تخلية السرب ليس خلوه عن كل شيءء بل خلوه عما يخاف منه من 
العدو ونحوه» والمقصود من نحوه ما تقدم من مثل الطاعون والوباء والأمراض الخطرة أو الحرجة» وكذا لو 
صار ف الطريق ثلج كما هو المتعارف ف بعض طرق إيران وتركيا ونحوهماء أو تتناوب الزلازل في الطريق 
بحيث بخشى على النفس ونحوهاء أو يكون خوف السبع أو خوف السيل والمطر المخطورء إلى غير ذلك من 
الأمثلة. 

ويشير إلى ما ذكرنا من معن تخلية السرب ما في الحدائق» حيث ذكر في جواب الشيخ منع توقف 
الحج على تخلية السرب هذا المعين» بل القدر المعلوم من ظاهر الأخبار اشتراط تخليته بحيث يتمكن من المسير 
بوحه لا يفضي إلى شدة ومشقة شديدة عادة» وهو حاصل هناء إذ المفروض اندفاع العدو بالمال المقدور 
عليه» وبعد تحقق الشرط يصير الوحوب مطلقاً فيجب مقدماته كلها ©2) انتهى 
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وقال قي التواهر مازحاً مع الان: ولو قيل يجب 'التحمل مع المكنةا كان حسساء نحو قولة في المعثيرة 
والأقرب إن كان المطلوب بححفاً لم يحب» وإن كان نبي وجب بذله وكان كأثمان الآلات» بل عن 
التحرير والمنتهى إنه استحسن ونحوه؛ وما يؤيد ذلك كله استمرار الطريقة في هذه الأزمان على وجه لم يكن 
فيه شك بين الأعوام والعلماء على وجوب الحج, وقلما ينفك الطريق فيها على تحد ونحو ذلكء إلى أن قال: 
اللهم إلا أن يكون وجهه التمكن من السير على طريق لم يكن فيه ذلك» وحيتئذ ينبغي اعتبار الاستطاعة 
على غير الطريق المزبور ”© انتهى. 

ولا يخفى جريان سيرتهم على ذلك وإن لم يكن طريق آخر. 

وكيف كانء فتخلية السرب لو أخذ بالمعى الذي ذكره الشيخ (رحمه اللمم لزم عدم وجوب الحج على 
الآفاقي المثري من الألف واحد نع الحكومة إلا بالمال» وأما كون الدفع إلى العدو إعانة على الإثم» ففيه: إن 
الإعانة لا تصدق إلا إذا قصد بالإعطاء ذلك» ولا يصدق إذا كان القصد من الإعطاء التوصل إلى الطاعة 
ودفع شره» وإلا لزم تعطيل التجارات والصناعات والأسفار وغير ذلك» خخصوصاً في هذه الأزمنة الي 
يتوقف كل شيء على إعطاء شيء للظلمة. 

وأما تنظير ما نحن فيه بمن يخاف من أخذ المال قهرًء ففي الأصل والتنظير إشكال بل منع» وقد ظهر مما 
ذكرناه حال سائر الأقوال» والإشكال فيها. 
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ثم إنه صرح في المستند بأنه لا فرق في الضرر الموجب لعدم تخلية السرب بين أن يؤخذ المال المتضرر به 
قهراً أو باً أو صلحاً أو هدية» بأن يتصالح العدو ويرتفع عن الطريق بسبب أذ المال» أو سلطاناً ورياسة 
بأن يقهر أحذ مال لمن يحج أو يعبر عن تحت ولايته أو .بمصاحبته» وسواء كان الأحذ لأجل العبور للحج أو 
الغبور «تطلقاة وتسواء داك منتعيك أو كاك أجل -حقفه عدوا اغور:وشافظله الطرق “فين فوامن الأعداء معدي 
عن قدر ما يلزم في الدفع أولاً إذا كان المأخوذ ضرراً وإححافاً على المأحوذ منه. ومنه يظهر أنه لو اندفع 
حوف العدو ممصرف مال موجب للتضرر في استصحاب عسكر لم يحب”"» انتهى. 

ثم إنه كما لا يحب كل ذلك مع الضرر والإححاف يجب كلها بدون أحدهما ونحوه» ولو بذل للعدو 
باذل فارتفع وجب عليه بلا حلاف ولا إشكال كما في الجواهر. 

ولو قال له الباذل: اقبله وادفعه للعدوء ففي وجوب القبول وعدمه قولان» ذهب امحقق في الشرائع إلى 
الوجوبء واستدل له بالأصل وأن القبول منة وأنه تكسب وتحصيل لشرط الوجوب وهو غير واحب؛ ومال 
إليه في الجواهر» وصاحب المدارك لم يستبعد الوجوب لأن الشرط التمكن من الحج وهو حاصل يمجرد 
البذل» وبشمول قوله (عليه السلام): «إن عرض عليه ما يحج به فاستحى فهو مستطيع»» وتوقف الشهيد 
إرحمه الله) في محكي الدروس. 

أقول* 
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وبمكن الفرق بين ما لو أعطاه الباذل بعنوان أنه يدفع للعدو المانع عن الحج فيجبء لأنه عرض ذا 
المقدار» وقد تقدم أن العرض كما يصدق على جميعه يصدق على بعضه. وأن عرض الجميع كما يوحب 
الحج يوحبه عرض البعض إذا كان له البعض الآخرء وبين ما لو أعطاه لا بعنوان الحج لعدم صدق البذل» 
فتأمل. 

والأحوط مختار المدارك» وإن كان الأرجح ف النظر التفصيل المذكور والله العالح. 

ولو كان الخوف من العدو في بلده أكثر من الخوف في الطريق أو كانا متساويين» ففي الوحوب 
وعدمه تأمل» من أن شرط التخلية امتناني فلا محال له مع عدمه» بل انصراف تخلية السرب عن مثله» ومن 
صدق عدم تخلية السرب. 

قال في محكي المدارك: إنما يسقط الحج مع الخنوف إذا حصل في ابتداء السير أو في أثنائه والرجوع ليس 
بمخيفء أما لو تساويا مع المقام في الخنوف احتمل ترحيح الذهاب لحصول المرحح فيه بالحج» والسقوط كما 
لو مضل ابتداءا 'لفقن الشرل 27 ولعل الأول أقرب, 

ونحوه ا محكي عن الدروس من غير ترجحيح» ورجح في الجواهر عدم الوحوب لفقد الشرط فيتبعه عدم 
الكفاية عن حجة الإسلام» فتأمل. 


.”١ المدارك: ص7١ : كتاب الحج سطر‎ )١( 





مسألة /: لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب حين مع ظن الغلبة عليه والسلامة» وقد يقال بالوحوب في هذه 
العو 


[مسألة 58: لو توقف الحج على قتال العدو) ففي وجوب الحج وعدمه احتمالان» فعن المبسوط 
والشرائع والقواعد وكشف اللثام 1 لم يحب حى مع ظن الغلبة عليه والسلامة] واختاره المصنف وكثير من 
لاي 

قال في محكي كشف اللثام: الأقرب وفاقاً للمبسوط والشرائع سقوط الحج إن علم الافتقار إلى القتال 
مع ظن السلامة ‏ أي العلم العادي يما وعدمه؛ كان العدو مسلمين أو كفارًء للأصل وصدق عدم 
تخلية السرب» وعدم وجوب قتال الكفار إلا للدفع أو للدعاء إلى الإسلام بإذن الإمام”"2» انتهى. 

وقد يقال بالوحوب في هذه الصورة] كما عن المنتهى والتحرير ومحتمل التذكرة وظاهر الجواهر. 
قال: قد يناقش فيما في القواعد من السقوط من الافتقار إلى القتال مع فرض ظن السلامة بالمعيى المزبورء 
ضرورة صدق الاستطاعة معه» ومنع عدم صدق تخلية السرب مع تضمن السير أمراًبمعروف وفياً عن منكر 
وإقامة لركن من أركان الإسلام» ولذا حكي عنه القطع بعدم السقوط في المنتهى والتحرىر من غير فرق في 
ذلك بين كون العدو كافراً أو مسلماًء ودعوى عدم وجوب قتال الأول إلا للدفع أو الدعاء إلى الإسلام» 
والثاني إلا للدفع أو النهي عن المنكر ولم يفعله. وليس الفرض منه يدفعها بعد كون الوجوب هنا بالعارض 
أن ذلك من الدفاع أيضاً ومن النهي عن منكرء وعلى كل حال فقد عرفت أن 
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التحقيق كن المدار على اللقوفة المعتكية :عند العقاكوا "+ التهى , 

أقول: ما اختاره هؤلاء هو الظاهر» إذ تخلية السرب لم تؤحذ موضوعياء بل الظاهر منها لدى العرف 
أنما طريقي إلى الخوف من العطب ونحوه. ولذا لا يصح أن يقال فيما يذهب الحجاج كل سنة مع عسكر 
يدافعون عنهم أنهم يذهبون غير مخلى السرب» خصوصاً ودم قاطع الطريق هدر. 

وإلى هذا أشار في المستمسك بقوله: إذا كان الضرر مأموناً وكان دفع العدو ميسوراً فالظاهر صدق 
تخلية السرب وثبوت الوجوبء وإذا كان الضرر مخوفاً أو كان الدفع حرجاً ومشقة لا يقدم عليها العقلاء ل 
يحب الحج0", الفين:: 

ولو لم يظن السلامة فا محكي عن الإيضاح ادعاء الإجماع على السقوط, وناقش فيه في الجواهر بأنه لا 
وجه إذا لم يصل الاحتمال إلى حد الخوف المعتد به عند العقلاء» ضرورة تناول العمومات والإطلاقات له. 
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مسألة 19: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبهء 


[مسألة 59: لو انحصر الطريق في البحر وحب ركوبه] بلا لاف ظاهر لعموم الأدلة» وما في بعض 
الروايات من كراهة ركوب البحر عند هيجانه ونحوه» كما عن الصدوق (رحمه الله) قال: «وفمى النبي (صلى 
الله علية وآله) عع ركوب البخر فى هيجانه)20. 

وعن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي 
(عاىه السلام): «وكره ركوب البحر في وقت هيجانه»”". 

وعن علي بن أسباط قال: قلت لأبي الحسن (عاىه السلام): ما ترى آذ برا أو بحرء فإن طريقنا 
مخوف شديد الخطرء فقال: «اخرج 07 

وعن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله (علىه السلام) عن ركوب البحر في هيجانه» فقال: «ولم 
يضرر الرجل بدينه»”©. 

إلى غير ذلك؛ محمول على الكراهة» أو في صورة الخطر الممنوع شرعاً من الإقدام عليه» كما يشهد 
غاى كما كزنا فاق هله الرؤايات. 

نعم يستحب الدعاء عند ركوب البحر وعند الميجان» فعن أبي جعفر (علىه السلام) أنه قال لبعض 
أصحابه: «إذا عزم الله لك على البحر فقل الذي قال الله عزوجل: بسم الله بحريها ومرسيها إن ربي لغفور 
رحيم”" فإذا اضطرب بك البحر فاتك على جانبك الأمن وقل: بسم الله اسكن بسكينة الله وقرّ بقرار الله 


)١(‏ الخصال: ص١5‏ باب النهي عن أربع عشرين حصلة من أبواب العشرين وما فوق ح3. 
(١؟)‏ الوسائل: ج8 ص”*5” باب 50 من أبواب آداب السفر إلى الحج حه. 
(") الوسائل: ج8 ص74 باب 50 من أبواب آداب السفر إلى الحج ح/. 
(5) الوسائل: ج8 ص”*7” باب 50 من أبواب آداب السفر إلى الحج ح؟. 


(5) سورة هود: آية .5١‏ 


لآ و- خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياًء أو استلزامه الإخلال بصلاته» أو إيجابه لأكل النجس أو شربه» 


بإذن الله ولا حول ولا قوة إلا بالل" إلى غير ذلك مما ذكره صاحبي الوسائل والمستدرك في باب 
استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر ما يطول المقام بذكرها. 

إلا مع حوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائيا1 يصدق معه العذر المأحوذ في عنوان الأدلة كما تقدم. 

ومن ذلك يعلم أن ليس المراد مطلق المرض» .بل المرض الذي اعتبر سابقاً عدمه قي الوحوب. 

ولو كان هناك طريقان بحرا وبراً فإن تساويا وتمكن من كل منهما تخير» ولو كان في أحدهما عوف 
الحلاك تعين الآخر» ولو لم يتمكن إلا من المحوف سقط الفرض. 

وكله نال كان الفارق كاوه هر وير وهر : 

(أو استلزامه الإإخلال بصلاته» أو إيجابه لذكل النبجس أو ره 1 وقد احتلفت كلمات المعاصرين في 
هذه المسألة ككلمات من قاربنا عصرهم. والأقوى هو أن حال المذكورات حال سائر الواجبات والمحرمات؛ 
فلو كان الواحب المتروك أو امحرم المأي به أهم من الحج لم يجب الحج بل يحرم. مثلا لو كانت المستطيعة 
اهرأة وغتلسك أقنا' لق بر كنت البحر زفي بماء أو غلام وعلم اللواط به أو علم أنه لا يتمكن من الصلاة إلا 
إيماء مع فقد الطهورين لوجود من يمنع عن ذلكء أو يلجأ لشرب الخمر وأكل لحم الختزير. 

نعم لو لم يكن ذلك أهم من الحجء بل كان الحج أهم قدّم, وذلك لما تقدم 


.١ح في آداب السفر إلى الحج‎ 5١ الوسائل: جم ص74” باب‎ )١( 





من وقوع التزاحم بين الحج وبين سائر الواحبات وا محرمات لو تم شرائط الحج. مثل الزاد والراحلة 
وتخلية السرب والصحة ونحوها. 

ويمذا يظهر أن الفرق بين ما له بدل من الواحبات وبين غيره ثما لا يرجع إلى محصلء إذ التزل من 
الواجب الأولي إلى الثانوي حيث لم يكن باختيار المكلف» كالسفري والحضري اللذين باحتياره» كان 
الإقائ ال اقول عرما و بيه زيكرن كس عل يديه باعتيارة عييف: لا نكن ,من ذكيما ال الصلذة 
فيصلي بلا وضع الاعضاء السبعة على الأرض ونحو ذلك. وعلى هذا فيلزم أن يلاحظ النسبة بين هذا التتزل 
امحرم وبين أهمية الحج. 

لا يقال: هذا لم يتم بالنسبة إلى الصلاة والطهورء بل يلزم الحج وإن علم أنه لا يتمكن من الطهور في 
اللجائه ع كرون نب فافدق التوو ريد الال كو من العناقة را قات ولك أن الغا والطيوو يا 
إذا دحل الوقت» ووجويما على حسب حال المكلف فإن تمكن فعل وإن لم يتمكن لم يفعل» والتمكن من 
الحج حيث كان 207 

لأنا نقول: الوحوب وإن كان سابقاً لكنه يتبع الملاك» وفي التراحم لا يلاحظ تقدم الزمان وتأخرهء 
فإنه ليس من المرححات كما حقق في محله, بل المناط الأهمية وأقوائية الملاك» وإلا لزم أن يقال بأنه لو أمره 
وده ضعي القسيت نزدة 5 تبك من الظايوو صنل تو لكتسى اطيا :8 النندنة بزل المنلذة قاس وسكد ا قل 
الوقت» يحب عليه إطاعته وإن أدى إلى ترك الصلاة. 

ثم إن الاحتياطات الناشئة في باب الطهارة والنجاسة من القدر المتيقن 


وعدم الحرأة من مخالفة المشهور أو الإجماع المنقول ونحو ذلكء لا يعتئ بما في هذا الباب» فاللازم 
ملاحظة البابين والتقارن بين أهمية الحج وأهمية تلك الاحتياطات» كما أن لإحراء أصل الطهارة والحلية 
ونحوهما محال واسع فلا يعتئ بالاحتمالات الناشئة عن الوسوسة والعادة. 

وعلى هذا فالظاهر وجوب الحج مع هذه السفن الفعلية والمتداولة في طريق الحج وإن كان مستلزماً 
لترك بعض الاحتياطات» ومثلها السيارات المتداولة في طريق الشام أو النجف الأشرف. 

ولو فرض أنه سافر وابتلي بأكل مقطوع النجاسة أو الحرمة أو شربُما فالظاهر لزوم الاقتصار على 
ذه الرطوه. روالكرادءيه ماله يومص جمرجحا أو طبور براففا للدكليك »هلو فك كل يز مق كل نار اريم 
مد ولكن خاف من المرض الحرحي بعد ذلك لم يلزم الاقتصار بل يحرم في بعض مراتبه. 

ثم لا إشكال في إجراء أصالة الطهارة والحلية في اللحوم وغيرها بالنسبة إلى الشركات الإسلامية 
المتداولة في هذه الأزمنة للنقل والسفرء وأما الشركات غير الإسلامية من الباحرة والطائرة والسيارة فلا 
إشكال في إجراء أصالة الطهارة بالنسبة إلى غير اللحوم والشحوم ونحوهما وكذا إجراء أصالة الحلية» وأما 
بالنسبة إلى اللحوم والشحوم ونحوهما فاللازم الاحتناب والاحتياط إلا أن يعلم كوهمها مأحذة عن يد 
المسلمين. 

بقي الكلام فيما لو شك في أن الحج أهم من ذلك الواحب المزاحم له أو ترك الحرام» الدائر أمر 
الملكف بينه وبينه» فهل المرحع عموم أدلة الحج» أو هذا من قبيل الشك في أصل التكليف بالحج؛ فالأصل 
البراءة عنه» والأرحح في النظر 


ولو حج مع هذا صح حجه؛ لأن ذلك في المقدمة وهي المشي إلى الميقات» كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات. 


التخيير بينهماء لأنه يعلم إجمالا بأن عليه أحد التكليفين إما معينا لو أن أحدهما أهم في الواقع» أو مخيراً 
إن كانا في عرض واحد ولا يتمكن من إحراز التكليف الفعلي» فيدور الأمر بين تركهما وبين فعل أحدهماء 
والثاي مقدم لتقدم الامتثال الاحتمالي على المخالفة القطعية. 

[ولو حج مع هذا صح حجه) وأجزأ عن حجة الإسلام [لأن ذلك في المقدمة وهي المشي إلى 
الميقات كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات) . 

نعم الكلام فيما لو كان إيابه أيضاً هذا الطريق كالكلام فيما لو فقد مؤنة إيابه الذي تقدم احتمال 
عدم إجزائه عن حجة الإسلام؛ لعدم التمكن شرعاً من الإياب في مفروض ما ذكره المصنفء أو احتمال 


عدم التمكن واقعا في مفروض الشك في الأهمية واحتمال الإجزاء. 


مسألة :7١‏ إذا استقر عليه الحج وكان عليه حمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة» وجب عليه أداؤهاء ولا 
يجوز له المشي إلى الحج قبلهاء ولو تركها عصى وأما حجه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين مالهء وكذا إذا 
كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤنته من المال الذي لا يكون فيه حمس أو زكاة أو غيرهماء أو كان ما تعلق 
به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق؛ 


[مسألة :7١‏ إذا استقر عليه الحج] بمعين أنه كمل فيه شرائط الوجوبء لا الاستقرار بمعين الوجوب 
عليه من السنة السابقة (وكان عليه حمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواحبة» وجب عليه أداؤهاء ولا 
يحوز له المشي إلى الحج قبلها) إذا كان لا يمكنه أداؤها في الطريق مع جواز هذا المقدار من التأخير» أو 
أداؤها بعد الرحوع لأشخاص خاصة كما في باب الزكاة الذي يجوز له التأحير لانتظار بعض الفقراء. 

زولو تركها) حيتئذ وذهب إلى الحج [عصى وأما حجه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته لا في 
عين ماله ووجه الصحة واضح. إذ لا ارتباط للحج بذلك. 

(وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤنته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو 
زكاة أو غيرهماء أو كان ما تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال 
الذي ليس فيه حق) هذا بالنسبة إلى الأركان تام؛ وأما غير الأركان كثمن الحدي ونحوه فمع الجهل لا ينبغي 
الإشكال في صحة الحج. بالموضوع كان أم بالحكم أم بمماء لقول 


بل وكذا إذا كانا ما تعلق به من الخمس والزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهماء بناء على ما هو الأقوى من 
كونهما ف العين لا على وجه الإشاعة. 


الصادق (عاىه السلام) في خبر عبد الصمد الآي في لبس ثوب الإحرام: «أي رجحل ركب أمراً يجهالة 
فلا شيء عليه)”". 

(بل وكذا إذا كانا تما تعلق به من المدمس والزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهماء بناء على ما 
هو الأقوى من كوهما في العين لا على وجه الإشاعة] وقد ذكرنا الكلام في ذلك في كتاب الزكاة 
والخمسء فراجع. 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص5١١‏ باب 45 في تروك الإحرام ح". 





مسألة :١‏ يجب على المستطيع الحج مباشرة» فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعاً أو بالإحارة إذا كان متمكناً من المباشرة 


[مسألة :/١‏ يجب على المستطيع الحج مباشرة) لما قلنا في كتاب الزكاة من أن الظاهر من الأوامر 
مباشرة الملكف إلا أن يدل من الخارج على عدم وجوب المباشرة» مضافا إلى الضرورة والإجماع وإشعارات 
الأخبار الدالة على اشتراط الصحة وأن المستطيع إذا لم يحج يخير عند موته بين اليهودية والنصرانية» إلى غير 
ذلك. 

إفلا يكفيه حج غيره عنه تبرعاً أو بالإحارة] أو بالصلح أو بالشرط أو بالأمر كالمولى بالنسبة إلى 
فيله: !]ذا كان معيكا من لمعيه : 

ولا يخفى أن هذا في الحج الإسلامي» أما المندوب فيجوز الاستنابة فيه كما سيأقٍ في فصل الحج 
التوب إن اه الله تعالى: 


مسألة 17: إذا استقر الحج عليه ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله» أو حصر كذلكء أو هرم بحيث لا يقدر, 
أو كان حرجا عليه» فالمشهور وجوب الاستنابة عليه» بل رما يقال بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى» وإن كان ريما يقال 


بعدم الوحوب؛ وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوحوب. 


[مسألة 77: إذا استقر الحج عليه ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله» أو حصر كذلكء أو 
درم عي يندتو أن كان فسا عليه بالمشتهور تحر الفمشابةتعلي وين رما يقال معنم قرفت نه 1 
بل حكي ادعاء الإجماع عليه من المسالك والمفاتيح وشرحه وشرح الشرائع للشيخ علي وغيرها [وهو 
الأقوى؟ للأخبار الآتية والإجماعات المتقدمة. 

١‏ ف كاف رقا يفال معنم لوحب 1 كما« اسعازه اق ابد :قال فالأقرس إذا ها يفظية الاصل 
وهو عدم الوجوب وإن استحبء بل نسب التردد في الحكم إلى ظاهر الذخيرة والشرائع والنافع والإرشاد 
لترددهم في استنابة المعذور من غير تفصيل بين الاستقرار وعدمه(". 

[وذلك] الذي ذكرناه من كون الأقوى الوحوب إلظهور جملة من الأبار في الوحوب) ففي 
صحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق (علىه السلام) في حديث: «وإن كان مؤسراً حال بينه وبين الحج 


مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه فإن عليه أن بحج من ماله صرورة لا مال له)”. 


.57 سطر‎ ١5 المستند: ج؟ ص4‎ )١( 


(؟) الوسائل: جم ص44 باب 75 في وجوب الحج ح؟. 


وصحيح عبد الله بن سنان» عن أبِي عبد الله (علىه السلام) قال: «إن أمير المؤمنين (عاىه السلام) أمر 
شيخا كبيراً لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره» أن يجهز رحلاً ليحج عنه0". 

ومصحح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (علىه السلام) قال: انهلا راقن شيها لم يحج قط ولم 
يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه»”". 

وصحيح محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عاىه السلام) قال: «كان علي (علىه السلام) يقول: لو أن 
رجلاً أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه 
يكان 3 

وعدن عد الله بن ميمون القداح» عن أبي جعفر (علىه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): نوعلا 
(عاىه السلام) قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شكت أن تجهر رجلاً ثم ابعنه يحج عنك»©؟. 

وخبر سلمة أبي حفص, عن أبي عبد الله (علىه السلام): «إن رحلاً أتى علياً (عاىه السلام) ولم يحج 
قط فقال: إن كثير المال وفرطت في الحج حن كبرت سيئء فقال: «تستطيع الحج)؟ فقال: لا. فقال له على 
(عاىه السلام): «إن شىت ”© فجهز رجلاً ثم ابعنه يحج عنك». 


)١(‏ الوسائل: جم صه: باب 75 في وجوب الحج ح". 

(5) الوسائل: جم ص45 باب 55 في وحوب الحج ح١.‏ 

(") الوسائل: جم ص45 باب 55 في وحوب الحج حه. 

(4) الوسائل: جم ص45 باب 75 في وجوب الحج ح8. 

(5) كلمة «إن شئت» في هذه الروايات لبيان الموضوع, إذ الحج إنما يمكن في ظرف المشيئة» ومثلها كلمة «إن شئت» في باب حج المرأة 
وستأتي جملة منها (منه دام ظله). 


وبر علي بن أبي حمزة: سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه 
فقال (علىه السلام): «عليه أن يحج رجلاً من ماله صرورة لا مال لهع(©. 

وعن المفيد» عن الفضل بن عباس» قال: أتت امرأة من خثعم رسول الله (عاىه السلام) فقالت: إن 
أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته» فقال لما رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «فحجي عن أبيك)”"2. 

وني رواية أخرى عن ابن عباس: إن امرأة من حثعم سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن فريضة 
لله ف الج أدركت أن شيها كبيرا لا يستطيع أن يسعمسك على زاتخلته افهل تر أن احبد عله كال 
(صلى الله عليه وآله): «نعم)”". 

وزاد في رواية عمر بن دينار» فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال (صلى الله عليه وآله): «نعم 
كما لو كان عليه دين تقضيه نفعه»7 . 

وغ الدغاف رؤينا غق. جع ن ريق خط عليه الساقم) انابزيغلا أناه فقال: أن شيع كير لد 
ناجيه .يكذ بحج عنه» فقال: «نعم» إن امرأة خثعم سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحج عن 
أبيها لأنه شيخ كبير» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم فافعلي» إنه لو كان على أبيك دين فقضيته 


عنه أجزأه ذلك)20. 


)١(‏ الوسائل: ج8 ص4 : باب 74 في وحوب الحج ح7. 

(؟) الوسائل: ج8 ص5: باب 74 في وجوب الحج ح/. 

(؟) الوسائل: جم ص44 باب 75 في وجوب الحج ح؛. 

(5) العوالي: ج١‏ ص5 ”١‏ ح78 راجع المستدرك. 

(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص55” في ذكر الحج عن الزمن والأموات سطر .1١7‏ 


وعن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره» عن جابر أنه قال: يا رسول الله أبي شيخ كبير لا يقدر على الحج 
والعمرة» فقال: «حج 000000 

وعن امرأة خثعمية أنما أت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله إن فرض الحج 
قد أدرك أبي وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة أيحوز أن أحج عنه, قال (صلى الله عليه وآله): «يجوز». 
قالت: يا رسول الله ينفعه ذلك»؛ قال (صلى الله عليه وآله): «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان 
يخزي»» قالت: نعم» قال: «فدين للد ا 

ثم إنه ربما يورد على هذه الروايات بأمرين: 

الأول: ضعف سند جملة منها. وفيه: إن ضعف سند جملة منها لا يوجب سقوط البقية وفيها الصحاح 
والحسان ونحوهماء مع أن الشهرة جابرة لضعف السند على ما ذكر في الأصول. 

الثاني: ضعف الدلالة» وذلك من وجوه: 

الأول: اشتمال صحيح الحلبي على كون النائب صرورة» ومثله حبر علي بن حمزة مع أنه لم يقل 
بوجوب استنابته أحد. وفيه: إنه لو دل دليل على عدم الاختصاص نقول به. ولا مانع من التفكيك بين 
القيد المقيد لدليل. وإن لم يقم دليل على ذلك نقول ممفاد الرواية لعدم وجه لرفع اليد عن الظاهر بغير قرينة. 

الثاني: إن الأمر بالحج في هذه الروايات وارد مورد توهم الحظرء إما 


.”١ في وحوب الحج ح؟ سطر‎ ١8 مستدرك الوسائل: ج”؟ صه باب‎ )١( 
.١ 4 في وجوب الحج ح7 سطر‎ ١8 (؟) مستدرك الوسائل: ج١؟ صه باب‎ 


من جهة عدم مشروعية الاستنابة عن الحي» وإما من جهة قول بعض العامة به كما عن الخالاف 
والمنتهى. وفيه: إنه خلاف الظاهر» بل الظاهر أو النص من هذه الروايات يقتضي الوجوبء فإن قوله (علىه 
السلام): «عليه» ونحوه نص في الوحوب. 

الثالث: تعليق الحج على المشيئة في خبري ابن ميمون وأبي حفص الظاهر في الجواز يدل على كون 
الأمر ونحوه في سائر الأحبار استحبابي. 

إة “قلت علق الالسسات عن" المشيعه أيضا حلاف القاعدة. قدا الاشكال «تعترك الررزوف ين 
القاكل الوتكوية والاسحيات: 

قللك ا تعليق الوخوب غك اللقيفة لين :له أذ كلاف. الاسساب» كانه بالنظر إلى أل عراز 
الثواب شيء موكول إليه إن شاء أحرز وإن شاء لم يحرز كان لتعليق الاستحباب على المشيئة وجه. 

وفيه: ما في المستمسك بأنه مع الاحتلاف في النقل تحري أحكام التعارض» وهي تقتضي الأخذ 
بالصحاح لأنها أصح سنداً وأكثر عدداًء مع قرب احتمال أن يكون المراد من قوله (علىه السلام): «إن 
شئت أن تجحهز» إلخ في خبر القداح» إن شئت حججت بنفسك وتحملت الحرج وإن شئت استنبت» نعم لا 
يحيء ذلك في حبر سلمة لأن المفروض فيه أنه لا يطيق الحج بنفسه'"2» انتهى. 

وإن شئت قلت: إن الصحاح حجة على الوحوب»ء وهذين لا حجية فيهما حى يؤخذ بظاهرمهما من 
التمععابة قر اك تقبو زلا سح كك و ل 


الرابع: اضطراب متن الرواية المروية عن أمير المؤمنين (عاىيبه السلام) وهو موجب 


.١54ص‎ ٠١ج المستمسك:‎ )١( 





وأما إن كان 50 من حيث المال وم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه» ففي وجوب الاستنابة وعدمه 
قولان» لا يخلو أولهما عن قوة» لإطلاق الأخبار المشار إليهاء 


للسقوطء وفيه: إن اللازم الأخذ يما هو صحيح, وهو المروي عن عبد الله بن سنان» عن الصادق 
(علىه السلام)» وترك غيره ثما لا يصح سنده. 

الخامس: اضطراب متن الرواية المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله) في قصة الخثعمية واحتمالها لموت 
أبيها. 

والجواب: إن الاضطراب في هذه الرواية لا يوحب رفع اليد عن الصحاح السابقة الدالة على 
الوجوب؛ مضافاً إلى أن بر الدعائم الذي هو حجة؛ كما يظهر لمن راجع تثمة المستدرك؛ يعين الوحوب 
مع ظهوره في حياة الأب» ويؤيده خبر تفسير أبي الفتوح من أمره (صلى الله عليه وآله) بالحج والعمرة. 

وثي المقام إشكالات أخر من هذا القبيل؛ لا يخفى جوايها على الخبير. 

ويمذا يظهر أن ما قواه المصنف (رحمه الله) هو الأقوى. 

(وأما إن كان موسراً من حيث المال ولم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه» ففي وجوب 
الاستنابة وعدمه قولان). فعن الإسكافي والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط والخلاف مدعياً فيه 
الإجماع» وأبي الصلاح وابن البراج وظاهر الحسن والعلامة في التحرير وكثير من المتأخرين بل الأكثر القول 
بالوحوبء ومال إليه في محكي المنتهى. 

وعن المفيد والحلي واللجامع والقواعد والإيضاح وبعض آخر عدم الوجوب, ولكن إلا يخلو أولهما عن 
قوة» لإطلاق الأخبار المشار إليها) . 

ولا يرد عليه إلا ما توهم من الانصراف إلى خصوص من كان مستطيعا 


قبل العذر» وفيه: إنه لا وجه للانصراف إلا كثرة الوجود أو غلبة الاستعمال» وليس شيء منهما في 
المقام» بل مول الصحاح لمن تحدد له الثروة أظهر. ونحوه ما رما يقال من أن الجمع بين هذه النصوص وبين 
ما دل على اعتبار صحة البدن» وإمكان المسير يكون بأحد نحوين: 

الأول: أن يقيد إطلاق الحكم بغير الاستنابة» بأن تحمل الشرطية هي الشرطية للوحوب بنحو المباشرة. 

الثاني: أن يقيد موضوع هذه النصوص .من كان نمتطيها: 

ولا ريب في كون التقييد أسهل» بل الأول بعيد حداً في نفسه ويعلاحظة قرينة السياق» فإن الصحة 
ذكرت في النصوص في سياق الزاد والراحلة اللذين هما شرط في الاستطاعة حى بالإضافة إلى وحوب 
الاستنابة» فتكون صحة البدن كذلكء انتهى. 

إذ أدلة الاستنابة حاكمة على أدلة وجوب الحج الذي لا يكون إلا باستجماع الشرائط» فيكون 
متفطتى المع ينا متحي عمد ين ,مطل :مكلا وين الأدلة الأولية هكذاء لو ا تترجلا ممشجيعا للعرائط 
أراد الحج فلم يستطع فليجهز رجلاً. 

ومن المعلوم أن نتيجة الجمع العرثي بينهما هو التقييد الأول» بل الثاني بعيد جداء بل المستفاد من قضية 
الخنعمية ورواية جابر عدم الاستقرار سابقاً لأن الحج وجب في أواخر عمر النبي (صلى الله عليه وآله) كما 
يرشد إلى ذلك قضية حجة الوداع» ومن المعلوم عدم وجوب الحج قبلا فكيف يستقر على ذمة والد 
اقفوو او 


عدم الوجوب مع رجاء الزوال. 


وأما القرينة المذكورة فلا يخفى ما فيهاء إذ لو قال: الصحة والزاد والراحلة شرط في الوحوب ومن لم 
تكن له صحة وجب عليه الاستنابة لم يفهم العرف من ذلك إلآ أن الصحة شرط على الوجوب بالمباشرة 
دون أخويه» فإنهما شرطان مطلقاً ولا يفهم أن كلها شرائط مطلقاً. 

ثم إن في تعليق بعض الأعاظم على قول المصنف (رحمه الله): (لا يخلو أومهما من قوة) ما لفظه: لا قوة 
فيه» نعم هو أحوطء ولو قيل بالوحوب لم يكن بد من القول به في مرجو الزوال أيضاً لعدم الفرق بينهما 
من حيث الدليل والقائل» انتهى. 

والظاهر وحود الفرق بينهما من حيث القائل؛ فإن العلامة في محكي المنتهى والتذكرة ادعى الإجماع 
على عدم وجوب الاستنابة مع رجاء زوال العذر» مع قوله في التحرير بالوجوب على غير من استقر عليه 
الحج كما تقدم نقله عنه» نعم لا فرق بينهما من حيث الدليل كما سيأن. 

زوهي وإن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه لكن المنساق من بعضها) كالنصوص الواردة 
في الشيخ الكبير [ذلك) أي عدم رجاء الزوال ليأس الشيخ غالباً عن زوال عذره بل نحلافه تاقن نه . 

(مضافاً إلى ظهور الإجماع) المحكي عن التذكرة والمنتهى (على عدم الوجوب مع رجاء الزوال) 
لكن في الخلاف أنه قال: إذا كانت به علة يرحى زواها مثل الحمى وغيرها فأحج رحلا عن نفسه ثم مات 
أحزأه عن حجة الإسلام» ثم ادعى إجماع الفرقة والأخبار. 

وعن الدروس أيضاً الوحوب حي مع عدم اليأس. 


قال في محكي المسالك: وإنما تحب الاستنابة مع اليأس من البرء» ومعه فالوجوب فوري كأصل الحج 
ولو لم يحصل اليأس لم يجب وإن استحبء ويظهر من الدروس وجوب الاستنابة على التقديرين وإن لم تحب 
الفورية مع عدم اليأس”"2» انتهى. 

والغاره فى الطدائق قال لا عت أن الاق فين الاعبان التقدمه طامراق بمظلى المرعق عايوسا فخ 
برئه أم ل أن قال: وبالجملة فإني لا أعرف لهم حجة واضحة على التخصيص سوى الإجماع المدعى) 
إلى أن قال بعد نقل كلام الشهيد (رحمه الله): وقول الشهيد عندي هنا لا يخلو من قوة وإن نسبه في المدارك 
إل العنعت 447 انين 

ومال إليه في المستمسك في أول كلامه حيث قال بعد النقل عن الحدائق: وهو قريب بناء على 
الوحوبء لكن العمل يما بعد إعراض الأصحاب عنها كما ترىء إلآ أن يحتمل بناؤهم على ظهورها في 
المأيوس كما في المدارك الحزم بهء فإذا تبين ظهورها في غير المأيوس لم يكن إعراضهم موهناً "» انتهى. 

وكيف كانء فالأرحح في النظر هو وجوب الاستنابة حت لمرجو الزوال» إذ الأحبار المتقدمة باستثناء 
أخبار الشيخ ظاهر في المطلق» فإن قوله (عاىه السلام) في صحيحة الحلبي: «إن كان موسراً حال بينه وبين 


الحج مرض أو أمر يعذره لله 


.١7 المسالك: ج١ ص١3 باب من أبواب الحج سطر‎ )١( 
.١١١ص‎ ١4ج الحدائق:‎ )١9( 
.١ المستمسك: ج١٠ ص55‎ )"( 


فيه» شامل لكلتا الصورتين”'"؛ وكذا قوله (علىه السلام) في صحيحة ابن مسلم: «إن رجلا أراد الحج 
فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه)”". 

بل قال في الجواهر مشيراً إلى هاتين الروايتين بما لفظه: على أن الصحيحين الأولين قد اشتملا على منع 
المرض الذي هو أعم من مرجو الزوال وعدمه. بل لعل الظاهر منه الأول”"» انتهى. بل وغيرهما من رواية 
علي بن حمزة وغيرها كما لا يخفى. 

ولا وجه للتخصيص إلآ أمور ذكرت وجها له: 

الأول: إن الحكم مخالف للقاعدة» فاللازم الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو مرجو الزوال. 

وفيه: إن التمسك بالقدر المتيقن محله ما لو كان الدليل بحملا ونحوه» وليس المقام منه. 

الثاني: أصالة عدم الجواز. 

وفيه: أن الأصل مرتفع بالإطلاق. 

الثالث: إعراض الأصحاب عن الإطلاق. 

وفيه: مضافاً إلى ما ذكره في المستمسكء أن إعراض جملة من الأصحاب خصوصاً مع مخالفة الشيخ 
بل ادعاؤه الإجماع ليس موهناً. 

الرابع: الإجماع المدعى في كلام العلامة. 


وفيه: المناقشة فيه صغرى وكبرى» كما مر غير مرة. 


)١(‏ السوائل: جم ص ؛ الباب 74 في وجوب الحج ح7. 
(؟) الوسائل: جم ص5 ؛ الباب 785 في وجوب الحج حه0. 
(؟) الجواهر: ج/١١‏ ص787. 


والظاهر فورية الوحوب كما في صورة المباشرة» 


الخامس: ما عن العلامة في المنتهى وتبعه المدارك من أن المتبادر من الأحبار المذكورة تعلق الوحوب .من 
حصل له اليأس من زوال المانع. 

وفيه: ما عرفت من ظهور بعض الصحاح في غير المأيوس» وإطلاق جملة منها للصورتين» خصوصا 
والحصر لا يدوم غالبا 

السادس: ما عن العلامة أيضاً مما لفظه: والتفاتاً إلى أنه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقاً لم يتحقق 
اعبار التمكن من «المسير ق حدق أحد من المكلفين: 

وفيه: ما ذكره هو (قدس سره) بقوله: إلا أن يقال إن اعتبار ذلك إنما هو في الوجوب البدي. 

ثم على هذا لا فرق بين العلم بزوال العذر في السنة القادمة وعدم العلم به. 

وما في المستمسك: من أنه لا يظن من أحد التزام ذلك» إذ قد عرفت أن اعتبار اليأس مظنة الإجما ع( 
انتهى» مشكل إذ بعد إطلاق الأدلة لا وجه لرفع اليد عنه يمظنة الإجماع» بعد كون الإجماع المسلم غير 
الدخولي لا وجه لحجيته. خصوصاً ودليل المسألة معلوم وهو ما يسقط الإجماع عن الحجية» كما تقرر في 
الأصولء وما ذكره أخيراً من تأييد الانصراف أو التبادر إلى صورة اليأس مخفدوش» ولكن المسألة تحتاج إلى 
التأمل إذ القول بالاستنابة مشكل. 

(والظاهر فورية الوحوب كما في صورة المباشرة] وفاقاً لغالب المعاصرين» وذلك لأن دليل النيابة 


يقتضي تنزيل عمل النائب متزلة عمل المنوب عنه؛ فإذا 


.١97ص‎ ٠١ج المستمسك:‎ )١( 





كان الواحب على المنوب عنه فوراً ففورء فكذلك بالتسبة إلى النائب» ونظيره ما لو قال: يجب عليك 
إعطاء درهم لمسكين في هذا اليوم فإن عصيت ففي اليوم الثاني وهكذاء وإن لم تتمكن من الإعطاء بنفسك 
تافافل لاحم بون يداي فإن العرف لا يشك في أن اللازم إعطاء النائب في اليوم الأول ليعطيه؛ فإن عصى 
ففي اليوم الثاني وهكذا. 

ويهذا يظهر الإشكال في كون الأصل يقتضي عدم الفورية» يبيان أن الفور إنما كان واجباً بالنسبة إلى 
العمل المباشري؛ وأما العمل التسبيي فلا دليل على الفور» والأصل يقتضي عدمه؛ ويقربه عدم لزوم الفور في 
القضاء عن الميت بضميمة أن القضاء عن الميت والنيابة عن الحي من واد واحد. 

كما ظهر الإشكال فيما عن الدروس من التفصيل» فإنه بعد اختيار الوجوب مطلقاًء يدس عن البرء أم 
لاء قال: الأقرب أن وجوب الاستنابة فوري إن يس من البرء» وإلا استحب الفور”"» انتهى. 

ثم بناء على الوجحوب مطلقاء كما هو المختار» لو لم يستنب في السنة الأولى وزال المانع في الثانية» فلا 
إشكال في وحوب الحج على نفسه مباشرة: إذ أدلة الاستنابة وردت في موضوع من لا يتمكن فلا تشمله. 
فلا مجال لاحتمال استصحاب انتقال الوجوب إلى النيابة حب مع البرء. 


.77 الدروس: ص86 السطر‎ )١( 





ومع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حج النائب» فلا يحب القضاء عنه وإن كان مستقرا عليه» 


م بن الظاهر سو علدو الأعسارز جر الس قرط ديول انظ النطر لفو كفاره 
التبرع عمن وجب عليه ولو بدون اطلاعه» كما أن الظاهر عدم لزوم كون المصارف منه. 

(ومع بقاء العذر) أو تبدله من نوع إلى آخرء سواء كان النوع الواحد المتبدل مستمراً أم متقطعا 
كما لو كان يزول عذره في محرم ثم يتجدد في شوال وهكذاء [ إلى أن مات يجريه حج النائب) عن حجة 
الإسلام | فاضت الفضاء عدتواة كان سس" عليه1 من قبل العذرء وذلك لأن الظاهر من الأدلة أن هذا 
الحج المأتي به بواسطة النائب هو الحج المستقر على المنوب عنه. 

فإن قوله (علىه السلام) في صحيحة ابن سنان: «يحج عنه»» وكذا في صحيحة ابن عمار. 

وقوله (عاىه السلام) في صحيحة ابن مسلم: «ثم ليبعثه مكانه». 

وقوله (علىه السلام) في خبر ابن ميمون: «يحج عنك». 

وكذا حبر سلمة؛ إلى غير ذلك ما اشتمل على كون الحج عنه» كلها ظاهرة بل صريحة في كون اللمأتي 
به هو الحج الذي تكلف به المنوب عنهء ومع الإتيان به لا محال للإتيان ثانياًء فإنه من قبيل الإطاعة بعد 
الإطاعة. 

وعلى هذا فلو أوصى بالحج كان من الثلث لا من الأصل. 

ويمذا يظهر ما فيما احتمله صاحب الجواهر من كون إحجاج غيره عن نفسه لا بعنوان النيابة. 

ثم إنه لا فرق فيما ذكر بين الحج بأقسامه الثلائة والعمرة بأقسامها كذلكء, لإطلاق الأخبار» 
والتصريح يما في خبر أبي الفتوح» فلو كان حج بنفسه 


وإن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك» فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة وإن كان بعد إتيان النائب» بل رعها يدعى عدم 
الخلاف فيه» لكن الأقوى عدم الوجوبء لأن ظاهر الأحبار أن حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه؛ فإذا 


الو ةق سف نا كان او لعا انف وار تفلي مويه مره عر 


القران ولكن لم يعتمر لمانع في تمام وقت عمرته استناب» وبالعكس لو اعتمر للتمتع ولم يتمكن من 
الحج استناب. 

زوإن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك) سواء علمه من الأول أم لا على المختار [فالمشهور أنه يحب 
عليه] الحج [مباشرة وإن كان بعد إتيان النائب) بتمام الأعمال ( بل ريما يدعى عدم الخلاف فيه)» قال في 
محكي التذكرة: إنه لا حلاف فيه بين علمائنا'". 

وقال في الحدائق: أحدهما أن يبرأ من ذلك المرضء ولا خلاف ولا إشكال في وحوب الإعادة والحج 
1007 

وقال في المستند: من غير لاف صريح منهم أحده؛ بل قيل كاد أن يكون إجماعاً 7©. 

(لكن الأقوى عدم الوجوبء لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذي كان واجباً على المنوب 
عنه» فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجباً عليه ولا دليل على وجوبه مرة أخرى) إلا توهم إطلاق الأمر 
بالحج على المستطيع» وما فعله كان واجباً في ماله وهذا يلزمه في نفسه. 

وفيه: إن الإطلاق مخصص .ما 


1 التذكرة: 8 ضن 77 ححكاة‎ )١( 
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بل لو قلنا باستحباب الاستنابة» فالظاهر كفاية فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة فيما 


دل على كون حجة الإسلام مرة واحدة» فإنه بضميمة ما تقدم من كون حج النائب هو حج المنوب 
عنه يدل على المطلوب» وأما أن ذاك في ماله وهذا في بدنه فلم يقم عليه دليل. 

وركما يقال في وجه الوجوب: إن وحوب الاستنابة إنما هو في العذر المستمر» فمع انكشاف الخلاف 
ينكشف عدم الوجوب من رأس لعدم إجزاء الحكم الظاهري. 

وفيه: ما تقدم من أن الإطلاق محكم, فحج النائب واحب فوري مشروع بدل عن حجة الإسلام 
المتعلق بالمنوب عنة» قلا حال للونحوب ثانياً بعد عدم كون ووب الح إلا مرة واحدة» ولذا منلم«صاحب 
الجواهر الإحزاء على القول بوجوب أصل الاستنابة. 

قال: وليس ذاك ‏ أي الحج ثانياً للبرء ‏ إلا للأمر الأول الذي الم يقم مقامه الأمر الثاني لعدم 
وجوبه وإلا لاقتضى الإحزاء كما هو مقرر في الأصول'" انتهى. 

وأما رفع اليد عن ظاهر الأدلة بالإجماع المحكي أو امحتمل فقد عرفت حاله غير مرة. 

بل لو قلنا باستحباب الاستنابة) إما مطلقاً حى على المأيوس الذي لا يبرأ واقعء وإما في صورة 
رجاء الزوال أو الزوال الواقعي [ فالظاهر كفاية فعل النائب بعد كون الظاهر) من أدلة كون الحج عنه 
ومكانه ! الاستنابة فيما 


)١(‏ الجواهر: ج/ا١‏ ص7/85. 





كان عليه» ومعه لا وجه لدعوى أن المستحب لا يجزي عن الواجبء إذ ذاك فيما إذا لى يكن المستحب نفس ما كان 


كان عليهء ومعه لا وجه لدعوى أن المستحب لا يجري عن الواحبء إذ ذاك فيما إذا لم يكن 
الى قن اما اندو ساو التزوطن فى القاء الم 

ويهذا يظهر ما فيما عن التذكرة» حيث إنه بعد أن صرح بأن المريض إذا كان مرضه يرحى زواله. 
ونحوه غيره من ذوي الأعذار» يستحب له الاستنابة» قال ما لفظه: 

فلق امات :قو _يريكو القكازة على للج سقية غبار «مآيوسا مح ورقه فملية 'أقا حت عن قفي مره 
أخرى, لأنه استناب في حال لا يجوز الاستنابة فيها فأشبه الصحيح, قال الشيخ (رحمه الله): ولأن تلك 
الحجة كانت عن ماله وهذه عن بدنه”"2» انتهى. 

أقول: الظاهر أن مراده بعدم الحواز عدم النفوذ والمضي عن حجة الإسلام» وإلا كان ينافيه صدر 
الكلام من الاستحباب كما لا يخفى. 

وكيف كانء فيرد عليه أن الرحاء وعدمه لم يؤخذا في موضوع الدليل حى يدور مدارهما الحكم؛ بل 
الحكم إما دائر مدار الواقع كما نسب إلى المشهور» وإما دائر مدار العذر الفعلي حنى مع العلم بالبرء» كما 
احترناه لظواهر الأدلة» فلا بجال للحجة الثانية فيما لو برئ فكيف فيما لم يبراً. 


.١١ في كتاب الحج سطر‎ 7١ التذكرة: ص4‎ )١( 





بل بمكن أن يقال: إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب» بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب» إنه يحب عليه الإتمام 
ويكفي عن المنوب عنه 


[بل يمكن أن يقال: إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب» بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب» إنه 
يجب عليه الإتمام ويكفي عن المنوب عنه) . 

للمسألة صور ثلاثة» لأنه إما أن يتمكن المنوب عنه بعد ارتفاع عذره من الحج في هذه السنة ولو 
بنحو الاضطراري أم لاء وعلى الثاني إما أن يتمكن في السنين القادمة من الحج بالاستطاعة أم لاء فعلى 
الأول لا وحه للقول بالكفاية» ويقع الكلام فيه في مقامين: 

الأول: تكليف المنوب عنه؛ والأقوى وحوب الحج عليه إذا تمكن, بأن كان له مال يتمكن به من 
الحج. أو قلنا بانفساخ الإحارة وتمكن من استرجاع المال من النائب» وذلك لعموم الآية والروايات الدالة 
على وجوب الحج مباشرة. 

ولا يرد على ذلك إلا إطلاق أدلة النيابة» وفيه: عدم الإطلاق» إذ الظاهر من قوله (علىيه السلام): 
«حال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله تعالى فيه» إِلخ» وغيره أن المرض ونحوه حائل بينه وبين 
الحج» والمفروض أن ما نحن فيه ليس مما يحول المرض ببنه وبين الحج» بل في المقام ليس إلا ظن الحيلولة أو 
العلم ؛ماء ويكون كما لو قال: من حال بينه وبين الصلاة عن قيام في الوقت المرض فليصل قاعداء فإنه لو 
صلى أول الوقت ثم ارتفع العذر لا يكفي لعدم الحيولة. 

والحاصل أنه ليس إلا توهم كونه من أفراد من يجب الاستنابة» ومن المعلوم أن التوهم لا يكون منشأ 
لحكم 

وأما لو لم يتمكن من الحج, ولو كان 


بسبب عدم رد النائب المال حين قلنا بالانفساخ ووجوب الردء فإن استطاع في السنين القابلة لزم عليه 
الحج؛ لأنه من مصاديق الآية الكريمة والروايات» وهذا الحج النيابي لو فرض إتمام النابتج اله للا لكان سف 
لعدم الأمر به» وإن لم يستطع لم يلزم عليه الحج لأنه ممن له العذر في ترك الحج» وقد تقدم عدم استقرار الحج 
اق لسار ني قراف 

الثاني : تكليف النائب» والظاهر انفساخ الإحارة» بل قد يقال بكشفه عن عدم الانعقاد لعدم صحة 
متعلق الإحارة» فيكون كما لو ظن الولد موت والده فأعطى من قبله الحج ثم تبين حياته وصحته وجمعه 
لسائر الشرائط» فإن الإجارة باطلة من أصلهاء وحينئذ فإن وصله الخبر لزم عليه إرجاع المال. 

نعم يرجع إلى المنوب عنه جما اغترم ويغترم إلى الرجوع إلى محله» مضافاً إلى التفاوت بين عمله امخترم 
والغرم لأنه مغرور وعمله محترم» وقد تقرر في محله أن الغار لا يلزم أن يكون عالاً في جواز الرحوع إليه. 

قال في المستمسك: فإحرام النائب لا أثر له في مشروعية النيابة وعدم انفساخ الإحارة» لما عرفت من 
أن ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعية النيابة من أول الأمر فإحرامه باطل» ولأحل ذلك لا يصح 
احتمال وجوب الإتمام ولا احتمال لزوم التحلل لعمرة مفردة» لأنهما من أحكام الإحرام الذي حدث 
صحيحاًء وليس منه إحرام النائب في الفرضء ولا محال لدعوى الإجزاء”""» انتهى . 

واحتمال وجوب إتمام الحج والعمرة لله غير تام» لأن ذلك في الحج والعمرة 
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الصحيحة لا الباطلة» وإن لم يصله الخبر فليس عليه سبيل» فهو كما لو علم في الأثناء» فاية الأمر أنه 
يأذ في هذه الصورة أجر المثل إلا إذا كانت زائدة على القدر الذي دخل فيه باعتياره» فلو كانت أجرة 
المثل عشرين وأجرة المسمى عشرة لا حق له في أكثر من عشرة لإقدامه على ذلك. 

ثم إنه لو تمكن المنوب عنه من الأحذ والذهاب فلم يفعل وجب عليه الحج واستقرء لعدم عذر له. 

الصورة الثانية: أن يتمكن في السنين القادمة من الحج مع عدم تمكنه في هذه السنة» فيجب على ما 
نسب إلى المشهور من وجوب الحج مع زوال العذرء وأما على ما احتملناه من عدم الوجوب فإن كان زوال 
العذر في وقت كان يتمكن من الحج لو كان له مال لزم الحج في السنة القادمة» لأن حج النائب لم يكف 
عنه لعدم الأمر واقعاً يمذا الحج» وإنما تخيل ذلكء لما تقدم من أن ظاهر الأدلة كون المرض حائلاً بينه وبين 
الحج؛ وليس المقام من ذلك. 

وإن كان زوال العذر في وقت لا يتمكن من الحج ولو كان له مال» فلا يجحب, لأنه حال بينه وبين 
الحج مرضء إذ ليس معن الحيولة أن يكون إلى آخر الحج مريضاًء بل يكفي المرض ونحوه المانع عن الحج. 

الصورة الثالثة: أن لا يتمكن في السنين القادمة مع عدم تمكنه في هذه السنة» فلا يحب عليه الحج على 
الغماز دون كقلية العذة بق قم الانشرار وأنا علق امداق عن الاتروف الكل كاناى دم الاسهزار 
فاللازم التفصيل بين صورة تمكنه من الحج في هذه السنة لو كان له مال فيستقر» لأنه فوت الحج مع التمكن 
ولا يكفيه حج النائب» وبين صورة عدم تمكنه فلا يجحبء لأنه لم يكن يتمكن من الحج ولو كان له مال. 


بل يحتمل ذلك وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام» ودعوى أن جوز النيابة ما دامي كما ترى بعد 
كون الاستنابة بأمر الشارع» وكون الإحاره لازمة لا دليل على اللساحياء خصوضا إذا لم يمكن إبلاغ النائب الموجر 
ذلك 


ويمذا ظهر الإشكال في المنن ككثير من الكلمات» كما ظهر الخلل فيما قال في المدارك: ولو كان 
أي زوال العذر ‏ بعد الإحرام احتمل الإتمام والتحلل» وعلى الأول فإن استمر الشفاء حج ثانا وإن عاد 
المرض قبل التمكن فالأقرب الإجزاء”" انتهى . 

بل يحتمل ذلك الذي ذكر من وحجوب الإتمام على النائب والكفاية عن المنوب عنه [وإن كان) 
زوال العذر [في] حال كون النائب في [ أثناء الطريق قبل الدحول في الإحرام» ودعوى أن جواز النيابة ما 
دامي كما ترى بعد كون الاستنابة بأمر الشارع» وكون الإجارة لازمة لا دليل على انفساحهاء خصوصاً إذا 
لم بمكن إبلاغ النائب الموجر ذلك]. 

وقد عرفت الإشكال في هذه المسألة من المسألة السابقة» فإنه لو تمكن من الحج في هذه السنة بطلت 
النيابة لعدم حيولة العذر بينه وبين الحج وإنما تخيل ذلك» فليس ذلك من باب كون النيابة ما دامياًء بل لم 
تكن النيابة صحيحة من أصلهاء كما لو علم بذلك من أول الأمر إذ العلم والجهل لا مدخلية لما من هذه 
الجهة» فالاستنابة لم تكن بأمر الشارع انما تخيل الأمرء والإجارة لا تنعقد من أولها إلا صورة وحيالاء إذ 


الإحارة إنما تنعقد إذا كان متعلقها 
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ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض وغيره» وبين من كان معذورا خلقة: 


جائزأء فيكون حال الإحارة هنا حال ما لو خيل جواز النيابة عن الحي في الصلاة فآجر أحداً لأن 
يصلي عنه ثم تبين لديه عدم الصحة. 

قال في محكي المدارك: لو استناب الممنوع فزال العذر قبل التلبس بالإحرام انفسخت الإحارة فيما 
قطع به الأصحاب”2. 

وقال في المستمسك: وأولى بعدم إحزاء حج النائب وعدم مشروعية النيابة وانفساخ الإحارة ما لو 
كان ارتفاع العذر في أثناء الطريق”2» انتهى. 

أقول: لم يعلم من القائل بتعليق الأحكام بالإحرام أنه يقول به مطلقاً حين فيما لو أحرم قبل الميقات 
بالنذر أو لم يحرم حت من الميقات نسياتاًء والمناط ما ذكرناه. 

ثم إنه يتشعب من صور اختلافهما اجتهاداً أو تقليداً فروع كثيرة لا حال لذكرهاء وبعد الإحاطة با 
قدمناه يعرف أحكامهاء والله العالم الموفق. 

زولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض وغيره] لعموم الأدلة 
الفررعة” الوقن وراتلاضين :رافق يعلاره 1" نفدل لاقساة مق الحق | ونون كان مودورا اعلقة )ا وغوه 
كما عن المسالك والمدارك والحدائق وغيرهما واختاره غير واحد من المعاصرين» قيل لإطلاق بعض 


)١(‏ المصدر. 
(5) المستمسك: ج١٠‏ ص”١٠5.‏ 


والقول بعدم الوجوب ف الثاني وإن قلنا بوجوبه ف الأول ضعيف. 
وهل يختص الحكم بحجة الإسلام أو يحري في الحج النذري والإفسادي 


الصحاح وغيرهاء وهو غير بعيد» إذ قوله (علىه السلام): «حال بينه» إل عبارة عرفية تشملهماء ألا 
ترى أنه لو قال: من حال بينه وبين زيارة الحسين (علىيه السلام) يوم عرفة مرض أو عذر فقال السلام 
عليك يا أبا عبد الله (علىه السلام) كتب له ثوابها مثلاء لم يشك العرف في #موله لمن لق مريضاً. 

ويؤيد ذلك بل يدل عليه روايات الخثعمية وجابر وغيرهماء فإن وجوب حج الإسلام نما شرع مع 
سبق شيخوخة المسؤول عنه عن الوجوب, وهذا القول هو الأقرب» وإن اختار في الشرائع والجواهر وغيرهما 
عدم الوجوب. 

(و) على هذا فاختيار (القول بعدم الوجوب في الثاق) الذي كان معذوراً تحلقة [وإن قلنا بوجوية 
ق الأول !الذي طرأ عليه العدر كماءق الجواهر حية قال عبد قول: الحقق: ولو كان لا يستمسك خلقة 
قيل سقط الفرض عن نفسه وعن ماله وقيل يلزمه الاستنابة والأول أشبه" انتهى» ما لفظه: بأصول المذهب 
وقواعده؛ أما على المختار من الندب في العارض فضلا عنه فواضحء وأما على الوحوب فيه فالمتجه الاقتصار 
على المنساق من النصوص المزبورة للأصل إلخ» [ضعيف] لما تقدم. 

وهل يختص الحكم بحجة الإسلام أو يحري في الحج النذري والإفسادي 


)١(‏ الجواهر: ١١‏ ص785. 





أيضاًء قولان؛ والقدر المتيقن هو الأول بعد كون الحكم على حلاف القاعدة 


أيضاًء قولان) قال في الجواهر: ولا يلحق بحج الإسلام في وجوب النيابة حج النذر والإفساد للأصل 
السالم عن المعارض» خخلافاً للدروس فجعلهما كحج الإسلام ف ذلك بل أقوى» وهو مشكل.0© 

وعن المدارك أنه غير واضح في النذر بل ولا الإفساد أيضاً إن قلنا إن الثانية عقوبة» لأن الحكم 
بوجوب الاستنابة على خلاف الأصل» فيقتصر فيه على مورد النص وهو حج الإسلام» والنذر والإفساد إِنما 
اقتضيا وجوب الحج مباشرة وقد سقط بالعذر. 

وعن المحقق بالنسبة إلى النذر إن وجوب الاستنابة حسن» وعن موضع من التذكرة أنه قريب. 

وفي المستند إطلاق بعض ما تقدم من الأحبار كصحيحة محمد والحلبي عدم اختصاص ذلك بحجة 
الإسلام وجريانه في غيره من الواحبات أيضاً كالمنذور» والظاهر عدم الخلاف فيه أيضاً كما ظهر منهم في 
مسألة الاستنابة عن الحجين في عام واحد”"» انتهى. 

ولكن قال في باب نذر الحج ما لفظه: ولو حصل العضب بعد النذر والتمكن من الفعل فقد قطع جمع 
بوجوب الاستنابة» وطالبهم في المدارك بالدليل وهو مطالبة حقة» واذ ليس فينفى بالأصل”"؛ انتهى. 

ثم إن المصنف (رحمه الله) جمع بين ترجيح الاختصاص هنا فقال: [والقدر المتيقن هو الأول بعد كون 
الحكم على خلاف القاعدة] وبين ترجيح القول 


)١(‏ الجواهر: ج/ا١‏ ص7/85. 
(5) المستند: ج؟ ص5 ١5‏ السطر .”١‏ 
(") المستند: ج؟ ص57 ١‏ السطر 57”. 


وإن لم يتمكن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب» أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل ولم 
يتمكن من الزيادة» أو كانت 


الثاني في المسألة الحادية عشرة من الفصل الآقِ فقال: إذا نذر الحج وهو متمكن منه فاستقر عليه ثم 
صار معضوبا لمرض ونحوه أو مصدوداً بعدو أو نحوه فالظاهر وجوب استنابته حال حياته, لما مر من الأخبار 
سابقا في وجويبماء ودعوى اختصاصها بحجة الإسلام ممنوعة» إلخ. 

وكيف كانء فالأرجح في النظر كون الحج النذر والإفسادي كذلكء وإن قلنا بأن الأول حجة 
الإسلام والثاني عقوبة» وذلك لصحيح محمد بن مسلم المتقدم في صدر المسألة. 

وأما صحيح الحلبي فالظاهر منه بقرينة قوله (علىه السلام): «وإن كان موسرا» إل هو حجة الإسلام» 
ويؤيد العموم الروايات الدالة على جواز الحج الاستحبابي نيابة عن الحي» الكاشف عن أن الحج ليس من 
قل حلا اطي رومع لاتقب العابه لذ ومحويواء لأ لتفهبابيها كاماد 

والقول بالانصراف إلى حجة الإسلام في صحيح ابن مسلم, لا وجه له. ولو كان فهو بدوي. 

وعليه فلا وجه للتمسك بالأصل أو القول بأنه القدر المتيقن كبعض الأمور الاعتبارية الأخر» وسيأتٍ 
الإشارة إليه في المسألة الحادية عشرة من الفصل الآنٍ إن شاء الله تعالى. 

[وإن لم يتمكن المعذور] عن المباشرة إمن الاستنابة ولو لعدم وجود النائب» أو وجوده مع عدم 
رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل ول يتمكن من الزيادة أو كان راضياً بأحرة المثل ولم يتمكن منهاء وما 
كان يتمكن نفسه من الحج لو لم يكن مريضاً لنفة مؤنته (أو كانت) الزيادة [ بححفة سقط 


العامة تفي النطتا فيه عن مون كا سود افيد ولا يحب مع عدم الاستقرار» ولو ترك الاستنابة 
مع الإمكان عصى َنَاءِ على الوجوب ووجب القضاء عنه مع الاستقرار» وهل يبحب ع عدم الاستقرار أيضاً أو لا 
وجهان. 


الوحوب] أما مع عدم التمكن فواضح لأنه لا يتمكن بنفسه ولا ماله» وأما مع الإححاف فلما تقدم 
في دليل عدم وحوب الحج مع كون المال بجحفا. 

| وخيقل" فيضي القضاء عم بعك اموقه إن كان مستقرا عليه ولا يحب مع عدم الاستقرار) لما سيأتٍ 
من وجوب القضاء معه وعدمه مع عدمه. 

(ولو ترك الاستنابة مع الإمكان) بالمعئ المتقدم لا الإمكان العقلي ونحوه؛ إذ الإححاف ليس مسقطا 
للإمكان العقلي كما لا يخفى (عصى بناء على الوجوب) كما اخترناه (ووجب القضاء عنه مع 
الاستقرار) قطعاً بأن تمكن من الحج فلم يحج ثم كان عليه الاستنابة فلم يستنب ثم ماتء فإنه يجب القضاء 
عنه إذا كان له مال» لكونه من أفراد من يجب عليه القضاءء لما يأي من وجوب القضاء على من وجب عليه 
ولم يذهب. 

(وهل يجب) القضاء عنه [مع عدم الاستقرار أيضاً أو لا1 كما لو استطاع حين لم يتمكن من 
الذهاب إلى الحج لكبر أو مرض أو نحوهما روجهان] من أن أدلة وجوب القضاء ظاهرها الوجوب على من 
كان عليه الحج ولم يذهبء وهذا لم يكن عليه الوجوب أصلأء وإنما الواحب هو الاستنابة ولم يعلم وحوب 


زوال العذرء ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية 


القضاء عمن كان عليه الاستنابة فقط. 

والحاصل ظهور أدلة القضاء في وحوب القضاء عمن كان عليه الحج مباشرة» وهذا ليس منه. 

ومن أن حج النائب في زمان حياته حجه كما يستفاد من أدلته» فكان اللازم عليه ابتداءً الحج وحيث 
رسكن فى عزلية اللمسا نول فز افة از عله أذلة الببيف هزم رواتشمل الفيؤرة الكو أرضا أنه 
حيث عصى ولم يذهب انقلب تكليفه من الحج مباشرة إلى الاستنابة» فلم يكن عليه الحج حين الموت فلا 
يجب القضاء عنه. 

والأقوى ما اختاره المصنف ككثير من المعاصرين بقوله: [أقواهما نعم, لأنه استقر عليه بعد التمكن 
من الاستنابة1 وقد عرفت وجوب الاستنابة مع عدم الاستقرار» فلا محال للاحتياط بإعطاء كبار الورثة الحج 
من سهامهم. 

ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال عنه) ثم زال ففي الإجزاء وعدمه احتمالان: 

الأول: إنه لم يجر عن حجة الإسلام فيجب عليه) الإتيان به [ بعد زوال العذر) لأن الاستنابة 
تكليف المعذور إلى الآخر. 

الثاني: الاحزاء لإطلاق الأدلة» بل قلنا فا تشمل ح مع القطع بالزوال» فراحع. 

(ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية] لأن الحكم على 
تقدير القول بتعلقه بعدم التمكن إلى الآخر معلق على الواقع من عدم التمكن وهنا كذلكء والرجاء وعدمه 
لا مدحلية له لا دليلاً 


وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة» لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يحزي عن الواحب 


ولا إجماعاًء فلا وجه لوجوب الحج الاستنابي ثانياً. 

(وعن] الشيخ (رحمه الله) والعلامة في التذكرة و[ صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة» لعدم 
الوحوب مع عدم اليأس فلا يحزي عن الواحب]”"©؛ بل نسب هذا القول في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب» 
حيث قال في بيان صور المسألة: "الثالثة ‏ أن يصير مرضه إلى ما لا يرحى برؤه» وظاهرهم كما عرفت 
وعتوى الاتعنانة عله نايا 1 شك هن نعلي" 117+ اتيج 

أقول: قد تقدم في شرح قول المصنف "ومعه لا وجه لدعوى" إلخ. حجة العلامة والشيخ على وجحوب 
الأتفابة انبا 

وقال في محكي المدارك: "ولق تغئل البانن يقد الانيقا لوقي كلية الإقافي لأندا كملا لم يكن 
واجباً فلا يحزي عن الواحبء ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه» لعدم حصول شرطه 
الذي هو استقرار الحج أو اليأس من البرء" 7" انتهى. 

ولكن قد تقدم في شرح العبارة المزبورة الجواب عن ذلك. 

قال في الحدائق: ويأق على ما قدمنا ذكره من أن ظاهر الأخبار وجوب الاستنابة مطلقاً أنه لو استناب 


أولا فقد أدى الواجحب ولك فب هاه ثانا كخم انتهى. 


.١5 المدارك: ص٠5 في كتاب الحج السطر‎ )١( 
.١7 الحدائق: ج4١ ص3‎ )١( 
.3١ المدارك: ص"‎ )5١ 


(5) الحدائق: ج4١‏ ص737١.‏ 


وهو كما ترى» والظاهر كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة 


وكيف كانء فقد عرفت أن الأقوى كفاية النيابة عن الحج قن قري أذ لاق ون انها 
الرقنيغانا #الروال أو العف آم لذ وخلى: كان :دين واه الخلار آم لخم لاطلاق الكولة الداكية علن الأصل 
وغيره من الأدلة الاجتهادية والأصول العملية الأولية. 

نعم لو كان المدار هو عدم الرجاء كان لما ذكره الشيخ والعلامة والمدارك وجه. 

زوهو كما ترى) لا دليل عليه. 

[والظاهر] من إطلاق جملة من الأدلة [ كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة] كما 
احتمله في المدارك وغيره» ولا ينافيه ما دل على التجهيز لأنه في مقام السؤال عن تكليفه. 

وإن شئت قلت: إن روايات الخئعمية وجابر وغيرهما وعصوصاً بقرينة التمثيل بالدين» مضافاً إلى تأييد 
كون قضاء الحج عن الميت كذلك» بضميمة ما سبق من أنه لا يحب على المستطيع صرف المال في الحج فلو 
حج متسكعاً كفى» إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيدات تدل على كفاية الحج عنه» وإن فعل النائب يجزي 
في إفراغ ذمة المنوب عنه من غير دخل للاستنابة في ذلك. 

وخا زول علق أنه عهز برحل طريض ل مرطتوطن د قال اق يدف إن البدل قعل النافت. :قعل 
المنوب عنه بالتسبيب» فلا دحل للتسبيب في إفراغ الذمة ولا في أداء الواحب» وإن كان مقتضى الجمود 
على ما تحت عبارة النصوص أن التسبيب دخيل في البدل الواحب» لكن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية 
توجب حمل الكلام على الأول» فهذا الارتكاز من قبيل القرينة المتصلة على 


وهل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته وجهان 


صرف الكلام عن ظاهره 0 انتهى. 

أقول: قد عرفت وجود الإطلاق في نفس الروايات» وهو مؤيد بالارتكاز المذكور أو بالعكس. 

وبهذا ظهر أنه لا وجه لخلاف العلامة (رحمه الله) في القواعد وكاشف اللثام وأصحاب الجواهر 
والمستند والحدائق والمدارك في أقوى احتماليه كاستدلالاقهم, فإنه استدل في الثاني بأصالة عدم فراغ ذمته 

وقال الثالث: فالأحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار في النيابة عنه حينئذ على الإذن. 
وجهان؛ أحودهما العدم؛ إذ الأخبار المتضمنة للاستنابة صريحة في أمره بالتجهيز من ماله» فلعل هذا العلم 

[وهل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته) على ما يأنَ الكلام فيه 
في المسألة السادسة والتسعين أم يلزم الاستنابة من البلد [وجهان] من أن القدر المتيقن الاستنابة عنه من 
مكانه» بل منصرف التجهيز والبعث كون المبدأ مكان المنوب عنه الذي قد يكون بلده وقد يكون غيرهء 
ومن أن السير حارج عن الحج وإنما مبدأ 


3 التعييك ٠:2‏ عن الفقرة . 





لا يبعد الجواز حي إذا أمكن ذلك في مكة مع كون الواحب عليه هو التمتع» ولكن الأحوط خلافه؛ لأن القدر المتيقن 
من الأخبار الاستنابة من مكانه» كما أن الأحوط عدم كفاية التبرع عنه لذلك أيضاً 


الواحب هو الميقات» والمفروض حصوله ولا إجمال في الدليل حن يؤخذ بالقدر المتيقن» كما أن 
الانصراف بدوي يزول حين ملاحظة الموارد العرفية» فلو طلب أحدنا من بلد بعيد وقيل إنه يكفي مع 
الضرورة أن تبعث نائباً لم يفهم العرف منه إلا لزوم كون النائب حاضراً في ذلك المكان المطلوب حضور 
المنوب عنه فيه» وأما الإرسال من مكانه فلا يفهم أصلا. 

ولذا قال المصنف (رحمه الله): إلا يبعد الجواز حي إذا أمكن ذلك ف مكة مع كون الواحب عليه هو 
التمتع1 لكن بشرط أن يخرج النائب إلى أحد المواقيت» أو لا يصل مال المنوب عنه إلى أزيد من ذلك. 

وأما في صورة عدمها فتلبس النائب بالإحرام بعد الميقات لا دليل على كفايته لأنه اضطراري؛ إذ مع 
إمكان الاختياري لا دليل على كفاية الاضطراري. 

(ولكن الأحوط خلافه» لأن القدر المتيقن من الأحبار الاستنابة من مكانه» كما أن الأحوط عدم 
كفاية التبرع عنه لذلك أيضاً] أي لكون القدر المتيقن الاستنابة لا مطلق الإتيان. 

ثم إن الظاهر من بعض الصحاح والأخبار المتقدمة لزوم كون النائب صرورة» ولا دافع لذلك إلا 
أمور: 

الأول: الإجماع المحكي على عدم الوحوب. 

وفيه: الإشكال فيه صغرى وكبرى. 


الثاني: إطلاق جملة من الأحبار المقتضي لعدم لزوم الغائب صرورة. 

وفيه: إن المطلق يلزم أن يحمل على المقيد لا العكسء والقول بعدم فهم المخصوصية لا وجه لهء بعد 
كون اللازم اشتراط عدم كونه صرورة لو كنا والمرتكز العرثقي» من كون الصرورة غير عارف بخصوصيات 
الأعمال» فترك هذه الجهة واشتراط كونه صرورة قرينة على الخصوصية كما لا يخفى. 

الثالث: إن الظاهر من تنظير النبي (صلى الله عليه وآله) الحج عنه بأداء الدين أنه كاف كيفما كانء 
سواء كان صرورة أم لا. 

وفيه: إن ظهور التقيبد في الاشتراط أقوى من هذا الظهور في عدمه. 

وعلى هذا فالأحوط أن يكون صرورة. 

ثم إنه لا فرق في كون النائب هنا رجلاً أم امرأة» لعدم دليل على الخصوصية إلا ما في الصحاح 
وغيرها من التصريح بلفظ الرحل» وذلك لا يكون مقيداء لأنه منزل على الغالب بعد تصريح رواية الخئعمية 
بكفاية حج المرأة» كما أنه لا فرق في المنوب عنه بين الرحل والمرأة. 

ثم إن اللازم على النائب الإتيان بالحج الواحب على المنوب عنه في الكيفية» فلو كان عليه التمتع أو 
القران أو الإفراد لزم الإتيان بذلك النحوء لأن الظاهر من الأدلة كونه يمترلة المنوب عنه»ء ولو كان المنوب 
عنه مخيراً كان النائب كذلك. 

والحاصل أنه يجزي بالنسبة إليه جميع أحكام النائب إلا ما دل الدليل على تخصيصه بخصوصية» والله 
تعالى هو العالح. 


مسألة “/,: إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق» فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام» 
فلا يحب القضاء عنه 


[مسألة 7: إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق] فله صور أربع: 

لأنه إما أن يموت في الحلء أو في الحرم؛ على كل فإما أن يكون 00 لاء زفإن مات بعد الإحرام 
ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام» فلا يجب القضاء عنه] ويشهد له في الجملة قبل الإجماعات 
المستفيضة» جملة من النصوص: 

ففي صحيح ضريسء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في رجل حرج حاجاً حجة الإسلام فمات في 
الطريق» فقال: «إن مات في الحرم فقد أجحزأت عنه حجة الإسلام» وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه 
حجة الإسلام)”". 

وصحيح يزيد العجلي؛ قال: سألت أبا جعفر (علىه السلام) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له 
ونعقة وزاد فمات في الطريق» قال (علىه السلام): «إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أحزأ عنه حجة 
الإسلام» وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام).7") 

وصحيح زرارة» عن أبي جعفر (عاىه السلام): «إذا أحصر الرحل بعث هديه» إلى أن قال: قلت: فإن 
مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال (علىه السلام): «يحج 


.ا١ح الوسائل: ج/ ص>372ة باب "” في وجوب الحج‎ )١١ 
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عنه إن كان حجة الإسلام ويعتمر» إنما هو شيء عليه»)”"©. 

ومرسل المفيد (رحمه الله في المقنعة» قال الصادق (عاىه السلام): «من حرج حاجاً فمات في الطريق 
فإنه إن مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة» فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج وليقض عنه 
ول 

وهذه النصوص كلها دالة على كفاية الحج إذا كان بعد الإحرام ودخول مكة. 

وأما إذا كان بعد دحول الحرم وقبل دحول مكة؛ فغير صحيح زرارة يدل على الكفاية» وهو يدل 
بإطلاقه على عدم الكفاية» إذ مفاده أن من لم يدحل مكة لا يكفي عنه سواء دحل الحرم أم لاء فبينه وبين 
الروايات الأخر عموم من وجهء لاحتماعها في الميت داخل الحرم دون مكة» وافتراقها في الميت في مكة, 
وافتراقه في الميت قبل الحرم» وحينئذ فمقتضى عموم تلك الروايات إجزاء فعل من مات قبل مكة بعد دخول 
الحرم عن حجة الإسلام» ومقتضى عموم صحيح زرارة عدم إجزائه. 

ولكن الروايات الثلاث أظهر في الكفاية من صحيح زراررة في عدم الكفاية» لأنها أناط الحكم مناط 
دخول الحرم وجوداً وعدماًء فيدل على كفايه الموت داغل الحرم قبل مكة مفهوماً ومنطوقاء بخلاف صحيح 
زرارة فإنه لم يذكر فيه إل حكم ما قبل مكة فقطء ول يتعرض إلى بيان حكم المفهوم ثانياء فلا بد فيه من 
أحد أمرين: إما تقيبد مطلقه بصورة الموت قبل الحرم» وإما التصرف في المراد من مكة وأنه أعم من البلدة. 


ويؤيد ما ذكرنا 


)١(‏ الوسائل: ج48 ص48 باب 7١5‏ في وجوب الحج ح". 
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وإن مات قبل ذلك وحب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى: خلافاً لما عن الشيخ وابن 
إدريس فقالا بالإحزاء حيئذ أيضاً ولا دليل لهما على ذلك إلا إشعار بعض الأخبار كصحيحة بريد العجلي حيث قال 
فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم: «وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة 
الإسلام» فإن مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن يحرم لكنه معارض .مفهوم صدرها 


من أقوائية الروايات المذكورة في مفادها فهم العلماء بحيث لم ينقل عن أحدهم الخلاف» وستأنٍ 
إشارة المصنف (رحمه الله) إلى ذلك. 

ُوإن مات قبل ذلك] المذكور من كونه بعد الإحرام ودحول الحرم» وذلك يتصور على وجوه ثلاثة: 

الأول: قبل الإحرام وقبل دخول الحرم. 

الثاني: قبل الإحرام بعد دحول الحرم. 

الثالث: بعد الإحرام قبل دخول الحرم. 

(وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى» خلافاً لما عن الشيخ] في 
الخلاف [وابن إدريس] في السرائر إفقالا بالإحزاء حينئذ] أي حين كان الموت بعد الإحرام وقبل دول 
لفرع أرق ١‏ كمااعوي: إذا كاذ ادها زولا ديل شما هن كلفلا إشعان بدن الأمار #مشيسة 
بريد العجلي] المتقدمة [حيث قال فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم: «وإن كان مات وهو 
صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام» فإن مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن يحرم] 
ولو لم يدحل في الحرم إلكنه معارض يمفهوم صدرها) وهو قوله 


قبل أن يدحل في الحرم» كما يقال أنحد أي دحل في نحد, وأمن أي دخل الى.من 


(عاىه السلام): «ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام»» فإن مفهومه عدم الإجزاء إذا مات 
قبل الدخحول في الحرم وإن كان قد أحرمء وحينئذ فيقع التعارض بين الذيل والصدرء إذ الصدر يدل .كفهومه 
على عدم الإجزاء لكونه قبل الدحول في الحرم» والذيل يدل على الإجزاء لكونه بعد الإحرام فيتساقط 
المفهومان ويبقي صورة الموت بعد الإحرام وقبل دحول الحرم ساكتا عنه في الصحيحة» وبذلك لا يمكن 
التمسك ها لمذهب المشهور ولا لمذهب الشيخ والحلي في مسألة الموت بعد الإحرام وقبل دحول الحرم. 

[و) مضافا إلى ذلك فهذا المفهوم الذي تمسك به الشيخ وال حلي معارض [ بصحيح ضريس وصحيح 
زرارة ومرسل المقنعة 1 المتقدمات»ء فإها كلها جعلت المناط دخحول الحرم أو دخول مكة. 

ورما يقال بالكفاية للروايات الدالة على أن النائب إذا مات كذلك أجرأ بالفحوى. 

وقيهة معان إل إن ذلك فاش قا لسعم تضق ' كقانة الورك بق الطرى ذال على كقايه الرست ولو 
قبل الإحرام وقبل دخول الحرم مع عدم القول بذلك في المقام قطعاء مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله 
(عاىه السلام)] في صحيح بريد إقبل أن يحرم؛ قبل أن يدحل في الحرم] كما احتمله في المستند [ كما 
يقال أنحد أي دحل في بحد. وأيمن أي دخل الىي.من!» وأعرّق أي دخل العراق. 


فلا ينبغي الإشكال في عدم كفايه الدحول في الإحرام» كما لا يكفي الدحول في الحرم بدون الإحرام» كما إذا نسيه 


وهذا المعيى غير مستبعد بعد وروده ف اللغة» فإنهم ذكروا أن أحرمٌ يأتي .بمعى دخل في الشهر الحرام؛ 
وكذلك ب.مععئ دخل في الحرم» بل قرينة الصدر تؤيدهاء إذ قوله (عاىه السلام): «ثم مات في الحرم» يصلح 
للقرينة على ذلك. وهذا الاحتمال لا يراد به إثبات الحكم الشرعي» بل إجمال الدلالة الموحب لسقوطها عن 
القلهوون نح لذ يكوق مزلها لدلالة مائر الروايانت: 

ثم إنه استدل للشيخ بدليل آخر» وهو أن القصد التلبس وقد حصل بالإحرام. 

وأجحاب عنه في محكي المختلف بالمنع لأن المطلوب قصد البيت الحرام وإنما يحصل بالدحول في 
الحرم”"©» انتهي . 

أقول: والأولى في رده عدم وحود دليل على ذلك وإلا فالجواب أيضاً لم ينبت فهو ادعاء قبل ادعاء. 

وعن الذخيرة أنه جمع بين المفهوم المذكور وبين منطوق صحيحة ضريسء بالحمل على استحباب 
القضاء في الصورة المذكورة» حن أنه حمل الأمر بالحج عنه في صحيحة زرارة على الاستحباب. 

وفيه: إن إناطة الحكم مدار الحرم في هذه الروايات أظهر في الوحوب على من لم يدخل الحرم من 
المفهوم المذكورء كما لا يخفى. 

وكيف كان إفلا ينبغي الإشكال في عدم كفايه الدحول في الإحرام] بدون دخول الحرم [ كما لا 
يكفي الدحول في الحرم بدون الإحرام» كما إذا نسيه 


.١ 5 مختلف الشيعة: ص58 >7 السطر‎ )١( 





في الميقات ودخل الحرم ثم مات» لأن المنساق من اعتبار الدخحول في الحرم كونه بعد الإحرام» ولا يعتبر دحول مكة 
وإن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلكء» لإطلاق البقية في كفاية دخول الحرم» والظاهر عدم الفرق 


في الميقات ودخل الحرم ثم مات, لأن المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام1 ولكن 
الإنصاف أنه لا مانع من التمسك بإطلاق الروايات وتعميم الحكم لمن دخله ولو بدون إحرام» إذ الظاهر 
منها أن دخول الحرم هو المناط وجوداً وعدماً من دون دحل شيء آخخرء وإلا فلا وجه للتعميم في الشق 
الثاني» أعين من مات دون الحرم» مع أن سياقهما واحد. 

ولكامان أنه" كوا بيار بالعدرء فم ناك كون: ارت وانة: له فرق نين أن يكونة كرما أن عت 
كذلك يلتزم بالعموم فيمن مات بعد دخول الحرم وأنه لا فرق بين أن يكون قد أحرم أم لاء وهذا العموم لا 
دافع له إلا غلبة إحرام من يدخل الحرم» وذلك لا يصلح لرفع اليد عن الإطلاق بعد احتفافه بقرينة السياق» 
مضافاً إلى كثره من ينسي ونحوه في كل سنة» فالأرحح في النظر هو العموم» إولا يعتبر دحول مكة وإن 
كان الظاهر من بعض الأخبار] وهو صحيح زرارة إذلك) لظهور مفهومه وهو أحد أنحاء الظهور كما لا 
يخفى [ لإطلاق البقية في كفاية دخول الحرم). 

ولكن قد عرفت أن بينهما عموماً من وجه» ولكن المرجع هو عموم ما أنيط فيه دخول الحرم. 

[والظاهر عدم الفرق) ف الكفايه إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم 


بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال» كما إذا مات بين الإحرامين» وقد يقال بعدم الفرق أيضاً بين كون 
الموت في الحل أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام ودخول الحرم 


بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال» كما إذا مات بين الإحرامين» وقد يقال بعدم الفرق 
أبعم رون كؤق ةن تقر :و للدي يعاق كلانه ون لازن تداكو له لكريم امشو القرروايق اله اله ا 
فرف تي اعرتفدن الكل رودن ادوس قد بعرم كنا اوماق بون لارام 

وعن المدارك أنه قال: إطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس 
بإحرام الحج أو العمرة» لابين الاوك ونال او اظرغوم العا ككانلى تائف بي لاخراميق: ويهذا 
التعميم قطع المتأخرون ولا بام يي 

وفي الحدائق قال: وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو 
الغددرة اول يق انرت دق لذن درم هونا أو عا كنا لهات ين اراي 3 

وفي المستند قال: وإطلاقهما ‏ أي صحيحي ضريس والعجلي ‏ كإطلاق كلام الأصحاب يقتضي 
عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو 


)١(‏ المدارك: ص7١‏ 4 في كتاب الحج السطر قبل الأخير. 
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العمرةء ولا بين أن يحوت في الحل أو الحرم محرماً أو نخلاً كما لو مات بين الإحرامين» ويمذا التعميم 
قطع المتأحرون وهو كذلك”"» انتهى. 

ولكن مع ذلك كله فقد أشكل في الجواهر بالنسبة إلى تعميم الحكم للموت في الحل» فقال بعد نقل 
عبارة المدارك: لكن لا يخفى عليك ما فيه من الإشكال بعد مخالفة الحكم للأصول الي يجب الاقتصار في 
الخروج عنها على المتيقن وهو الموت في الحرم, اللهم إلا أن يكون إجماعاً ”", انتهى 

أقول: ولكن الظاهر هو القول .ما ذهب إليه المشهور من التعميم؛ أما عدم الفرق بالنسبة إلى ال موت 
حال الإحرام أو بعد الإحلال في الحرم فلإطلاق الروايات بكفاية الموت في الحرم ولا مقيد له كما لا يخفى. 

وأما عدم الفرق بين كون الموت في الحل أو الحرم بعد الإحرام ودخول الحرم» فلأن قوله (علىه 
السلام): «وإن مات دون الحرم» كقوله (عائىيه السلام): «فإن مات قبل دحول الحرم»» وكذا قوله (علىيه 
السلام): «قبل أن ينتهي إلى مكة» بعد التصرف بحمل مكة على الحرم» وكذا قوله (عاىه السلام): «قبل أن 
يحرم» بناء على جعله بمعين يدنحل الحرم» كلها تدل على أن المناط في عدم الإجزاء الموت قبل دخخول الحرم» 
فيكون المراد بالموت في الحرم مقابله كما هو مقتضى الفهم العرقي من هذا النحو من المقابلة» وإلا لزم 
سكوت الروايات عن هذا القسم» وهو من دخل وخرج إلى عرفات ونحوهاء وهو حلاف الظاهر من 
سياقهاء فإن الظاهر أنما في مقام بيان الموت مطلقاً. 


.١١ المستند: ج؟ ص55١ السطر‎ )١( 
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وهو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم» والظاهر عدم الفرق بين حج التمتع والقران والإفراد 


والقول بأنه يصدق على الخارج أنه دون الحرم» لأن كل طرف من أطراف الحرم يكون دونه» في غاية 
السقوط, إذ الظاهر من دون الحرم قبله بالنسبة إلى الآتِ فوع يمع قله للحرم. 

لا يقال: ما ذكرتم ليس أولى من العكسء بأن يقال: الظاهر من قوله (عاىه السلام): «مات في الحرم» 
ونحو ذلك كون المناط في الإحزاء هو الموت في الحرم؛ فيكون الموت خارج الحرم من أي جوانبه كان داخلا 
في قوله (علىه السلام): «دون الحرم» ونحوه. 

لأنا نقول: على فرض تسليم ذلك يتكافأ الاحتمالان ويبقى حكم الموت في الحل بعد دخول الحرم 
ساكتا عنه إلا صحيح زرارة فإنه يدل بالمفهوم على الكفاية. 

ويمذا ظهر الإشكال في قول المصنف (رحمه الله): وهو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم] 
فتأمل. 

[والظاهر عدم الفرق بين حج التمتع والقران والإفراد كما صرح به غير واحد لإطلاق الأدلة. 

لا يقال: إن الموت في الطريق الذي أحذ شقاً للموت في الحرم قرينة على أن موضوع الكلام المنقسم 
إلى الموت في الطريق والموت في الحرم هو القاصد للحج من بعيد» وهذا لا يكون في حج التمتع الذي يحرم 
له من مكة؛ وكذا ف القران والإفراد بالنسبة إلى أهل مكة ونحوه فعلى القاعدة لا يكفي الموت في الحرم عن 
حجة الإسلام» خصوصاً بملاحظة قوله (عاىه السلام): «من خرج» ونحوه الظاهر في كون انحل بعيداً عن 


مكة المكرمة. 


كما أن الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجحزأه عن اا بل لا يبعد الإحزاء إذا مات في أثناء حج 
القران أو الإفراد عن عمرقماء وبالعكس 


لأنا نقول: الظاهر عدم الخصوصية لذلكء» وإنما المستفاد من سياق الروايات كون المناط هو الموت في 
الحرم؛ نعم بناءً على كفاية الموت في الحرم ولو بدون الإحرام لا نقول بالكفاية بالنسبة إلى المكي. 

هذا ولكن الإنصاف أن ظواهر الأدلة المتقدمة تقتضي قصر الحكم على القاصد الخارج من الحرم؛ فلا 
يشمل ما نحن فيه» فيكون اللازم العمل فيه على مقتضى القاعدة الأولية. 

ومن الغريب أن صاحب الجواهر أشكل في الحكم المتقدم؛ أعيئن كون الموت في الحل أو الحرم» ولم 
يستشكل في هذاء فقال: "نعم الظاهر عدم الفرق بين حج الإفراد والقران والتمتع" 7" انتهى» مع أن إطلاق 
هذا أشكل من الحكم السابق» نعم لا إشكال بالنسبة إلى حج التمتع لمن قصد من الخارج لشمول الأدلة له 
والله العالم. 

(كما أن الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضاً] كما صرح به غير واحد 
لإطلاق الأدلة» فإن مععئ قوله (علىه السلام): «حرج حاجاء الخروج لأحل هذا العمل الذي هو مركب 
عن عمرة وحج إبل لا يبعد الإحزاء إذا مات في أثناء حج القران أو الإفراد عن عمرهما] أو حج التمتع 
المتقدم حجه على عمرته لعذر» لكن فيما كان الحاج من الخارج عن مكة كما تقدم» [وبالعكس) بأن قدم 
عمرة القران أو الإفراد لعذر فإنه يكفي عن حجهما 


)١(‏ الجواهر: ج/ا١‏ ص7537. 





لكنه مشكل لأن الحج والعمرة فيهما عملان مستقلان» بخلاف حج التمتع فإن العمرة فيه داحلة في الحج فهما عمل 
واحد, ثم الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجة الإسلام» فلا يجري الحكم في 


إلكنه مشكل لأن الحج والعمرة فيهما عملان مستقلان» بخلاف حج التمتع فإن العمرة فيه داخلة في 
الحج فهما عمل واحد)» لكن في الحدائق نسب ذلك إلى الأصحاب وقال: وإطلاق الأخبار وكلام 
الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة 7" إلم. 

وقالدق التزاسية العاهد الل قولنة نقرص للك ع ال 0 

وقال في المستند: إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو 
العتنوة. 

وفي المستمسك وافق المصنف قال: الروايات واردة في الحج, فإلحاق عمرة القران والإفراد به محتاج إلى 
دليل» وإلحاق عمرة التمتع به كان من جهة أنها كالجزء من الحجء وهذا لا يطرد في العمرة المذكورة فإلحاقها 
بالحج غير ظاهر”, انتهى. 

أقول: الأرجح في النظر عدم الفرق لإطلاق النصوص» وكون الفصل بين العمرة والحج كثيراً في 
القران والإفراد دون التمتع لا يوجب خروجهما عن الإطلاق. نعم على ما تقدم يلزم أن يقيد بالخارج عن 
مكة كما تقدم. 


ثم الظاهر اتصاص حكم الإجزاء بحجة الإسلام» فلا يحري الحكم في 


.١ 5١ص‎ ١4ج الحدائق:‎ )١( 
الجواهر: ج/١١ ص7337.‎ )١( 

(") المستند: ج؟ ص5١‏ السطر .١١‏ 
(5) المستمسك: ج١٠‏ ص١١5.‏ 


حج النذر والإفساد وإذا مات في الأثناء» بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا وإن احتمله بعضهم 


حج النذر والإفساد وإذا مات في الأثناء] وفاقاً الجملة من المعاصرين» لاختصاص النصوص بحجة 
الإسلام والتعدي إليهما محتاج إلى دليل» بل الظاهر من الصحاح الثلاث تقييد الحج بحجة الإسلام» فلا يحوز 
التمسك بإطلاق مرسل المقنعة لو سلم عدم انصرافه إلى حجة الإسلام. 

نعم ذهب بعض المعاصرين إلى قرب جريان الحكم في غير حجة الإسلام» وكأنه للقطع بالمناط 
حصوصا بعد تأييد ذلك بروايات حج النيابة» بل وإطلاق المرسل المذكورء فتأمل. 

(بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً وإن. احثمله .بعضهم؟ قال.. قي الجواهرة "بل -ظاهر المدارك 
والحدائق كون العمرة المفردة كذلك» وذلك من معقد نسبته إلى إطلاق المصنف وغيره في الأول والأصحاب 
والأخبار في الثاني» ولعله لصدق اسم الحج ولفحوى الاجتزاء به في عمرة التمتع" ”2 انتهى. 

ورءما يؤيد ذلك إطلاق الحج على العمرة في جملة من النصوص: 

فعن معاوية» عن أبي عد الله (عاىه السلام) في حديث بين فيه كيفية الحج, إلى أن قال: «وأما المفرد 
للحج فعليه طواف بالبيت ور كعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف 
النساء وليس عليه :عدي ولا سي" 

لكن الأرجحح ما ذكره المصنف (رحمه الله) لما تقدم من عدم جريان الحكم في الحج النذري 
والإفسادي. 


)١(‏ الجواهر: ج/١١‏ ص7537. 
(١؟)‏ الوسائل: ج8/ ص5١‏ باب ؟ في أقسام الحج ح١١.‏ 


ودخول الحرم» ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك» وجهان بل قولان» من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور 


زوهل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه] بأن حج في السنة الأولى من 
الاستطاعة [ فيجزيه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودحول الحرم» ويجب القضاء عنه إذا مات قبل 
ذلك» وجهان بل قولان). 

حكي الأول عن ظاهر القواعد والمبسوط والنهاية» ونسبه بعضهم إلى التذكرة» واستحسنه بعض 
المتأحرين. 

وف الحدائق بعد نقل اشتراط القضاء بالاستقرار عن المتأحرين قال: وأطلق المفيد في المقنعة والشيخ في 
جملة كتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دحول الحرم”"؛ ثم نقل القول بذلك عن بعض معاصريه. 

بل يظهر ذلك من بعض عبائر المدارك الآتية. 

واختاره المستند صريحاً قال: لو مات المستطيع في طريق الحج فإن كان قبل الإحرام ودخول الحرم 
وجب القضاء عنه بشرط استقرار الحج في ذمته سابقاً على المشهورء ومطلقاً على الأقرب المنصور", 
انتهى. 

وحكيالقول الثاني عن المشهورء كما ف عبارة المستند واختاره الجواهر من إطلاق الأخبار في 
التفصيل المذكور] فإن قوله (علىه السلام) في صحيحة ضريس: «فإن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة 


.١5 الحدائق: ج4١ ص5‎ )١( 
.5 المستند: ج؟ ص57١ سطر‎ )١( 


الإسلام» وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام)”"'» وقوله (عاىه السلام) في صحيحة 
العجلي: «إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام» وإِن كان مات وهو صرورة قبل 
أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام)' مطلق من حيث أن يكون استقر ف ذمته 
الحج قبل ذلك أم كان في أول سنة استطاعته» بل وكذا صحيحة زرارة ومرسلة المقنعة("» ولا وجه لرفع 
اليد عن هذا الإظلاق إلا أحد أمرين؛ 

الأول: إن القضاء تابع للأداء. 

وفيه: إنه إن أريد التبعية .معين كونه بالأمر الأول ففيه إنه غير مسلم» بل قد تقرر في محله أنه ليس 
كذلكء؛ وإن أريد أنه حيث لم يتمكن من الأداء لعدم كفاية الوقت فلا يتوجه إليه أمر القضاءء ويؤيده ما 
تقدم من موثق أبي بصبر في قضاء الصوم عن المريض» حيث قال (علىه السلام): «كيف تقضي شيئاً م 
يجعله الله عليها»”»2 الحديث. ففيه: إن القضاء في الشريعة على ضربين» ضرب يشترط فيه التمكن من الأداء 
كالصلاة فإِنما لا يحب قضاؤها على الحائض لعدم تمكنها في الوقت من الأداء» وضرب لا يشترط فيها ذلك 
كالصوم فإنه يحب قضاؤه على الحائض مع عدم تمكنها من الأداء في الوقت» 


.١ح الوسائل: جم ص57 باب 55 من أبواب وجوب الحج‎ )١( 

(؟) الوسائل: جم ص57 باب 55 من أبواب وجوب الحج ح١.‏ 

9") المقنعة: ص 7١‏ سطر 7. 

(5) الوسائل: ج/ا ص47 ١‏ باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟١١.‏ 


ومن أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية, ولذا لا يجب إذا 
مات في البلد قبل الذهاب» أو إذا فقد بعض الشرائط مع كونه موسراء ومن هنا ريما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على 
اختصاصها يمن استقر عليه 


ونحن تابع للدليل» فمهما ورد الدليل عن لزوم القضاء قلنا به وإن كان الأداء في حقه مستحيلاً لا 
ممنوعاً شرعاً فقط» وحيث إن الروايات في المقام مطلق لزم القول به. 

ويهذا يظهر أنه لا بحال للتمسك بالقاعدة العقلية والنقلية الي مفادها عدم صحة التكليف بفعل يقصر 
الوقت عن أدائه؛ إذ لا تناقي بين عدم صحة التكليف أداء مع صحة التكليف ل ا 

الثاني: إعراض المعظم عن الخبرين بالنسبة إلى القضاء. 

وكيس وسطتادا نك عزنا مكلام مور تمرح انه الالطراضن أطي فرطو عفدا كد كان دا أله سياف 
إن الإعراض غير معلوم, لأن كثيراً منهم لم يتعرض للمسألة أصلاًء كما لا يخفى على من راجع. 

ومن أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية, 
ولذا لا يحب إذا مات في البلد قبل الذهاب» أو إذا فقد بعض الشرائط) الأخر مع كونه موسراء ومن هنا 
رعا يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على احتصاصها يمن استقر عليه كما عن المدارك نقله» فإنه بعد نقل 
القول بالقضاء مطلقاً عن الشيخين (رحمه الله) قال: ولعلهما نظرا إلى إطلاق الأمر بالقضاء في الروايتين 
المتقدمتين» وأجحيب عنهما بالحمل على من استقر عليه الحج في ذمته لأن من خرج ف عام الاستطاعة ثم 
مات في الطريق 


ورما يحتمل احتصاصها من لم يستقر عليه وحمل الأمر بالقضاء على الندب» وكلاهما مناف لإطلاقهاء مع أنه على 
الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل مع أنه مسلم بينهم 


تبين مموته عدم وجوب الحج عليه» وم انتفى وحوب الأداء انتفى القضاءء وهو غير بعيد وإن كان 
الإطلاق متجهاً أيضاًء لما بيناه مراراً من أن القضاء قد يحب مع سقوط الأداءء لأنه فرض مستأنف فيتوقف 
فلي الدلالة "ناشين 

(ورما يحتمل اختصاصها يمن لم يستقر عليه وحمل الأمر بالقضاء على الندب) كما في الجواهر» قال: 
ورءما قيل بحمل الأمر فيهما على الندبء ولا بأس به إلا أنه تبقى الإحزاء عمن استقر عليه بلا دليل» اللهم 
إلا أن يرشد إليه ما تسمعه إن شاء الله تعالى في حكم النائب من الاجتزاء بذلك فيه ولعل الأولى تعميم 
العتحيحين :هما واستال الأمر' بالقضباء: يونا للقنذر 'المشترك رين اليدنية والوجقوبية 7" التهى» 

زو] لكن 1 كلاهما مناف لإطلاقهاء مع أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل مع 
لها وك + 

وما ذكره في المستمسك لنع الإطلاق بقوله: دعوى عموم النص لهما غير ظاهرة لأنها واردة في مقام 
تشريع الإجزاء عن حج الإسلام بعد الفراغ عن ثبوته على المكلف باجتماع شرائطه» 


.١7 ؛: سطر‎ ٠ المدارك: ص/م‎ )١( 
الجواهر: ج/ا١ ص7537.‎ )١( 


والأظهر الحكم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء في حصوص هذا المورد من الموت في الطريق كما عليه جماعة وإن 
لم يحب إذا مات مع فقد سائر الشرائط» أو الموت وهو في البلد» وإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك واستفادة 
الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج» وهذا هو الأظهر فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر عليه أيضاء 


فيحكم بالإاجزاء إذا مات بعد 


فلا تشمل من لم يستقر الحج عليه. وبالجملة النصوص واردة في مقام جعل البدل عن الواحبء فلا 
تدل على إلغاء شرط وجوبه لأنها ليست واردة في مقام تشريع وجوبه ليؤحذ بإطلاقها ”" انتهى. 

غير تام إذ المعتيرة سؤالاً وجواباً في بيان حكم الميت بالنسبة إلى القضاء وعدمه من جميع الجهات: 
فاللازم التمسك بإطلاقها إلآ أن يدل دليل من الخارج على خلافه» ويؤيده تسليم الطرفين ذلك كما لا 

[والأظهر الحكم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء في صوص هذا المورد من الموت في الطريق 
كما عليه جماعة وإن لم يحب إذا مات مع فقد سائر الشرائط» أو الموت وهو في البلد1 وهذا هو الأرحح في 
النظر لإطلاق المعتبرة بلا دافع. 

زُوإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك] كما تقدم عن الجواهر [واستفادة الوحوب فيمن 
استقر عليه من الخارج] كالنصوص الواردة الآتية كخبري محمد بن مسلم وسماعة بن مهران وغيرهما 
والإجماع الآي [وهذا هو الأظهر] عند المصنف (رحمه الله [فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم 
يستقر عليه أيضاًء فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد 


.5١7ص‎ ٠١ج المستمسك:‎ )١( 





الأمرين واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك 


الأمرين1 أي الإحرام ودخول الحرم / واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك)» ولكن عرفت أن 
الأرحح وجوب القضاء عنه أيضا إذا مات قبلهماء عملا بإطلاق النصوص. 


فروع 

الأول: الموت بعد الإحرام في الحرم» أو في الحرم ولو بدون الإحرام على ما اخترناه» لا فرق فيه بين 
التتعول: فق إتدر يرا أى نيخو ءاقلو فنأيت ف الطائرة بعك تدمؤول ارام كفن لاطازاف النضن. 

ولو قيل: إن المتبادر المتعارف ف تلك الأزمنة. 

قلنا: إنه انصراف بدوي» نعم يشكل ذلك بالنسبة إلى الوقوف في عرفات للشك في الصدق» وأشكل 
منه بل الأقرب عدمه بالنسبة إلى الطواف بالطائرة أرفع من أبنية البيت والسعي بين الصفا والمروة كذلكء إذ 
الأدلة متضمنة للطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة. 

كما أنه لا فرق بين من دحل الحرم بحبوراً فيما لو أحرم ول يرد دخحول الحرم في هذا الوقتء أو دحل 
بالاختيار» عالماً أنه الحرم أم جاهلاً أم ناسياً أم ساهياً أم في حال الغفلة كالنوم والسكر والحنون الذي لا 
ينائي وجوب الحج من الابتداء» لا مثل الجنون المستوعب من أول الإحرام ومثله الإغماء. 

وكذا لا فرق بين الدحول عاصياًء كمن دخل الحرم من طرف أرض الغير غصبا أم لا ويصدق 
الدغخول ولى كان اناما 

الثاني: الظاهر اعتبار الأعلام المنصوبة علامة للحرم في الحكم المذكور 


فإنه من باب الرحوع إلى أهل الخبرة» وسيأيٍ في باب تعيين الميقات كفاية الرحوع إليهم. 

الثالث: لو كان بعضه في الحرم وبعضه حارج الحرم» فإن كان صدق الكون في الحرم كما لو كان 
بدنه في الحرم وإصبع منه أو شعر رأسه حارج الحرم كنفى» وإن كان بالعكس لم يكفء وإن كان متوسطا 
فالظاهر عدم الصدق العرثي الذي هو المناط في هذا النحو من الأحكام. 

وهذا الفدقيق لفن :يعدا فيد ,وود اذ بد مرق الأدية رضاقيه امداق كانة يسينيه عياهم شيك كوة 
بعضه في الحرم وبعضه خارحه. وحيث يريد تأديب عبده حلس في الناحية الي كان خارج الحرم وأدب 
0 
ثم لو شك في أنه داحل الحرم أم حارجه» فالأصل عدم الوصول إلى الحرم» الحاكم على أصالة عدم 
وجحوب حعل جمله ونفقته للنائب. 

الرابع: لا يلحق بالموت الحنون والسكر والإغماء المستمر لكونه قياساً قال في كشف الغطاء: وفي 
إلحاق الجنون بالموت حى إذا عاد إليه العقل بعد مضي وقت الحج أو العمرة لم يعد خحروج عن قواعد 
الإمامية”" انتهى. 

الخاشق #اللج :لمجي مزاع كان انقاب هدر أو كرا ء هيدا أو سر غير ستتكمل الشراطه ار 
الحج بعد حج الإسلام ليس محكوماً يمذا الحكم؛ لتصريح الروايات بحجة الإسلام. 

السادس: الظاهر عدم الفرق بين كون الإحرام لهذا العام أم العام السابق 


عبده 


.١ قرب الإسناد: ص١١ سطر‎ )١( 
.١7 9؟) كشف الغطاء: ص54 ”47 سطر‎ 


لإطلاق النص» والانصراف إلى هذا العام لو كان فهو بدوي. وأشكل في الحكم كاشف الغطاء حيث 
قال: وفي تمشية الحكم على من استمر على إحرام العام السابق إشكال”") انتهى. 
السابع: لا فرق في كون الإحرام في الميقات أم قبله أم بعده حيث يجوز ذلك؛ لإطلاق النص والفتوى. 
الثامن: حكم النائب حكم المنوب عنه بل أوسع» كما سىبأتَ إن شاء الله تعالى. 
التاسع: لو صار مريضاً أو مصدوداً ثم مات» فهل يحكم بحكمهما لسبق ذلك» أو يحكم بحكم الميت 
ابتداء» الظاهر الثاني لإطلاق النص والفتوى» وبحرد سبق الصد أو الحصر غير موجب لبقاء حكمهما. 
العاشر: لو لم يذهب إلى الحج ومات في وقت كان لو ذهب لمات في الطريق لم يحب الحج عنه» لعدم 


دليل على وجوب القضاء عمن كان الحكم في الظاهر متوجها إليه ولم يكن واقعا قادراء وإعما قلنا بوجوب 
القضاء لو مات في الطريق للمعتبرة المتقدمة» والله العال. 


)١(‏ المصدر. 





مسألة 4: الكافر يحب عليه الحج إذا استطاع؛ لأنه مكلف بالفروع؛ لشمول الخطابات له أيضاء ولكن لا يصح منه 
ما دام كافراً كسائر العبادات» وإن كان ممعتقداً لوجوبه وآتياً به على وجهه مع قصد القربة لأن الإسلام شرط في الصحة 


[مسألة 74: الكافر يحب عليه الحج إذا استطاع, لأنه مكلف بالفروع) كما تقدم في كتاب الزكاة 
وذللك: ‏ تشعول التطاواك لهام 1 كشموطا للمسلمين» من غير فرق بين أقسام الكفار»ء ولكن المراد بم 
ههنا غير من حكم بكفره من أهل القبلة بقرينة الحكم المترتب عليه (ولكن لا يصح منه ما دام كافراً 
كسائر العبادات: وإن كان ممعتقداً لوجوبه وآتياً به على وحهه مع قصد القربة لأن الإسلام شرط في 
الصحة ) . 

أقول: الأدلة المذكورة لعدم صحة حج الكفار أمور: 

الأول: الإجماع» كما في الجواهر والمستند وغيرهماء فتأمل. 

الثاني: إنه لا يتمكن من الإتيان بالطواف الذي هو ركن والصلاة لحرمة دخوله المسجد. 

وفيه: أولاً: إن من يقول بجحواز اجتماع الأمر والنهي يجوزه. 

وثانياً: إن ظاهرهم عدم صحة إحرامه وسائر أعماله لا لأنه لا يتمكن من الطواف ونحوه. 

وكالدا إن الومفرض زف مرفي عليه أو اناا انقيب لماكقاة ف :هاده أبرية. 

الغالك» يعضن الآبات:القرانيقع كفو لشكفال + خووقيهها إل ها ملو من 


عمل فجعلناه هباء منثوراً#”"©) وقوله تعالى: #إوما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أغم كفروا بالله 
ورسوله وماتوا وهم كافرون#”") فإن الظاهر من كونه هباءء عدم أي خاصية له حي رفع العقاب من جهة 
الإتيان» فيكون حاله حال عدمه, كما أن الظاهر من عدم القبول البطلان كما هو المععئ المتعارف لا مثل 
عدم قبول صلاة الآبق والناشز ونحوهماء إذ هو يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام. 

الرابع: لا يتمشى منه قصد القربة. 

وفيه: ما تقدم في كتاب الزكاة من تمشي قصد القربة من الكافر. 

الخامس: ما ذكره الفقيه الحمداني في باب الزكاة .ما لفظه: لكوها من العبادات المشترطة بالقربة الى قد 
يظهر من كلماقم التسالم على اشتراطها بالإبمان» كما رما يشهد له النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة 
الذالة لين اشتراظ قيول الأعمال بالولاية» وأن من لم يوال الأئمة (علىهم السلام) فتكون أعماله بدلالتهم 
لم يكن له على الله شيء, فيلزمه بطلان عمله”"» انتهى. 

السادس: جملة من الأخبار» فعن المفضلء عن أبي عبد الله (عاىه السلام) في حديث: «وإنما يقبل الله 
من العمل بالفرائض ال افترضها الله على حدودها مع معرفة من دعى إليه» ومن أطاع وحرم الحرام ظاهره 
وباطنه وصلى وصام واعتمر وعظم حرمات الله كلهاء ول يدع منها شيئاً عمل بالبر كله ومكارم الأخلاق 
53 


.71 سورة الفرقان: آية‎ )١١( 
.54 سورة التوبة: آية‎ )1( 


(؟) مصباح الفقيه: ص4 .٠١‏ 


وتجنب شينها وزعم أنه يحل الحلال وىيحرم الحرام بغير معرفة البي (صلى الله عليه وآله) لم يحل لله 
حلالا ولم يحرم له حراما»''؟ الحديث. 

وعن الفضيل؛ عن أبي جعفر (علىه السلام) قال: «أما والله ما لله عز ذكره حاج غيركم؛ ولا يتقبل 
إلا منكم)”. 

وعن إسماعيل بن بحيح» عن أبي عبد الله (عاىه السلام) في حديث قال: «الناس سواد وأنتم الحاج»”". 

وعن جابر» عن أبي جعفر (علىه السلام) في حديث قال: «من لا يعرف الله ويعرف الإمام منا أهل 
السف ناقا عفدو يكل قير اللف افتكن ا و الله ادي 

وعن معاذ بن كثير» أنه قال لأبي عبد الله (عاىه السلام) في حديث: إن أهل الموقف لكثير» فقال: 
«غناء يأي به الموج من كل مكانء لا والله ما الحج إلا لكم: لا والله ما يتقبل الله إلا منكم)0"©. 

وعن الكلبي» عن أي عبد الله (علىه السلام) في حديث قال: «ما أكثر السواد» يعي الناس» قلت: 
أحل؛ قال: «أما والله ما يحج به أحد لله غيركم»”. 

وعن يونس بن حباب» عن علي بن الحسين (عاىه السلام)؛ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في 


)١١‏ الوسائل: ج١1‏ صه4 باب 791 ف مقدمة العبادات ح18. 
١؟)‏ الوسائل: ج11 ص17 باب 791 ف مقدمة العبادات ح8. 
(") الوسائل: ج١‏ ص؟1 باب 55 في مقدمة العبادات ح٠‏ 

(5) الوسائل: ج١‏ ص45 باب 5١5‏ في مقدمة العبادات ح5". 


(5) الوسائل: ج١1‏ ص47 باب 791 ف مقدمة العبادات ح35. 














(5) الوسائل: ج١1‏ ص17 باب 734 ف مقدمة العبادات ح١٠.‏ 


مدي فال وو اللاي شين سج بيناة الى انا فيد عنام يوم التإافنة بو سيفن :نيا قرا الك للق اميه 
حي يلقي الله بولاي وولاية أهل بي)". 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة يمذه المضامين» وفي بعضها: «لا ينفع مع الكفر عمل». 

وكيف كانء فالظاهر أن المسألة من الضروريات الي لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها. 

ولو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلاً للإكرام والإبراء) إي إبراء ذمته من الحج الذي اشتغلت 
ذمته بهء قال في الجواهر: وعموم الأدلة له ممنوع» فيبقى أصل عدم مشروعية القضاء عنه ساماً © انتهى 

نعم ورد في بعض الأدلة نفع الناصب بالحج عنهء فعن إسحاق بن عمارء عن أب إبراهيم (عاىه 
السلام) في حديث قال: سأله عن الرحل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله. إلى أن 
قال: قلت: وهو ميت هل يدحل ذلك عليه؛ قال: «نعم». إلى أن قال: قلت: وإن كان ناصباً ينفعه ذلك» 
قال: «نعم ف ع7 

ولا يخفى أن هذا يناف ما تقدم من عدم كونه أهلاً للإكرام؛ اللهم إلا أن يقال بأن ذلك في الناصب لا 
في الكافر» فتأمل. 

وكيف كان فالمدعي لانصراف أدلة القضاء عن القضاء عن الكافر غير 


)١(‏ المستدرك: ص5١‏ في مقدمة العبادات ح”. 
)١(‏ الجواهر: ج/١١‏ ص١1١"7.‏ 
(؟) الوسائل: جم ص7١‏ باب 5" ف النيابة في الجمع حه. 


ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه» وكذا لو استطاع بعد إسلامه» ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يحب عليه 
على الأقوى, لأن الإسلام يحب ما قبله 


بحازف [ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه إجماعاًء كما في المستند» وصح منه لشمول الأدلة 
وسبق الكفر غير مانع بالضرورة. 

[وكذا لو استطاع بعد إسلامه) لما تقدم ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه] الإتيان بالحج 
(على الأقوى) وفاقاً للقواعد وكشف اللثام والجواهر وغيرهاء وخلافاً للمدارك والذخيرة والمستند. 

وإنما قلنا بعدم وجوب الحج حينئذ [لأن الإسلام يحب ما قبله] كما في النبوي المعمول به عند 
الأصحابء وناقش فيه سيد المدارك في كتاب الزكاة» حيث نقل عن المحقق والعلامة سقوط الزكاة عن 
الكفار بالإسلام. قال: ويجب التوقف في هذا الحكم لضعف الرواية التينة السفوط سيد كسا 7 لقم 
فيه ما في المصباح حيث قال في الجواب عنه: أما المناقشة في سند مثل هذه الرواية المشهورة المتسالم على 
العمل بما بين الأصحاب فمما لا ينبغي الالتفات إليهاء بل وكذا في دلالتها ”» انتهى 

قال في العناوين: من جملة المسقطات للضمان قاعدة جب الإسلام ما قبله» والأصل في ذلك الخبر 
المعروف المشهور المتلقى بالقبول المروي عند العامة والخاصة» عن النبي (صلى الله عليه وآله) وهو قوله: 
«الإسلام يحب ما قبله»» وروي في البحار في ذكر 


)1١(‏ المدارك: ص89 في كتاب الزكاة. 
(؟) المصباح: ص7١‏ في كتاب الزكاة. 


كقضاء الصلاة والصيام» حيث إنه واحب عليه حال كفره كالأداء» وإذا أسلم سقط عنه 


قضايا أمير المؤمنين (علىىيه السلام) أنه جاء رحل إلى عمر بن الخنطاب فقال: إن طلقت امرأتي في 
الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقة فما ترى» فمكث عمرء فقال له الرحل: ما تقول» قال: كما أنت حىّ 
يحيء علي بن أبي طالب» فجاء علي (علىه السلام) فقال: قص عليه قصتك» فقص عليه القصة؛ فقال علي 
(علىه السلام): «هدم الإسلام ما كان قبله هي عندك على واحد"' انتهى. 

أقول: وأما المناقشة في الدلالة بأن الخبر بحمل» ففيه: إن الظاهر منه العموم لكل شيء إلا أن يدل 
دليل من الخارج على عدم الجب» وعلى هذا فيكون حال الحج [ كقضاء الصلاة والصيام» حيث إنه واحب 
عليه حال كفره كالأداء» وإذا أسلم سقط عنه]. 

واستدل لبقاء الحكم في المستند بالاستصخحاب. 

وفيه: إن حديث الجب دليل احتهادي فلا مجال معه للأصل العملي. 

والحاصل أن كل شيء كان عليه حال الكفر بأوأمر الإسلام» لا ما ثبت عليه لا بشرع الإسلام كرد 
أماناته ونحو ذلك؛ يسقط عنه إذا أسلم يمقتضى حديث الجب» فقضاء الصلاة والصوم الى كان عليه حال 
الكفر يسقط عنه إذا أسلم» والحج الذي كان عليه حال الكفر يسقط عنه إذا أسلم» ومع هذا لا يحتاج إلى 
أنتقول: وجوين اليج عليه بعد الإسلام لما كان مستنداً إلى الاستطاعة السابقة كان مقتضى قطع ما قبل 
الإإسلام عما بعده عدم سببية الاستطاعة السابقه للوجوب بعد الإسلام. 


.317 باب‎ 7١١ البحار: جك ص‎ )١( 





ودعوى أنه لا يعقل الوحوب عليه إذ لا يصح منه إذا أتى به 


وعلى ما ذكرنا لا فرق في كون القضاء بالأمر الأول أم بالأمر الثاني» كما لا فرق بين أن يكون 
وجوب الحج في العام الثاني بعد ذهاب الاستطاعة بنفس الأمر الأول أم بأمر آخرء فلا وجه لما ربما يقال من 
أنم ةا" كان اتساج الاس الأر ل يناء بعلل مده الطلويةة نيز سه إل وراد السالجة لض اناد 
يقتضي الإسلام سقوطه. مع أنه مخدوش من وجه آخر لا يخفى. 

نعم يبقى في المقام شيء» وهو أنه كيف يعقل توجه الخطاب الكافر بعد ذهاب الوقت أو ذهاب 
الاستطاعة بالإتيان بالصوم أو الصلاة أو الحج سواء كان خطابا ثانياً أم خطاباً أولاً ممتداء إذ امتغال هذا 
الخطايه غير حول نإقه بين لنطإلا مخالقاة حال «الكفن وتاك الاساكم :وي" كلتزهيا: لا :ورية امون مده ما 
حال الكفر فلعدم شرطه؛ وأما حال الإسلام فلفرض سقوط التكليف لحب الإسلام له. 

والحاصل أن المولى المريد منه الإتيان بالحج بعد الفقر أو الإتيان بالصلاة والصوم بعد الوقت إما أن 
يريد منه الإتيان حال الكفر» والمفروض أن الإسلام شرط في الصحة فلا بمكن إرادته حال الكفر» وإما أن 
ىيريد منه الإتيان حال الإسلام» والمفروض أنه لو أسلم لا يريد منه» فالعقاب على هذا التكليف عقاب على 
غير المقدور؛ وحيث إن العمل غير مقدور شرعاً لا يعقل تعلق الأمر به» فلا تكليف للكافر بالنسبة إلى حال 
القضاء وحال الفقر. 

إل هذ امات سيه الذارك شيم سن :كليق" الكاف بالقطباء سعه ا إل ٠‏ ذغرى أنه ل يقل 


الوحوب عليه إذ لا يصح منه إذا أتى به 


وهو كافر ويسقط عنه إذا أسلم) كما يحكى هذا عن أبي حنيفة والشافعي أيضاً. 

وقد أحيب عن الإشكال بوجوه: 

الأول: إن التكليف بالحج تخييري لا تعييئ» .معين أنه يخير حين الفقر بين أن يحج وبين أن يسلم ولا 
بحج» وكذلك يخير بعد وقت الصلاة والصوم بين أن يصلي ويصوم وبين أن يسلم» وهكذا بالنسبة إلى سائر 
ما فقد شرطها وبقي التكليف أو تحدد تكليف جديد, وهذا لا يلزم منه التكليف با محال» إذ هو من قبيل 
الأمر بأحد الشيئين اللذين أحدهما تحت اختيار المكلف. 

وفيه: إن المفروض أن الإتيان بالصلاة والحج والصوم حال الكفر غير مقدور شرعاًء ومع هذا لا يمكن 
التكليف به لا معيناً ولا مخيرء إذ لا فرق في القبح بين الأمر بشيء غير مقدور تعييناً كأن يقول طرء وبين 
الأمر به تخييراً كأن يقول طر أو جيء بالماءء وذلك لأن الأمر إنما يصح إذا كان له الباعثية نحو المطلوب في 
لخد ةاتف بول افيه لآم باكخال» سول كاذاء عار شرع أل اعقات وسوارا كان الأمو بسحو التحين أو 
التعيين. 

هذا مضافاً إلى أن كون الأمر تخييراً كذلك وإن كان يرفع الإشكالء بناء على صحة هذا النحو من 
الأمرء إلا أنه في مقام الثبوت لا دليل على كون الأمر المتوجه إلى الكافر يهذا النحوء اللهم إلا أن يقال: إنه 
نتيجة الجمع بين عموم أدلة القضاء واستقرار الحج وبين أدلة الجب. 

الثاي: إن هذا التكليف وإن كان غير مقدور الامتثال؛ إلا أن عدم القدرة ناشئ عن تعجيز المكلف 


نفسه» لا عن كون المتعلق في نفسه غير 


مدفوعة بأنه بمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمرا تهكميا ليعاقب» لا حقيقياء لكنه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه 
بف كارا ولؤمسلما 


مقدورء ولا مانع من توجه التكليف بغير المقدور إذا كان المكلف هو السبب في تعجيز نفسه. 
كالمتوسط في الأرض المغصوبة فإنه مكلف بعدم الخروج وعدم البقاء على الأصح, ويكون كل من خروجه 
وبقائه محرما ومعاقبا عليه كما تقرر ف الأصول؛ وما نحن فيه من هذا القبيل» فإن الكافر حيث لم يسلم من 
أول الأمر صار سبباً لتوجه هذا التكليف غير المقدور إليه. 

وفيه: إن التكليف بغير المقدور مطلقاً غير معقولء لما تقدم من عدم الباعثية» فلا يصح أن يقول المولى 
إذا ذهبت إلى دار زيد لزم عليك الجمع بين النقيضين أو الطيران إلى السماءء ولا نسلم أن المتوسط في 
الأرض المغصوبة مكلف فعلاً بعدم الخروج والبقاء» وإإما المسلم هو كونه معاقباً بكل واحد من المخروج 
والبقاء حيث إنه توجه إليه التكليف من أول الأمر بأنه يحرم عليه الغصب إلى آخخر العمر» فيكون حاله حال 
من ألقى نفسه من شاهق فإنه بعد الإلقاء لا يتوجه التكليف إليه بحفظ نفسه لعدم باعثية هذا التكليف 
ولفويقية اورقا ترعاقية علق الاك تقوم لكوية كاامفيكا رو عد الالقاد: 

الثالث: ما ذكره المصنف (رحمه الله من أن هذه الدعوى | مدفوعة بأنه يمكن أن يكون الأمر به حال 
كفره أمراً تمكمياً ليعاقب) كالأمر بعقد الشعير في القيامة لبعض العاصين إلا حقيقيً] يريد الفعل من 
لكلف عدا كوه لذ بيت عق اللنكن مر الانان يد ١‏ لك سكل ادا كاد كرو مرق علا معقواية 
الكنر :[ يكن عنام إمكان إتباددرين ل كافرا ولا سلما 1 إذ برد عليه: 

أولاً: 


والأظير اند يقال" إنة ال اتسطافقه ماموق بالقانة نه طعا وإناثر كه متي كه وهو ممكن في حقه لإمكان 
إسلامه وإتيانه مع الاستطاعة» ولا معها إن ترك فحال الاستطاعة مأمور به قُ ذلك الحال» ومأمور على فرض تركه 
حاها بفعله بعدهاء وكذا يدفع اللإشكال 


إن الأمر التهكمي لاعقاب على تركه بنفسه» بل العقاب على ترك شيء آخر أو فعل شيء آخرء 
والغرض من التهكم التشبيه أو كونه بنفسه عقاباً في حد نفسهء والحال أن الكافر معاقب على ترك الحج 
كيت قاذ ركو الأموية ادر فكييا: 

وثانيً: إن الأمر التهكمي ليس كالأمر الحقيقي مشروطأ بإمكان الإتيان ممتعلقه» بل يصح مع عدم 
الإمكان بل هو الغالب فيه» فتعليل عدم كونه تكمياً بعدم إمكان الإتيان به في غير محله. 

وثالناً: إنه قاء على هذ لذ يكوه ا كرو رد على احج الدار كه ذهو لم يمنع الأمر التهكمي بل 
منع الأمر الحقيقي كما لا يخفى» فوجه عدم كون أمر الكافر بالقضاء أمراً تمكمياً أن دليل وجوب الإتيان 
بالحج بعد ذهاب الاستطاعة ليس إلا الأدلة العامة الدالة على وجوب الحج على كل من استطاع ولم يذهب 
لا لعذرء ومن المعلوم أن مدلول تلك الأدلة واحد» فلا يمكن أن يكون الأمر في حق المسلم حقيقياً وفي حق 
الكافر تمكمياً. 

(والأظهر أن يقال) في الجواب عن الإشكال: [إنه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعاء وإن 
تركه فمتسكعاًء وهو ممكن في حقه لإمكان إسلامه وإتيانه مع الاستطاعة» ولا معها إن ترك؛ فحال 
الاستطاعة مأمور به قي ذلك الحال» ومأمور على فرض تركه حاها بفعله بعدهاء وكذا يدفع الإشكال 


في قضاء الفوائت فيقال: إنه في الوقت مكلف بالأداء أو مع تركه بالقضاء وهو مقدور له بأن يسلم فيأت يما أداء 
ومع تركها قضاء» فتوجه الأمر بالقضاء إليه إنما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلق. 

فحاصل الإشكال: إنه إذا لم يصح الإتيان به حال الكفر ولا يحب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلفا بالقضاء ويعاقب 
على تركه؛ وحاصل الحواب: إنه يكون مكلفاً بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق» ومع تركه الإسلام في 
الوقت فوت على نفسه الأداء والقضاء فيستحق العقاب عليه. 

وبعبارة أخرى كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء» وحينئذ فإذا ترك الإسلام ومات كافراً 
يعاقب على مخالفة الأمر 


ف قضاء الفوائت فيقال: إنه في الوقت مكلف بالأداء أو مع تركه بالقضاء وهو مقدور له» بأن يسلم 
فيأتي بما أداء ومع تركها قضاءء فتوجه الأمر بالقضاء إليه إنما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلق. 

فحاصل الإشكال: إنه إذا لم يصح الإتيان به حال الكفر ولا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلفا 
بالقضاه ويعاقب عك تركف 4 إن ماك كافرا 

(وحاصل الحواب: إنه يكون مكلفاً بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق» ومع تركه 
الإسلام في الوقت فوت على نفسه الأداء والقضاء فيستحق العقاب عليه) أي على كل من الأداء والقضاءء 
إذ لكل من ترك الأداء وترك القضاء عقاب كما لا يخفى. 

[وبعبارة أخرى كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء» وحينئذ فإذا ترك 


الإسلام ومات كافراً يعاقب على مخالفة الأمر 


بالقضاء وإذا أسلم يغفر له وإن خالف أيضا واستحق العقاب 


بالقضاء وإذا أسلم يغفر له وإن حالف أيضاً واستحق العقاب). 

ورعا يستشكل ف هذا الجواب ويجاب بجواب آخرء وملخصه كما في المصباح: إن المدار في صحة 
التكليف وحسن المؤاحذة على مخالفته إنما هو على تمكن المكلف من الخروج عن عهدته ولو بترتيب مقدماته 
من قبل عشرين سنة» لا القدرة المقيدة بحصولها بعد حضور وقت الفعل أو حصول شرطه؛ ولكن يجب عند 
توقفه على مقدمة متقدمة أن يوجه إليه التكليف من حين قدرته عليه» فيصح أن يكلف كل أحد من أول 
بلوغه بأن يسلم ويحج في سنة الاستطاعة؛ ومع العصيان فيما بعدهاء وأن يأن بالفرائض اليومية في أوقائها 
ويقضيها في حارج الوقت لدى فواتها في الوقت, فإذا كلفه بذلك في أول بلوغه صحت مؤاحذته على مخالفة 
الجميع» وإن كانت صحة الجميع مشروطة بإسلامه في اليوم الأول من بلوغه. 

ولا يناثي ذلك سقوطها عنه بحدوث الإسلام له حين حصول شرطها أو حضور وقتها. 

ولكن ريما يستشكل في ذلك أيضاً بأن هذا لا يطرد بالنسبة إلى جميع الكفار حي من لم يعلم بالإسلام 
ولم يتم الحجة عليه إلا بعد الوقت وبعد ذهاب المال» فتأمل. 

وكيف كان فالظاهر أن حال المخالف في الإشكال والجواب حال الكافر» إذ المخالف حيث لم يأت 
بعمل صحيح: يكون مأموراً بالقضاء والإعادة داحل الوقت بالنسبة إلى الصلاة» وفي السنة القابلة بالنسبة إلى 
الحج. مع أنه إن أتى ثانياً بذلك الحال لم يقبل وإن استبصر سقط عنه. 

هذا والكلام في المقام طويل؛ اكتفينا منه يمذا القدر حذراً من التطويل 


أ لخنم ام أ عليه المحتار مع 
أنه لا فيما نحن بصدده من بيان التكليف شيئاء لأنه إن أسلم لم يجب يه على المختا 


البو الفدانيه عو هر قطيفاة لله 
: 2 : أمر العقاب غير مرت بناء و 
ذها الاستطاعة على كل حالء وإن بقي على كفره لم يقض عنهء وأمر 
ذهاب 
العالم. 


مسألة :/٠‏ لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه ووحب عليه الإعادة من الميقات» ولو لم يتمكن من العود إلى 
الميقات أحرم من موضعه 


[مسألة 5: لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء1 فإن كان إحرامه قبل الميقات بالنذر ونحوه ثم وصل 
إلى الميقات فلا إشكال» ومثله ما لو كان على ميقات ثم مر .ميقات آخرء إذ يجب عليه الإحرام من الميقات 
حينئذ» وأما لو لم يكن كذلك بأن أحرم من الميقات ول بمر ميقات آخر [ لم يكفه] الإحرام الأول لفساده 
بالكفر ووجب عليه الإعادة من الميقات] إن تمكن من العود» (ولو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم 
من موضعه) كما في الشرائع وقرره في الجواهر» واحتمل رجوع عبارة الخلاف إليه» وعلله في محكي المدارك 
بأنه ثبت ذلك في الناسي والجاهلء والمسلم في المقام أعذر منهما وأنسب بالتخفيف. انتهى. 

أقول: قد وردت رواية مطلقة تشمل العالم العامد أيضاء فعن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (علىه 
السلام) عن رحل ترك الإحرام حى دخل الحرم» فقال: «يرحع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه 
فيحرم؛ فإن حشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه, فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج)”"©. 

وكذلك رواية أحرى مطلقة في وجوب الرحوعء؛ عن علي بن حعفر» عن أخيه موسى بن حعفر 
(علىه السلام)» قال: سألته عن رجحل ترك الإحرام حى انتهى إلى الحرم كيف يصنعء قال: «يرحع إلى 
ميقات أهل بلاده الذين يحرمون به فيحرم)”". 


.١ح في أبواب المواقيت‎ ١4 الوسائل: ج8 ص8” باب‎ )١( 


(؟) الوسائل: جم ص١4‏ باب ١4‏ في أبواب المواقيت ح4. 


وللايكنية إذزاك أحد:الوقوقن سلما أذ إحرامه باظلن 


ومن المعلوم أن إحرام الكافر غير صحيح فهو كغير امحرم» لكن قد يقال بأن الرواية الثانية على 
القاعدة» وأما الرواية الأولى فالمنصرف منها صورة عدم الإحرام لا الإتيان بالإحرام الباطل» إلا أن يقال: إن 
الانصراف بدويء إذ الملاك هو عدم الإتيان بالإحرام المأمور به» كما لو لبس ثوبي الإحرام بلا نية أو نوى 
ولم يلبس ونحو ذلكء وهذا وإن كان غير بعيد إلا أنه يحتاج إلى التأمل في الإنصراف المذكورء والله العالم. 

ولا يكفيه إدراك أحد الوقوفين مسلماً لأن إحرامه باطل) إلا أن يستأنف إحراماء ولو فيه كما في 
الشرائع وعن القواعد والمسالك والأوفق بالقواعد: أن حال الكفار في جميع الخصوصيات حال المسلم لعموم 
الأدلة» فما قلناه في المسلم الجاهل أو الناسي نقوله في الكفار كذلكء وما قلناه في المسلم العامد فيأني في 
الكافر العامد» وإن كان الفرق بينهما أنه قد يأيَ بصورة الإحرام بلا شرط الصحة, والمسلم العامد لا يأني 
به. 


وتفصيل الكلام في بابه كما سيأت إن شاء الله تعالى. 


(مسألة “7: المرتد يجب عليه الحج) سواء كان فطرياً أم مليء و[ سواء كانت استطاعته حال إسلامه 
السابق أو حال ارتداده)» نعم لا يحب على الملي إذا كانت حال كفره الأول لما تقدمء وإِنما قلنا بوجوب 
الحج على المرتد لعموم الأدلة وإطلاقها. 

[و) لكن إلا يصح منه] لما تقدم في اشتراط صحة الأعمال بالإسلام [فإن مات قبل أن يتوب] 
ويحج إيعاقب على تركه] لما تقدم في الكافر ولا يقضى عنه على الأقوى, لعدم أهليته للإكرام وتفريغ 
ذمته كالكافر الأصلي) وفاقاً للجواهر وغيره. 

لكن نقل عن القواعد أنه لو مات أي المرتد ‏ بعد الاستطاعة أحرج من صلب تركته ما يحج به 
عنه وإن لم يتب على إشكالء, وأشكل عليه الجواهر بقوله: لكن فيه ما عرفت من عدم براءة ذمته من ذلك 
وعدم تأهله للإكرام» ودعوى مول أدلة القضاء له وكون الحج كالدين يمكن منعها أيضاًء فلعل الأقوى عدم 
القضاء عنه» بل يقوى ذلك أيضاً فيما لو كان مستطيعاً قبل الارتداد ثم أهمل ثم ارتد ومات عليه» فتأمل7) 
اتتهى. 

أقول: وجه عدم شمول أدلة القضاء هو الانصراف الذي تقدم في مسألة الكفار. 

ثم إن الظاهر عدم ضصحة الاستنابة للكافر والمرتد فيما كان عريضاً لا يقدر 


)١(‏ الجواهر: ج1١‏ ص707. 





وإن تاب وجب عليه وصح منه وإن كان فطريا على الأقوى من قبول توبته» سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل 
توبته» فلا تحري فيه قاعدة جب الإسلام لأنما مختصة بالكفار الأصلي بحكم التبادر 


عن "الذهات: لانضراف"الأدلة :انض وهنا لير "اذ ال شبال 'الامتصداب التكليض: ل لز قف لدي 
صار مستطيعاً قبل الارتداد» وذلك لأن عمل النائب عمل المنوب عنهه وحيث لم يكن لذلك شرطه يكون 
حال حال لمجنون والصبي ونحوهما ممن لا يصح النيابة عنه. 

(وإن تاب) المرتد وجب عليه وصح منه وإن كان فطرياً على الأقوى من قبول توبته» سواء بقيت 
استطاعته أو زالت قبل توبته» فلا تحري فيه قاعدة جب الإسلام لأنها مختصة بالكفار الأصلي بحكم التبادر) 
كما تقدم في قضاء الصلاة فراحع وفاقاً للجواهرء تبعاً للشرائع؛ قال مازجاً مع المتن: 

ولو لم يكن مستطيعاً حال إسلامه فصار كذلك في حال ردته ولو عن فطرة» بأن استصحبه غيره 
وحمله إلى مكة والمواقف» وجب عليه الحج لاجتماع شرائطه وصح منه حج الإسلام إذا تاب» ولو كان عن 
فطرة بناء على قبوهها منه» سواء استمرت استطاعته إلى ما بعد التوبة أو لاء إجراء له بجرى المسلم في ذلك 
لتشرفه بالإسلام أولا ومعرفة أحكامه الى منها الحج» وخبر الجب إنما هو في غيره”"©؛ انتهى. 

أقول: قد تقدم ىق كناب الطهازه قبل ثوبة اللركد :الفنطري وقبول: إسلافه ظاهرا وباطاء العدم.:دليل 
على عدم القبول» وذلك لا يناقي إحراء بعض الأحكام عليه فراحع. 


.7 الجواهر: ج/١١ ص07‎ )١( 





[ولو أحرم في حال ردته ثم تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي) لعدم وجود شرط الإحرام 
الذي هو الإسلام. 

(ولو حج في حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى) وفاقاً للمشهور كما في الجدائق 
للإتيان بالمأمور به المقتضي للإحزاءء» وما دل على أن عمل الكفار كالهباء ونحوه منصرف إلى الكفر البافي إلى 
حال الموت. 

والحاصل إن القاعدة الأولية تنتقضي عدم وحوب الإعادة ولا مخرج عنهاء مضافاً إلى دلالة بعض 
الأحبار على ذلكء» ففي خبر زرارة» عن أبي جعفر (علىىه السلام): «من كان مؤمناً فحج ثم أصابته فتنة ثم 
تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شيع”". 

وعن دعائم الإسلام» عن علي (علىه السلام) أنه قال: «من كان مؤمناً يعمل يرا ثم أصابته فتنة 
فكفر ثم تاب بعد كفره كتب له كل شيء عمله في إعانه فلا يبطله كفره إذا تاب بعد كفره)”". 

وعن الكافي في الصحيح, عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عاىىه السلام) اتفال توي كان وما 
فعمل خيراً في إعانه ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفرهء كتب له بكل شيء كان عمله ف إمانه ولا 


لله الكقن [ذا انين يعد الكو 3 


.1١ح في مقدمة العبادات‎ ”١ الوسائل: ج١1 ص15 باب‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج١١ ص584 باب 44 في جهاد النفس‎ 
.١ح الوسائل: ج١١ ص 784 باب 44 في جهاد النفس‎ )5( 


وآية الحبط مختصة من مات على كفره» بقرينة الآية الأخحرى وهي قوله تعالى: #ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم274. وهذه الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطري» فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه 
لا وجه له 


ومع ذلك فقد حكي عن الشيخ (رحمه الله) القول بوجوب الإعادة بعد التردد في المسألة» مستنداً إلى 
أن ارتداده يدل على أن إسلامه أولاً لم يكن إسلاماً فلا يصح فيه الحج. 

قال ق الخدائق: قال فق المعير بعد تقل ذلك عنه: .وما ذكره ورعمه الله) .بناء غلك “قاعدة باطلة قد يبنا 
فسادها في الأصولء ويدفعه صريحاً قوله عزوجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا#”" حيث أثبت 
الكقر كله الذمان حوره التعدل قلق وجوريه الاغافة اها بقولة ع0 روصن بيكقر ببالكعاة ققد سيط 
عمله#”©: ورد بأن الإحباط مشروط بالموافاة على الكفر. 

وإلى هذا أشار المصنف بقوله: [وآية الحبط مختصة .من مات على كفره» بقرينة الآية الأخرى وهي 
قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم)). 

وأما ما ذكره بقوله: [وهذه الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطري» فما ذكره بعضهم من عدم 
قبومها منه لا وجه له] فالمراد من الدلالة الدلالة العرفية» فإن من يقول لعبىيده: من لم يذهب منكم إلى دار 


.؟5١5 سورة البقرة: آية‎ )١١( 
.١1/ سورة النساء: آية‎ )١١ 
9؟) سورة المائدة: آية ه.‎ 


(:) سورة البقرة: آية 5١5؟.‏ 


أبطلت أعماله» يفهم منه أن من ذهب لم يبطل وكان في الأحر كسائر العبيد» فما في المستمسك من 
الإشكال عليه بقوله: في الدلالة حفا إن مفادها ليس إلا عدم حبط عمل من لم يمت وهو كافرء وذلك 
أعم من قبول. التوبة في الآخرة» لحواز أن يكون عدم الحبط موجباً لتخفيف العذاب» ولا تدل. على ثبوت 
الثواب فتأمل» فضلا عن قبولها في الدنيا من حيث الطهارة والنجاسة والتوارث ونكاح المسلمة وغير ذلك 
من أحكام المسلمين”' انتهى. غير ظاهر الوجه؛ إذ ليس المدعى الدلالة العقلية بل العرفية وهي موجودة كما 
عرفت. 

هذا مضافاً إلى أن عمومات ترتب هذه الأحكام على المسلم شاملة لما نحن فيه» ولا دليل على 
تخصيصها في هذا المورد» وما دل على وجوب قتله ونحوه لا يستفاد منه ذلك» بل هو مثل ما دل على 
وحوب قتل اللاطي والقاتل مثلء وكفى ف قبول توبته ظاهراً وباطناً والمعاملة معه معاملة المسلمين ‏ 
مضافا إلى ما تقدم ‏ ما دل على معاملة الأئمة (علىهم السلام) للباغين والخارحين عليهم التائيين بعد 
ذلك معاملة المسلم. 

وكيف كان فمحل البحث كتاب الطهارة. 

ومن ذلك كله تعرف أن الأوفق بالقواعد والأدلة هو ما ذهب إليه المشهور على ما حكي عنهم؛ 
مضافا إلى أنه يرد على الشيخ (قدس سره) القول بعدم لزوم قضاء المرتد للصلاة والصيام الفائت منه زمان 
ردته لأنه كان كافراً من أول الأمر إلى زمان الإسلام الثاق؛ ويبعد منه الالتزام به. وهذا الإشكال أورده 


.57١ص‎ ٠١ج المستمسك:‎ )١( 





الشيخ على نفسه كما في الحدائق» ول ينقل عنه جواباً عن الإشكال. 

ثم إنه استدل في الجواهر للشيخ (رحمه الله بقول تعالى: #إوما كان الله ليضل قوماً بعد إذ 
هداهم27#), وجه الدلالة أن الضلال بعد الإسلام كاشف عن عدم الإسلام» فهو كان في زمان إسلامه 
الظاهري كافراً حقيقة؛ والكافر لا يقبل منه الحج؛ فيجب الإتيان به ثانياً في زمان إسلامه الثاني. 

وفيه: إن الظاهر من الآية بقرينة بقيتها وهي قوله تعالى: لحي يبين لهم ما يتقون 74" أن الله تعالى لا 
اك فق هه لسندى ليق لاينن لقح التتووئع دا تلفق ملح باقن نيه إضاة. 


.١١٠ سورة التوبة: آية‎ )١( 


.١١8 سورة التوبة: آية‎ )1١١ 


مسألة 7/7: لو أحرم مسلماً ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح؛ كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثم 
تاب وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاة» بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة ثم 
تاب قبل أن يأت بشيء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءاً فيها. نعم لو ارتد في أثناء 
الصوم بطل وإن تاب بلا فصل 


(مسألة /9: لو أحرم مسلماً ثم ارتد ثم تاب ْم يبطل إحرامه على الأصح) وفاقاً للشرائع والجواهر 
وغبرهماء بل في الحدائق نسبه إلى الأصحابء بل لم ينقل الخلاف هنا إلا عن الشيخ» قال: وإن أحرم ثم ارتد 
ثم عاد إلى الإسلام جاز أن يبن عليه إلا على ما استخرجناه في المسألة المقدمة في قضاء الحج» وأشار بذلك 
إلى ما تقدم من أن ارتداده كاشف عن عدم الإسلام وأن إسلامه ليس إسلاما. 

كما هو كذلك لو ارتذ في أثناء الغسل): بدون أن يعمل في حال الارتداد شيا (ثم تاب» وكذا لو 
ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاة» بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة ثم تاب 
قبل أن يأتي بشيء؟ حال الارتداد (أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءا 
فيها]. 

ويدل على ذلك ما دل على أن الكفر لا يبطل الأعمال السابقة إذا أسلمء ولا دليل على محللية الكفر 
#الدرية لك اليا 

[نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل] لما تقدم في كتاب الصوم, فراجع. 


مسألة 7: إذا حج المخالف ثم استبصر لا يحب عليه الإعادة 


(مسألة 74: إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة) في الملة» ويدل على ذلك مضافاً 
إلى كونه الأشهر بل المشهور بل لم ينقل الخلاف إلا عن شاذء روايات مستفيضة: 

فعن بريد بن معاوية العجلي» قال: سألت أبا عبد الله (علىه السلام) عن رجل حج وهو لا يعرف 
هذا الأمر ثم منّ الله عليه .معرفته والدينونة به أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته» فقال: «قد قضى 
فريضته ولو حج لكان أحب إلي». قال: وسألته عن رجحل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة 
ناصب متدين ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام» فقال: «يقضي أحب إلي)0". 

وعن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (علىه السلام) أسأله عن رجحل حج ولا يدري ولا 
يعرف هذا الأمر ثم منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الإسلام؟ قال: «قد قضى فريضة الله والحج 
ا 

وعن الكليئ مثله» وزاد: إنه سأله عن رحل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين 
ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضى عنه حجة الإسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: «يحج أحب 
الا 


وعن البريد» عن أبي عبد الله (عاىه السلام) قال: «كل عمل عمله وهو في حال نصبه 


.١ح الوسائل: جم ص3 ؛ باب 71 في وجوب الحج‎ )١١ 
الوسائل: جم ص3 ؛ باب 507 في وحوب الحج ح؟.‎ )؟١‎ 
(9؟) الوسائل: جم ص3 ؛ باب 71 في وجوب الحج ح”.‎ 


وضلالته ثم منّ الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة» فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير 
مواضعهاء لأنها لأهل الولاية» وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء»0". 

وعن الفضلاءء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (علىهما السلام) أنهما قالا: في الرحل يكون في بعض 
هذه الأهواء الحرورية والمرحئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة 
صلاها أو زكاة أو حج, أو ليس عليه إعادة شيء من ذلكء قال (علىه السلام): «ليس عليه إعادة شيء 
من ذلك غير الزكاة)". 

وعن محمد بن حكمء قال: كنا عند أبي عبد الله (عاىه السلام) إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين 
فقالا: إنا كنا نقول بقول وإن الله منّ علينا بولايتك فهل يقبل شيء من أعمالنا؟ فقال: «أما الصلاة والصوم 
والحج والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك ويلحق بكماء وأما الزكاة فلاء لأنكما أبعدتما حق امرئ مسلم 
وأعطيتما غيره»”"» إلى غير ذلك من الروايات. 

والمحكي عن ابن اليد والبراج وجوب الإعادة واتتشدل له تمشيانا إل ,دم المبيخة العام شرطه؛ بحملة 
از التسوض :فقو أن قطي عن أن عبد لاله وق اعد اداه و رن ترد دقرا الحعه ويفل ايف له 
حجة فإن أيسر بعد ذلك كان عليه 


.١ح في مقدمة العبادات‎ 7١ الوسائل: ج١ ص47 باب‎ )١( 
باب ” من أبواب المستحقين للزكاة ح؟.‎ ١ (؟) الوسائل: ج” ص55‎ 
في مقدمة العبادات حه.‎ 3١ الوسائل: ج١1 ص18 باب‎ )5( 


بشرط أن يكون 


الحج» وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج)0". 

وعن الحمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر (علىه السلام): إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة 
ودخلت متمتعاً بالعمرة إلى الحج» فكتب إلي: «أعد حجتك»”". 

وعن أبي عبد الله الخراسانئ» عن أبي جعفر الثاني (علىه السلام) قال: قلت: إن حججت وأنا مخالف 
وحججت حجي هذه وقد منّ الله على يمعرفتكم وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في 
حجين؟ فقال: «اجعل هذه حجة الإسلام وتلك نافلة».() 

فإن المستفاد من هذا الحديث عدم وقوع الحج حالة الخلاف حجة الإسلام وإن استبصر بعدء» ولكن 
اللازم حمل هذه الطائفة على الاستحباب بقرينة الروايات المتقدمة جمعاً بين الأدلة. وأما الجمع بحمل ما دل 
على الكفاية بالناصب كما احتمله بعض ‏ ويؤيده خبر الدعائم» عن جعفر بن محمد (علىه السلام) أنه 
سئل عن رجل لا يعرف هذا الأمر وحج ثم منّ الله عليهمعرفته» قال (علىه السلام): «يجزيه حجه ولو حج 
كان أحب إليء وإن امل ا للنصب فحج ثم من الله عليه بالمعرفه فعليه الحج 27‏ فغير تام 
للتصريح بالناصب ف أخبار الكفاية. 

نعم اللازم القول بآكدية الإعادة بالنسبة إلى الناصبء لهذا الخبر. 


ثم إن عدم وحوب الإعادة [ بشرط أن يكون) الحج الآيْ به في زمن 


)١(‏ الوسائل: جم ص55 باب 75 ف وحوب الحج حه. 

(؟) الوسائل: جم ص75 باب 77 من أبواب وجوب الحج ح5. 
(؟) الوسائل: ج8 ص57 باب 77 في وحوب الحج ح5. 

(:) دعائم الإسلام: ج١‏ ص584 في كتاب الحج. 


الخلاف (صحيحاً في مذهبه. وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا] قال في المستند: وإن أل بالركن 
يجب الإعادة بلا حلافء لعدم إتيانه بالحج المسقط للإعادة في الأخبار» وهل الركن الموجب إخلاله للإعادة 
هو الركن عندنا كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير والدروسء» أو عنده كما هو ظاهر المسالك والروضة 
والمدارك وجماعة ممن تأخحر عنهما 7" انتهى. 

أقول: الصور أربعة» لأن الحج الآ به إما أن يكون صحيحاً عندنا وعندهء وإما أن يكون فاسداً 
كذلكء وإما أن يكون صحيحاً عندنا فقط» وإما بالعكس» من غير فرق في صور الفساد بين الإخلال بركن 
أو غيره لو فرض التفكيك بينهماء كما هو كذلك في الصلاة. 

أما الصورة الأولى: فلا إشكال في الاحتزاء وعدم وجوب الإعادة نصاً وفتوى. 

وأما الصورة الثانىة: فقد تقدم عن المستند دعوى عدم الخلاف في وجوب الإعادة. 

وذلك لأن الظاهر من النصوص أن فساد العقيدة المقترن بالعمل الخارحي الصادر عن فاسد العقيدة 
غالبا غير مسقن بعد الاعات ولد عي اللعادة)» فلك عد ل علق ١‏ الكقايه ق..صورة: الأناق العم خلى تشركت 
الغالب بأن كان فاسداً عند الآتي» ومثله الصلاة فإنه لو فرض الإتيان يما على خلاف المذهبين» كما لو أتى 
بالصلاة بغير الطهارة؛ لم نقل بالكفاية» وهذا ليس تخصيصاً في عموم أدلة الكفاية أو إطلاقهاء بل دعوى 
لفيا ف لصوف قا 0103 لواف كمال لل يوك 

وفي المقام احتمالان آخران متقابلان: 


.٠١ المستند: ج؟ ص5١ مسألة‎ )١( 





الأول: احتمال عدم الكفاية لو كان مخالفا لمذهبنا وإن كان صحيحا عند نفسه» وذلك لأن المسوق له 
النصوص المذكورة هو بيان أن فساد العقيدة غير مضرء أما الفساد من سائر اللجهات فالنصوص ساكتة عن 
بيانه» فاللازم الرجوع فيها إلى سائر الأدلة وهي حاكمة بالفساد في صورة عدم الإتيان على طبق مذهب 
الشيعة لو فرض التفكيك. 

ولك تماد ان اللؤوع عو هد :ايكون اللشوص »إل امورة: ناد يكذ يق الالباذه معن هيع 
وهو حلاف الظاهرء إذ المستفاد منها أن الحج الآتِ به المخالف بالنحو المتعارف عندهم كاف»ء فليس الجهة 
المسوق لها الكلام هو فساد العقيدة فقطء بل هو وما يتبعه غالبا أو دائماء ويدل على ذلك كون الحكم 
كذلك في الصلاة والصوم مع أن الغالب أو الدائم بطلانهما بنظر الشيعة» لعدم صحة الوضوء منكوساً وقول 
آمين والإئتمام بالفاسق والإتيان يما حارج الوقت في صلاة المغرب بناء على المشهور» والإفطار قبل الغروب» 
إلى غير ذلك. 

الثاي: احتمال الكفاية وإن كان مخالفاً لمذهبه» وذلك لإطلاق النصوص من غير تفصيل» وعدم مامية 
الانصراف المذكورء مع أن الغالب الذي يندر خلافه عدم إتيان العامة بالواحبات حى عندهم؛ كما يتضح 
ذلك لمن وفق للحج ورأى الأعراب من أهل البادية والحبشة والسودان بل كثير من أهل الأمصار أيضاء كما 
أن الصلاة والصوم كذلكء فإن غالب الجهال الذين هم غالب المتمسكين بالدين يأتون يمما على غير 
وحههما ثما يوجب البطلان» كما لا يخفى على من سبر أحوال 


الخاصة فكيف بالعامة. 

وهذا الاحتمال وإن كان وجيهاً في نفسه إلا أن احتمال الانصراف المذكور المؤيد لفهم العلماء مانع 
قرو لقره 

وأما الصورة الثالثة: وهي ما لو كان حجه صحيحاً عندنا فقطء فالأقرب وفقاً لغير واحد الكفاية 
وعدم لزوم الإعادة وإن كان باطلا عندهم, لأن المستفاد من النصوص أن ما كان من حقوق الله تعالى يعفى 
عنها تفضلاًء وذلك غير ملحوظ فيه المطابقة لمذهبه؛ إذ من المقطوع أن الصحة ليست لأجل أنه أتى ما يببطل 
الذي هو مبغوض ف حال الإتيان» وما تقدم من انصراف النصوص إلى الغالب من الحج الصحيح عنده إِنما 
هو في مقابل الفساد المطلق لا الفاسد عنده الصحيح عندناء فلا تنائي بين الانصراف المذكور وبين القول 
بالكفاية في صورة الصحة عندنا فقط. 

وإن شئت قلت: إطلاق النصوص يشمل الصور الأربع» وإنما الخارج منه بالانصراف هو صورة 
المحالفة للمذهبين» فيبقي الباقي تحت الإطلاق. 

ومن ذلك تعرف حال الصورة الرابعة» وهي ما لو كانت صحيحة عنده فقط دون عندناء للإطلاق 
وعدم الانصراف» بل هو المتيقن بالنسبة إلى عكسها. لأن الغالب كون أعمالهم على خلاف مذهبنا. 

بقي في المقام أمور يلزم التنبيه عليها: 

الأول: اختلفوا في أنه هل السقوط عنه لانكشاف صحة فعله بالإبمان المتأحرء أو أنه تفضل من الله 
تعالى مع البطلان» ويحتمل كونه شرط القبول؛ فالفعل إذا استجمع لشرائط الصحة في موطنه كان صحيحاً 
غير مقبول» فلا 


يقال للمخالف يوم القيامة: لم لم تصل أو لم تصم.ء إذا أتى بجميع الشرائط المعتبرة» ويؤيده رواية عمر 
بن أذينة المتقدمة من قوله (علاىه السلام): «قد قضى فريضة الله»» وعلى الطالب الرجوع إلى الحدائق 
والجواهر وغيرهما. 

الثاني: لا فرق في الكفاية وعدم وجوب الإعادة بين أن يستبصر بعد تمام الحج أو في وسطهء سواء 
تمكن من الإتيان ثانياً أم لاء فلو طاف ثم استبصر توضأ وصلى ولا يحتاج إلى إعادة الطواف؛ وكذا لو ذبح 
عا لا يكفي في مذهبنا وكان الوقت باقياء إلى غير ذلك» لعموم قوله (علىيه السلام): «كل عمل عمله» 
وغير ذلك» ومثله لو صلى صلاه الظهر مثلاً على مذهبه ثم استبصر والوقت باق. 

نعم لو كان العمل ارتباطيأء كما لو استبصر وسط صلاة الطواف الي كان يأنْ بها بالوضوء المنكوسء 
فإنه يجب عليه إعادة الوضوء والصلاة. 

ويقع الإشكال في صور: 

الأولى: ما إذا حج من فرضه التمتع عند الشيعة القران أو الإفراد» فلو استبصر بعد التمام فلا إشكال 
ف الكفاية» وأما لو استبصر في الوسط فهل يكفي ويجب عليه إتمام ذلك» لأن مقتضى صحة الأعمال 
السابقة بدلالة الاقتضاء صحة البقية» إذ لو قلنا بعدم صحة البقية لزم بطلان السابق وهو خلاف عموم قوله 
(علاىه السلام): «كل عمل عمله»» أو لا يكفي لأنه بعد الاستبصار ليس تكليفه الإتيان بالبقية البى هي على 
حلاف تكليفه» فيه تردد وإن كان الأرجح في النظر فعلاً عدم الكفاية. 


الثانية: لو أتى ,ممفسد عند الخاصة» غير مفسد عند العامة» ثم استبصر 


فهل يحكم عليه بالفساد ولزوم الإعادة أم لاء احتمالان» والأرحح عدم الفساد» ويكون حاله حال ما 
لو استبصر بعد تمام الأعمال» نعم لو أتى بالمفسد في حال الاستبصار كان اللازم القول بالفساد. 

الثالثة: لو أحرم .ما ليس بصحيح عند الخاصة وصحيح عند العامة ثم استبصر في الوسطء فهل يحكم 
عليه بوجوب إعادة الإحرام؛ أم يكفي الإتيان ببقية الأعمال بذلك الإحرام؛ فيه تردد. 

الأربعة: إذا استبصر في وسط العمل فلا إشكال في وجوب الإتيان بالعمل الصحيح في بقية ذلك 
العمل فلو لم يأت كما لو كان من أصحاب الأراك ثم استبصر قبل الغروب ووقف في موضعه؛ فالظاهر 
الحكم عليه ذهب الخاصة. 

الخامسة: لو وقف .ما ثبت عند العامة عند الاختلاف في أول الشهر ثم اسبتصر وموقف الخاصة باق 
فهل يكفي بذلك الوقوف» كما لو استبصر بعد الحج الذي نقول بصحة حجه أو يلزم عليه الوقوف ا 
لقني ركد وا لأعوفه الرفوت تان . 

الكاليك: لو كان مؤمناً ثم صار مخالفاً ثم صار ا فالظاهر أن حاله حال من كان رن ل 
الأمر لإطلاق الأدلة» والقول بانصرافها إلى صورة الخلاف من أول الأمر لا الارتداد ممنوع» بعد شيوع 
الارتداد في زمن الأئمة (علىهم السلام) ثم الاستبصارء كالفطحية والواقفية والزيدية والكيسانية وغيرهم؛ 
فإن كثيراً منهم كان على الاستقامة ثم يرتد ثم يستيصر ثانيأ» كما لا يخفى على من راجع الرجال» فعدم 
التفصيل في الروايات بين الفريقين دليل على وحدة الحكم؛ 


ولس ل نوع كا ضوف ع عاو كاذ عا تن اندي انق ل يديه كين تاذ لقان عا دهده 
حال الكفر المتوسطء لمكان الإنصراف المذكورء إذ حديث الجبُ ورد في مورد الإسلام بعد الكفر الأصلي 
لا العارضي. 

الرابع: بناءء على ما قلنا من عدم كفاية الحج السابق إذا كان باطلاً في مذهبه. فلو كان الحج صحيحاً 
في مذهب من مذاهب العامة باطلاً في مذهبء فهل الاعتبار بالصحيح أو بالباطل» أو التفصيل بين ما إذا 
كان المذهب المصحح هو مذهبه فلا تجب الإعادة أو غيره قتجبء, احتمالات. 

والأنوية انه إن كان هراها "لاقت العيحة كفن طلقا وإن كان مخالفاً كفى مطابقته لمذهب مصحح 
من مذاهبهم لإطلاق الأدلة» فالخارج منه هو القدر المنصرف عن الإطلاق يقيناًء وليس الانصراف في المقام 
معلوماً فالمرجع إطلاقات النصوص. 

الخامس: لو أتى .ما يقتضي كفارة ونحوها على مذهبه دون مذهب الخاصة» فاستبصر لم يحب عليه 
ولو انعكس ففي الوحوب تردد. 

السادس: الأقوى أنه لو صام بدل الحدي ثم استبصر كفاه ذلك الصوم وإن كان باطلاً عند الخاصة 
لعموم قوله (عاىيه السلام): «كل عمل عمله» وغيره. 

السابع: الظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين ما لو كان مستقيماً في مذهب واحد من المنلاف 
أم متلوناء كما لو كان كيسانياً ثم فطحياً ثم واقفياً وهكذاء لعموم الأدلة أو إطلاقها. 

الثامن: لا فرق في الخلاف بين خلاف سابق أو مبتدع؛ والقول بالانصراف إلى حلاف سابق ممنوع؛ 
إذ المبتدع للوقف ونحوه كان شائعاً في أزمنة صدور الروايات» فعدم الاستفصال فيها سؤالاً وجواباً دليل 
العموم. 


التاسع: لا فرق بين مجتهد العامة في الفروع ومقلده؛ للعموم. 

العاشر: لا فرق بين المعاند الذي يعلم بطلان طريقته وحقية طريقة الإمامية» وبين الجاهل القاصر 
والمقصرء كل ذلك للإطلاق أو العموم. 

الحادي عشر: ليس المناط فيما ذكر من اشتراط الكفاية بالصحة عنده. المذاهب الأربعة لكوها حادثة, 
والروايات هيادرة حيك كانت المذاهك كر كها لا حفن : 

الثاني عشر: لا يلحق بالمخالف امحق الجاهل» وفاقاً لغير واحدء لاختصاص الأدلة بالمخالف؛ فما عن 
الدروس من التردد فيما إذا أوقع حجه مثلاً على وفق أهل الخلاف ثم بان له بعد ذلك الواقع» وذلك لأولوية 
صحة عبادة المحق عن المخالف» في غير مورده. 

الثالث عشر: رءما يقال بانعقاد الإحرام من المخالف» وإنما لا يقبل منه أعماله لعدم وحود شرطه الذي 
هو الولاية» فالولاية شرط القبول لا شرط الصحة» ويدل على ذلك جملة من النصوص الدالة على تعريض 
الأئمة (عاىهم السلام) في أعمالهم المترتبة على الإحرامء كقولهم (علىىه السلام) في مسألة الوقوف 
بعرفات: «أصحاب الأراك لا حج لهم”2) تعريضاً بالعامة الذين يقفون هناك؛ فإنه لو لا صحة إحرامهم 
كان التعريض في غير محله. مضافاً إلى ظاهر الأدلة المتقدمة الدالة على كونه آنياً بالحج ونحو ذلك إلا أنه 
يلحقه القبول بعد ما لم يكنء فالقول بعدم 


.١١ح في إحرام الحج والوقوف بعرفة‎ ١9 الوسائل: ج١٠ صه؟ باب‎ )١( 





انعقاد إحرامه من رأس المترتب عليه جواز إتيانه .بمحرماته وعدم وجوب الأعمال عليه أصلاً وعدم 
ترتب الكفارات ونحوها على مخالفاته ليس في محله. 

هذا ولكن يمكن أن يقال: إن الجمع بين ما دل على أنهم الجدر وعلى أن أعمالهم باطلة وغير ذلك ما 
ظاهره البطلان» وبين ما لا يستبعد أن يقال من عدم جواز محرمات الإحرام لهم وعدم صحة الأكل والشرب 
ونحوهما في صومهم ولزوم الكفارة بالإتيان بالمحرمات في الحج والصوم وعدم جواز قطع صلاة الفريضة إلى 
غير لذلك من الأحكام حى أنه يستبعد أن يقول أحد بأن حالهم بعد الشروع في العمل كحاهم قبل 
الشروع فيه؛ إنما هو الجمع بين أدلة البطلان وبين ما دال على أن من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. 

ففي مكاتبة إبراهيم بن محمد الحمداني إلى أبي حعفر الثاني (علىه السلام) حين سأله عن حنث الزوج 
بالطلاق قال: «وإن كان ممن لا يتولانا ولايقول بقولنا فاحتلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه» © 

و في حديث الهيئم عن الرضا (عليه السلام) في حديث: «طلقها وذلك دينه وحرمت عليه».”") 

وعن علي بن حمزة أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلقة على غير السنة 


.١ح في كتاب الطلاق‎ 3١ الوسائل: ج١١ ص١٠" باب‎ )١( 
في كتاب الطلاق ح؟.‎ 3١ الوسائل: ج5١ ص١٠” باب‎ )١( 


أيتزوجها الرحل؟ فقال (عليه السلام): «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوحوهن فلا بأس 
بذلك,» 20 

وغخ غبد الأعلى» عن أي عبد الله (علية- السلام) قال:.سألته عن الرجل يطلق امراف تاها قال إن 
كان مستحقاً بالطلاق ألزمته ذلك» 0 

وعن جعفر العلوي, عن أبيه» قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن تزوج المطلقات ثلاثاء 
فقال لي: «إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركمء وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيفاً وهم 
0 

وزاد عليه في مرسلة الصدوق وقال (عليه السلام): «من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم)”". 

وعن جعفر بن محمد الأشعريء عن الرضا (عليه السلام) مثله. 

وفي رواية ثالثة عن الرضا (عليه السلام) في حديث أنه: «من دان قومه لزمته أحكامهم». 

إلى غير ذلك» فإن المستفاد من هذه الروايات المبينة للصغرى مرة وللكبرى مرة ولتطبيق الصغرى على 
الكبرى ثالثة أن المتدين بدين يجري عليه أحكامه. ولذا اشتهر في ألسنة الفقهاء «ألزومهم .ما ألزموا به 
أنفسهم». وعلى هذا فالمخالف يلزم ممقتضى إحرامه وحجه وصلاته وصومه وغير ذلكء فلا تناقي بين بطلان 
العفل يق كوه يرما عرائسةه كا لاشاق. ين ذلك وينتما ل على أنه قواقض فريظة الله إذ سكشيفن 
الصحة 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١٠"‏ باب 3١‏ في كتاب الطلاق حه. 
)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١””‏ باب 3١‏ في كتاب الطلاق ح7. 
(") الوسائل: ج5١‏ ص”7”” باب 3١‏ في كتاب الطلاق ح3. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص77" باب 3١‏ في كتاب الطلاق ح١٠١.‏ 


من غير فرق بكين الفرق لإطلاق الأخبار» وما دل على الإعادة من الأخبار 


بسبب الإيمان المتأحر» فهو مثل أن يقال: عقد العبد باطل لأنه عبد تملوك لا يقدر على شيء» ويقال 
بعد إجازة السيد تم العقد ولم يحتج إلى عقد جديد لأنه قد أتى بالعقد. 

الرابع عشر: إذا استبصر المخالف بعد الحج لا يحب عليه طواف النساء لإمضاء الشارع حجه المتضمن 
لترك طواف النساءء ولو وجب ذلك لأشير ف الروايات إلى وجوب الاستنابة فيه بعد الاستبصار 
فالسكوت في المقام البيان دليل العدم. 

الخامس عشر: يتفرع على بطلان الحج وصحته مع الخروج عن الإحرام بدون طواف النساء أو 
بالطواف والسعي الباطلين لعدم صحة الوضوء الذي هو شرط أو نحو ذلك؛ عدم جواز العقد له أو تزويجه 
لمؤمنة على القول بالموازء أو وطيه زوجته المعقودة في حال الإحرام بناءً على بطلان لمحلل له مع صحة 
الإحرام. 

وفي المقام فروع كثيرة أضربنا عنها وف التطويل والله الحادي. 

ثم إن الأحكام المذكورة جارية في المخالف مطلقا من غير فرق بين الفرّقء لإطلاق الأخبار) 
المتقدمة» فالقول بأن نحو الناصبي والخارحي وغيرهما من الفرق المحكوم بكفرهم خارحة عن هذا الحكم 
لكفرهم المانع عن انعقاد إحرامهم وبطلان طوافهم وسعيهم وغير ذلك؛ اجتهاد في قبال النص عاماً ونخاصاً. 

وما دل على الإعادة من الأخبار كصحيحي بريد وابن أذينة وغيرهما ثما 


السلام): «والحج أحب إلي». 


تقدم [ محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر) المصرح بعدم الوحوب» مضافاً إلى ما اشتمل 
عليه جملة من الأخبار الدالة على الإعادة من حيث التعبير بقوله (عليه السلام): «يقضي أحب إلي»؛ وقوله 
(عليه السلام): «والحج أحب إلي»1 المعلوم أن المستفاد منه الرجحان مع جواز الترك. 

بقي في المقام شيء» وهو أنه لا إشكال في عدم لزوم الإعادة والقضاء فيما كان الحج والصوم والصلاة 
ونحوها من سائر العبادات لنفسه؛ أما ما كان منها نيابة عن غيره في حال خلافه فهل يكفي العمل المأنّ به 
في حال الخلاف عن ذلك الغير أم لا. 

وهكذا لو كان مخالفاً عاحزاً عن الحج, فجهز مخالفاً مثلهى ثم من الله عليه بالاستبصار» فهل يكفي 
ذلك البعث» أم يلزم عليه البعث ثانياً والقضاء عنه إذا مات. 

تفصيل الكلام أنه لو كان مخالفاً فعمل عن غيره» فإن كان المعمول له عالماً بكونه مخالفاً وأعطاه يمذا 
النحو فالظاهر عدم وجوب القضاء والإعادة على النائب ثانياء لأن المنوب عنه رضي بعملهء سواء كان 
المعطي مؤمناً أو مخالفاً. 

ولو كان القضاء عن أبيه فيما لو كان ولده الأكبر» ففيه تردد» من أن الظاهر من نصوص كفاية 
العمل بعد الاستبصار العمل الذي فعله لنفسه لا لغيره» فلا يخرج عن مقتضى الأصل الذي هو البطلان إلا 
بقدر المتيقن من مورد النص والفتوى» ومن أن المستفاد من جملة من النصوص العموم لكل عملء خصوصاً 
ويه للفايلة للوكاة الممستاسيديا نالل فال تسر هام وقد كاد ارقن لقوق اللي ادافين ناذا 


يتعدى من الزكاة إلى سائر الحقوق المالية ويتعدى من الصوم 


والصلاة والصدقة والحج إلى غيرها من سائر حقوق الله سبحانه» وهذا غير بعيد» ويتفرع على ذلك 
عدم لزوم إعطاء الوصي الحج ونحوه ثانياً لفرض الصحة. 

ومثله في التفرع استبصار النائب عن الحي. 

أما استبصار المنوب عنه مع بقاء النائب على خلافه فالظاهر عدم إيجابه للصحة؛ لأن المستفاد من 
النص والفتوى أن استبصار نفس الشخص مفيد في قبول عمله لنفسه أو لغيره أيضا كما لم نستعبده؛ لا أن 
استبصار شخص مفيد لعمل غيره؛ فاللازم إعطاء المنوب عنه المستبصر حجه ثانياً في حياته أو يقضى عنه. 

ومن ذلك يعرف حال سائر الفروع والله العالم. 

ونون كم الال 


)١(‏ إلى هنا انتهى الحزء الأول من كتاب الحج حسب بحزئة المؤلف (دام ظله). 
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: اشتراط بقاء المال إلى تمام الأعمال .... ١١٠‏ 

: في تلف المال قبل الرجوع من الحج .... ١١5‏ 

: فيما لو أباح له شخص وأوصى له.... ١١9‏ 

: لو أوصى له ما يكلفه للحج.... ١١١‏ 

: في الال النذر بالتراحم .... ١7‏ 

: في تقدم الحج على النذر بأقسامه .... ١4١‏ 

::ق الاستطاعة البذلية::::. ١24‏ 

: مانعية الدين على احج البذلي .... ١7١‏ 

: مستئنيات في الحج البذلي .... ١7‏ 

: أقسام الحبة .... ١6‏ 

: أقسام البذل .... ١19‏ 

: بذل الخمس والزكاة للحج.... ١7١‏ 

: كفاية الحج البذلي عن حجة الإسلام.... ١77‏ 


: فروع البذل .... ١/8٠‏ 

: لو رجحع عن البذل في الأثناء.... ١85‏ 
وكيد لكر افق رامن كا 

"كفن قدي عن الداذل كم ااا 

: البذل على تقدير الاستطاعة .... ١9١‏ 

: الخيار بين الحج وزيارة الحسين (علىىه السلام) .... ١95‏ 
: لو سرق المبذول في الطريق.... ١55‏ 

: لو رحع عن البذل .... ١917‏ 

: وحدة أو تعددية الباذل.... ١59‏ 

غدم كفاية المال المبذول د 00؟ 

: عدم وحوب القرض للحج.... ٠١7‏ 
الوك لال دري ا 

: حج الأجير والجمال.... ٠١5‏ 

: الوجوب مقيد بالقبول .... 5١7‏ 

: حواز إحارة غير المستطيع نفسه للحج .... 5١54‏ 
: عدم كفاية النيابة عن حجة الإسلام .... ”١1/‏ 
: الإإستطاعة بوحود مؤنة العيال.... 577 

: الرجوع إلى. كفاية المال.-. 778 

: حج الوالد من مال ولده.... 5*5 

: لو حج في نفقة غيره لنفسه.... 1465" 

: الاستطاعة البدنية.... /اغ ؟ 

: الاستطاعة الزمانية.... .٠ه؟‏ 

: الاستطاعة السربية .... ”6١5‏ 


: عدم الوجوب الحج إذا كان مستازماً لتلف المال.... ./ه؟ 
احج الفط محيق ل لشم ا 

: لو استلزم الحج ترك الواحب أو فعل حرام.... 5965 

: لو كان في طريق عدو لا يندفع إلا بالمال .... ./59؟ 

: لو كان في طريق عدو لا يندفع إلا بالقتال .... 8٠4‏ 

: طريق البحر .... "٠.5‏ 

:الو امعان عزية اطي وكان عليه القفس حي ام 
#وحوت باهر ديب مم 

: لو استطاع ولم يتمكن .... "١14‏ 
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: وجوب الحج على الكافر.... 568" 

: لو أسلم في أثناء الإحرام.... .737/8 

: وجوب الحج على المرتد.... ١٠7/؟‏ 

: عدم بطلان حج المسلم إذا ارتد.... كلل؟ 

: عدم وجوب إعادة حج المخالف إذا استبصر.... 07./؟ 


